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7 التقرير الرسمي الجامع للتقريرين الدوريَن الرابع والخامس حول اتفّاقية القضاء عى جميع أشكال التمييز ضد امرأة

سنة بعد سنة رسّخت الهيئة الوطنية لشؤون امرأة اللبنانية دروها الريادي ي متابعة قضايا امرأة ي لبنان بعد أن كلفّت الهيئة الوطنية 
لشؤون امرأة اللبنانية إعداد تقرير لبنان الرسمي الدوري )الجامع للتقريرين الرابع والخامس( حول إتفاقية القضاء عى جميع أشكال التمييز 

ضد امرأة )سيداو( بكتاب من وزارة الخارجية وامغربن )رقم 8/1744 تاريخ 2011/11/9(

أولت الهيئة إهتاماً كبراً ي تحضر التقرير مستعينة لذلك بخراء جامعين وكوادر عليا ي اإدارات العامة ومسؤولن وباحثن من منظات 
امجتمع امدي حرصوا من خال لجنة أنُشئت لدراسة التقدّم امحرز بشأن اإتفاقية، عى تجميع امعلومات، التأكد منها، تفنيدها لتحضر 

لتقرير.

لذلك وبكل فخر،

نودعكم هذا التقرير الذي يظهر بالتفاصيل ما حققته الدولة اللبنانية عى صعيد القوانن واإجراءات وامجاات امشُار إليها بامواد الخاصة 
باإتفاقية كا يرز التقرير التحديات والثغرات امتبقية للوصول إى امساواة الكاملة بن امرأة والرجل ي لبنان.

أمن سّ الهيئة الوطنية لشؤون امرأة اللبنانية
امحامي فادي كرم



التقرير الرسمي الجامع للتقريرين الدوريَن الرابع والخامس حول اتفّاقية القضاء عى جميع أشكال التمييز ضد امرأة8

عماً بامادة 18 من اتفاقية القضاء عى جميع أشكال التمييز ضد امرأة التي تنصّ عى أن »تتعهّد الدول اأطراف بأن تقدّم إى اأمن العام 
لأمم امتحدة، للنظر من قِبل اللجنة، تقريراً عاّ اتخّذته من تدابر تريعية وقضائية وإدارية وغرها من أجل إنفاذ أحكام هذه ااتفاقية 

وعن التقدّم امحرز ي هذا الصدد...«

وبعد أن قدّم لبنان تقريره الثالث ي أيار 2006، ونظرت فيه اللجّنة امعنيّة بالقضاء عى التمييز ضد امرأة ي دورتها اأربعن )14 كانون 
الثاي/ يناير – 1 شباط/ فراير 2008(،

للتقريرين  الجامع  تقريرها  تقديم  الطرف »إى  الدولة  فيها  التقرير، والتي دعت  للّجنة عى  الختامية  التعليقات  الفقرة 51 من  وي ضوء 
الدورينَ الرابع والخامس قبل 16 أيار/ مايو 2014،

يقدّم لبنان هذا التقرير الجامع للتقريرين الرابع والخامس، والذي به تستجيب الدولة اللبنانية لأجندة الدولية اموضوعة للتقارير الدورية.

يعرض هذا التقرير مواد ااتفاقية مادةً مادة وصواً إى امادة 16، إما تجدر اإشارة إى أن حرص اللجنة الدولية عى أن يتناول التقرير اأوضاع 
الخاصة بفئات معيّنة من النساء، كالنساء ذوات اإعاقة والعامات امهاجرات وغرهنّ، استدعى أن يفُرد التقرير عنواناً خاصاً لهذه الفئات 
يأي مبارة بعد امادة 16، ويعرض فيه لأوضاع الخاصة بسبع فئات من النساء هي: امسنّة، ذات اإعاقة، ضحية األغام، السجينة، العاملة 

امهاجرة ي الخدمة امنزلية، الاجئة، والنازحة.

إما  أهميتها،  عى  الرسمية،  الجهات  جهود  تقترعى  ا  السابقة  اأعوام  خال  بذُلت  التي  الجهود  أن  وحيث  أخرى،  ناحية  من 
الذي  الدور  أهمية  تأكيد  التقرير عى  فقد حرص هذا  غر حكومية،  منظات  مجال،  أكر من  بها، وي  ميّزت  التي  تلك  إى  تتعدّاها 
نشاطاتها  أبرز  عى  الضوء  تسليط  من خال  وذلك  امساواة،  تحقيق  أمام  العقبات  إزالة  باتجاه  الدفع  ي  امنظّات  هذه  به  تضطلع 
االتزام  رورة  ويقابلها  قصرة،  غر  فرة  هي  التقرير  هذا  يغطيّها  التي  الفرة  أن  وما  لكن،  ااتفاقية.  مجاات  بحسب  وإنجازاتها 
امنظاّت  اثنتن وعرين منظمّة من  التقرير مع  اللجنة امرفة عى إعداد  لذا تواصلت  التقاريرالدورية ضمن حدود معيّنة،  بحجم 
غر الحكومية امعنيّة بشؤون امرأة، لرفدها ما قامت به من نشاطات خال فرة التقرير. وهكذا فإنَ ما م تتّسع له مساحة التقرير، 

له. وُضع كملحق  قليل،  وهوغر 

أعدّت هذا التقرير، بتكليف رسمي من وزارة الخارجية وامغربن، الهيئة الوطنية لشؤون امرأة اللبنانية، وهي هيئة رسمية منشأة لدى رئاسة 
مجلس الوزراء موجب القانون 1998/720 وتتوىّ مهاماً استشارية، تنسيقية وتنفيذية. 

التريعية  السلطتن  عن  وممثلن  اللبنانية  امرأة  لشؤون  الوطنية  الهيئة  ي  سيداو  لجنة  أعضاء  ضمّت  لجنة  التقرير  إعداد  عى  أرفت 
والتنفيذية، وساهمت ي كتابته ومراجعته مجموعة من الخبرات والخراء امختصّن ي امجاات امختلفة. عُرض التقرير إبداء الرأي عى كل 

من رئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء والوزارات كافة، وتمّ اعتاده نهائياً بتاريخ 2014/3/20.

تتوجّه الهيئة الوطنية لشؤون امرأة اللبنانية بالشكر إى جميع الذين ساهموا ي إعداد هذا التقرير الرسمي الجامع للتقريرين الدورينَ الرابع 
والخامس، وتخصّ بالشكر:

اللجنة امرفة: 
د.ليى عازوري جمهوري )رئيسة(.

أعضاء لجنة سيداو ي الهيئة الوطنية لشؤون امرأة اللبنانية: أ.فادي كرم، د.عزهّ رارة بيضون، د.فاديا كيوان، أ.غادة حمدان حديب، أ.جانة 
أبو الروس مفرّج، د.سوي بواديان، أ.مرنا عازار نجار، د.هند صوي، أ.عفيفة السيّد )أعضاء(.

ممثلون عن السلطتن التريعية والتنفيذية: النائبة السيدة جيلرت زوين ممثلَة باأستاذة فاطمة فخرالدين، السيدة نزيهة اأمن )رئاسة 
مجلس الوزراء(، السيدة ابتسام جوي )إدارة اإحصاء امركزي(، الدبلوماسية السيدة مرنا الخوي ثم الدبلوماسية السيدة عبر طه )وزارة 

تقدم
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الخارجية وامغربن(، الرائد دياا امهتار والسيدتان نورما نصر وميشلن زغيب )وزارة الداخلية والبلديات(، السيدة عبر عبد الصمد )وزارة 
الشؤون ااجتاعية( )أعضاء(.

الخبرات والخراء: 
د.ليى عازوري جمهوري، د.فاديا كيوان، أ.غادة حمدان حديب، د.عزهّ رارة بيضون، د.ياسمن طارق دبوس، القاي سامر يونس، د.هاا 
عيتاي، أ.فادي كرم، أ.مرنا عازار نجار، د. فوزي عبد الحسن أيوب، د.هند صوي، أ.هيام قاعي، د.منى شاي خلف، د.عبدو يونس، أ.عبر 

عبد الصمد.

امراجعة اللغوية: 
جورج أي صالح.

 ي 2014/3/20 
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تعرفّ امادة اأوى من ااتفاقية مصطلح »التمييز ضد امرأة« بأنه يعني »أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتمّ عى أساس الجنس ويكون . 1
من آثاره أو أغراضه النيل من ااعراف للمرأة، عى أساس تساوي الرجل وامرأة، بحقوق اإنسان والحريات اأساسية ي اميادين السياسية 
وااقتصادية وااجتاعية والثقافية وامدنية أو ي أيّ ميدان آخر، أو إبطال ااعراف للمرأة بهذه الحقوق أو متعّها بها ومارستها لها بغضّ 

النظر عن حالتها الزوجية«.

ي هذا اإطار، إن تعريفاً معينّاً مصطلح »التمييز ضد امرأة« م يعُطَ راحةً من قِبل امرّع اللبناي، إاّ أن ما تتضمّنه مقدمة الدستور لجهة . 2
التزام لبنان مواثيق اأمم امتحدة وباإعان العامي لحقوق اإنسان، وبأن »تجُسّد الدولة هذه امبادئ ي جميع الحقول وامجاات دون 
استثناء« )الفقرة - ب – من مقدمة الدستور(، يفيد التزام لبنان الريح ليس فقط مفهوم عدم التمييز امتضمَن ي امواثيق امشار إليها، إما 

أيضاً بتجسيد ما يشتمل عليه هذا امفهوم ي جميع الحقول وامجاات بدون استثناء.

وقد أصبح من الثوابت، لدى الحكومات اللبنانية امتعاقبة منذ عام 2005، أن يتضمّن بيانها الوزاري فقرة أو أكر، تلتزم موجبها الحكومة . 3
بتنفيذ التعهدات الواردة ي ااتفاقيات الدولية التي وقعّها لبنان، اسيّا اتفاقية القضاء عى جميع أشكال التمييز ضد امرأة، وما تتطلبّه من 

تريعات وتدابر لتحقيق امساواة بن الرجل وامرأة وللتصدّي لكل أشكال العنف ضد امرأة.

امادة اأوى
تعريف التمييز ضد امرأة
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ي ضوء ما جاء ي امادة 2 من اتفاقية القضاء عى جميع أشكال التمييز ضد امرأة لجهة موافقة الدول اأطراف عى أن تنتهج، بكل الوسائل . 4
امناسبة ومن دون إبطاء، سياسة القضاء عى التمييز ضد امرأة؛

أو  الدستور  )لجهة تضمن  الفقرات 10  الثالث )2006(، اسيا ي  الدوري  لبنان  تقرير  الدولية عى  اللجنة  تعليقات  جاء ي  ما  وي ضوء 
التريعات امناسبة اأخرى أحكاماً تكفل تحقيق امساواة بن الجنسن مشّياً مع امادة 2 - أ – من ااتفاقية( و 15 )لجهة التوعية بأحكام 

ااتفاقية ونرها عى أوسع نطاق( و 17 )لجهة إعداد خطة عمل وطنية خاصة بحقوق اإنسان واعتادها وتنفيذها( وغرها؛

وي ضوء التوصية العامة رقم 28 لعام 2010 بشأن االتزامات اأساسية للدول اأطراف موجب امادة 2 من ااتفاقية؛

وي ضوء عدم تحفظ لبنان عى امادة 2 من ااتفاقية، عى اعتبار أن الدستور اللبناي ا يتضمّن أي نص مييزي بحقّ امرأة، بل هو يؤكّد أن 
»كل اللبنانيّن سواء لدى القانون، وهم يتمتعّون بالسواء بالحقوق امدنية والسياسية، ويتحمّلون الفرائض والواجبات العامة دون ما فرق 

بينهم« )امادة 7 من الدستور(،

يعرض هذا التقرير ما يي:

 أواً:
ي الوضع التشريعي ومبدأ عدم التمييز

ي إطار اإصاح التريعي الذي تدعو إليه امادة )2( من ااتفاقية، وفضاً عن التقدّم امحرز ي توسيع دائرة ااتفاقيات الدولية امرمة ي . 5
لبنان، فقد شهدت الفرة من العام 2006 إى العام 2013 تقدّماً ي عملية تنزيه القوانن من اأحكام التمييزية، بحيث تمّ تعديل بعضها، بينا 
ا يزال تعديل البعض اآخر يواجه صعوبات ومعوقات، ا بل رفضاً ريحاً أحياناً، عى اأقلّ من بعض الجهات، كا هي الحال بالنسبة إى 

قانون الجنسية ومسألة اعتاد قانون مدي لأحوال الشخصية.

I .:التقدّم امحرز ي توسيع دائرة ااتفاقيات الدولية امرمة ي لبنان

مع التأكيد عى أن أحكام ااتفاقيات الدولية امرمة ي لبنان تتقدّم أمام القضاء عى القوانن الداخلية، فقد وقعّ لبنان ي السنوات اأخرة . 6
عى عددٍ من ااتفاقيات، منها:

ي العام 2007، وقعّ لبنان عى اتفاقية حقوق اأشخاص ذوي اإعاقة. <

العقوبة  < التعذيب وغره من روب امعاملة أو  أجُيز للحكومة اانضام إى الروتوكول ااختياري اتفاقية مناهضة  العام 2008،  وي 
القاسية أو الاإنسانية أو امهينة )القانون رقم 12 تاريخ 2008/9/5، ج.ر.رقم 38 تاريخ 2008/9/18(. كا أجُيز لها إبرام اميثاق العري 
لحقوق اإنسان اموقعّ ي تونس بتاريخ 2004/5/23، مع احتفاظ لبنان بحق تطبيق قوانينه الداخلية أو أحكام امواثيق الدولية لحقوق 

اإنسان التي صادق عليها والتي منح حقوقاً أفضل وما ا يتعارض مع القوانن وامواثيق امذكورة )القانون رقم 1 تاريخ 2008/9/5(.

امادة الثانية
مبدأ عدم التمييز وضمان حقيقه
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II .:التقدّم امحرز ي تنزيه القوانن من اأحكام التمييزية

فضاً عن استحداث قانون يعاقب جرمة ااتجّار باأشخاص، فقد تمّ إلغاء وتعديل عدد من اأحكام القانونية والتنظيمية التمييزية، والعمل 
مستمرّ متابعة إقرار مشاريع قوانن وأنظمة أخرى.

استحداث قانون يعاقب جرمة ااتجّار باأشخاص: إنفاذاً اتفاقية اأمم امتحدة مكافحة الجرمة امنظمة عر الوطنية، والتي انضمّ إليها . 7
لبنان عام 2005 )موجب القانون رقم 680 تاريخ 2005/8/24(، أقرّ امجلس النياي، ي شهر آب من العام 2011، قانون معاقبة جرمة ااتجّار 
باأشخاص)قانون رقم 164 تاريخ 2011/8/24(، وكان قد مُهّد له بدراسة وطنية حول ااتجّار باأشخاص، أعدّتها وزارة العدل مساعدة مكتب 
اأمم امتحدة امعني بامخدرات والجرمة وبالتعاون مع اليونيسف. وهدفت بشكل أساي إى معرفة وتقييم الواقع اميداي ي مجال ااتجّار 
باأشخاص، ذلك أن القانون اللبناي م يكن يتضمّن تحديداً لهذه الجرمة ولضحيّتها، لذلك أضيفت مواده إى أحكام قانون العقوبات، وأنه قبل 
استحداث قانون معاقبة جرمة ااتجّار باأشخاص، كانت الجرائم امشابهة لهذه الجرمة تقُاى تحت بنودٍ مختلفة من أحكام قانون العقوبات. 

إلغاء وتعديل أحكام قانونية وتنظيمية مييزية، هي بشكل أساي:. 8

إلغاء امادة 562 من قانون العقوبات: بعد اثنتي عرة سنة عى استبدال العذر امحلّ بالعذر امخفّف، ألُغى امرّع اللبناي، موجب  118
القانون رقم 2011/162 الصادر بتاريخ 2011/8/17، امادة 562 من قانون العقوبات التي كانت تشجّع عى قتل النساء، من حيث 

أنها كانت تتُيح تخفيف العقوبة فيا يعُرف بـ »جرائم الرف«.

تعديل الفقرة )3( من امادة 59 من قانون العمل، بحيث أصبح اأجَُراء الفلسطينيون الاجئون امسجّلون وفقاً لأصول ي سجات  218
وزارة الداخلية والبلديات، يستفيدون من تعويض الرف من الخدمة من دون اشراط امعاملة بامثل. كا أعفى النصّ الجديد اأجر 

الفلسطيني الاجئ من رسم إجازة العمل )امادة اأوى من القانون رقم 129 تاريخ 2010/8/24(.

تعديل الفقرة الثالثة من امادة 9 من قانون الضان ااجتاعي، بحيث أصبح اأجَراء الفلسطينيون الاجئون يستفيدون من تعويض  318
نهاية الخدمة بالروط التي يستفيد فيها اأجَُراء اللبنانيون من دون اشراط امعاملة بامثل. لكنَ ااستفادة تقتر عى تعويض نهاية 

الخدمة من دون تقدمات صندوق ضان امرض واأمومة والتقدمات العائلية )القانون رقم 128 تاريخ 8/24/ 2010(.

ي إطار »الحملة الوطنية لتنزيه القوانن ذات اأثر ااقتصادي من اأحكام التمييزية ضدّ امرأة )وين بعدنا(، وهي حملة أطلقتها ي  418
الثامن من شهر آذار 2010، الهيئة الوطنية لشؤون امرأة اللبنانية، تمّ لغاية تاريخه إقرار التعديات اآتية:

تعديل امادة )9( من امرسوم ااشراعي رقم 1959/146 )رسم انتقال عى جميع الحقوق واأموال امنقولة وغر امنقولة(  <
اانتقال  رسوم  احتساب  عند  اإضاي  التنزيل  من  ااستفادة  لجهة  امتزوّجة  والوارثة  امتزوّج  الوارث  بن  امساواة  واعتاد 

امتوجّبة عى الوريث )موجب القانون رقم 179 تاريخ 2011/8/29(.
تعديل امادة )31( من امرسوم ااشراعي رقم 1959/144 )قانون ريبة الدخل( واعتاد امساواة بن الرجل وامرأة من خال  <

استفادة امرأة امتزوجة العاملة من التنزيل الرائبي عن زوجها وعن أوادها أسوةً بالرجل )موجب القانون رقم 180 تاريخ 
.)2011/8/29

أو زوجة  < استفادة زوج  وإقرار  رقم 83/102(  ااشراعي  )امرسوم  الوطني  الدفاع  قانون  امادة 94 من  8 من  امقطع  إلغاء 
امتطوّعة وامتطوّع ي القوى العسكرية واأمنية، ي حال الزواج ثانية )بعد وفاة الزوج اأول(، من امعاش التقاعدي )موجب 

القانون رقم 239 تاريخ 2012/10/22(.
تعديل امادة  15 من النظام العام لأجَُراء الصادر بتاريخ 1994/11/3، بحيث أصبحت مدة إجازة اأمومة لأجرة العاملة ي  <

القطاع العام ماثلة لتلك التي تعُطى للموظفة الخاضعة لنظام اموظفن، أي 60 يوماً بداً من أربعن)موجب امرسوم رقم 
9825 تاريخ 2013/2/1(.

 تعديل بعض أحكام امرسوم رقم 3950 تاريخ 1960/4/27 امتعلّق بنظام التعويضات العائلية وامساعدات للموظفن، بحيث  <
أصبحت اموظفة تستفيد من التعويض العائي عن أوادها ي حال كان زوجها ا يعمل أو كان غر مستفيد من تعويض عائي 

عن أواده )موجب امرسوم رقم 10110 تاريخ 2013/3/22(.

وي خطوة نوعية ي دااتها، اعتمدت الطائفة السنيّة ي العام 2011 سنّاً للحضانة ا مُيّز بن الصبي والبنت )اثنتي عرة سنة للصبي  518
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والبنت عى السواء: امادة 15 من القرار رقم 46 الصادر عن امجلس الرعي اإسامي اأعى بتاريخ 2011/10/1 بناء عى القانون 
رقم 177 تاريخ 2011/8/29(. 

III .:مشاريع واقراحات قوانن قيد الدرس أو امتابعة

إن مَن يتابع مسار العملية التريعية ي لبنان ياحظ، بخاصةٍ عندما يتعلقّ اأمر بإلغاء أو تعديل أحكام مييزية ضد امرأة أو اعتاد تدابر . 9
معيّنة لتحقيق امساواة، ما يي:

إن عدد مشاريع واقراحات القوانن التي يتمّ إقرارها هو أقلّ بكثر من عدد امشاريع واقراحات القوانن التي تقدّم للسلطة التريعية. <
إن امسائل أو الحقوق التي تتناولها عموماً اأحكام القانونية التي يحظى تعديلها موافقة السلطة التريعية هي ي معظمها مسائل  <

وحقوق تقع خارج نطاق »امجال الخاص«.
إن الوقت الطويل الذي تستغرقه دراسة بعض مشاريع القوانن يعُيق اإراع ي تحقيق التقدّم امرجو، وقد يعني أن قضايا امرأة ليست  <

من اأولويات، عى اأقل بالنسبة إى بعض امرّعن.

باإشارة إى البند اأخر من امادة )2( من ااتفاقية، وفضاً عن إلغاء امادة 562 من قانون العقوبات، فإن اللجنة الفرعية امنبثقة عن لجنة . 10
اإدارة والعدل النيابية، والتي كانت مكلفّة منذ العام 2003 درس وإعادة صياغة اقراح قانون يرمي إى تعديل قانون العقوبات، قد أنجزت 

مهمتها، وجاءت اقراحاتها بشأن امواد التمييزية ضد امرأة عى النحو اآي:

بالنسبة إى امادتن 503 و504 اللتن تتغاضيان عن ارتكاب ااغتصاب ي إطار الزواج، فقد أبقت اللجنة عى عدم معاقبة من يكُره  1110
زوجه بالعنف والتهديد عى الجاع.

ي جرائم الزنا )امواد 487 و488 و489(، أبقت اللجنة عى الصفة الجرمية للفعل، لكنها أزالت التمييز الذي كان قاماً بن الرجل  2110
وامرأة واعتمدت مبدأ امساواة بينها، سواء لجهة تحقق روط الجرمة أو لجهة العقاب امفروض عى مرتكب فعل الزنا، كذلك 

بالنسبة إى طرق اإثبات، وتقديم الشكوى.

العرض  3110 بااعتداء عى  امتعلقّة  الجرائم  إحدى  مرتكب  بن  زواج صحيح  عُقد  أنه ي حال  تنصّ عى  التي   522 امادة  إى  بالنسبة 
امنصوص عليها ي امواد من 503 إى 521 )ااغتصاب ضمناً( وامعتدى عليها، فإن اماحقة تتوقف، وإذا كان صدر حكم بالقضية 

يعلّق تنفيذ العقوبة، فقد أقرتّ اللجنة إلغاءها.

كا أقرتّ اللجنة إلغاء امادة 534 من قانون العقوبات، وهي امادة التي تجُرمّ وتعُاقب كل مجامعة تتمّ خافاً للطبيعة. 4110

إما يبقى أن اقراح القانون الرامي إى تعديل قانون العقوبات ا يزال ي مراحله اأوى، ولن يصُبح نهائياً إاّ بعد أن تقُرهّ الهيئة العامة  5110
مجلس النواب ويصُدره رئيس الجمهورية.

مروع قانون حاية النساء من العنف اأسي:. 11
للجهود التي بذلتها هيئات امجتمع امدي، والتي تجسّدت  التزاماً ما تعهدت به الحكومات اللبنانية امتعاقبة منذ العام 2005، وتكريساً 
مروع قانون يتعلقّ بحاية النساء من العنف اأري، أعدّه »التحالف الوطني من أجل تريع حاية النساء من العنف اأري«، تبنّته 
الحكومة اللبنانية عام 2010، وأحالته إى مجلس النواب موجب امرسوم رقم 4116 تاريخ 28 أيار 2010، حيث ا يزال قيد امتابعة، وهو 
يثر الكثر من النقاشات، وقد يكون امروع الوحيد غر امتعلقّ باأحوال الشخصية الذي يسُتطلع بشأنه رأي امرجعيات الدينية. كا تجدر 
اإشارة إى أن اللجان النيابية امعنيّة عدّلت اسم مروع القانون بحيث أصبح قانون »حاية امرأة وسائر أفراد اأرة من العنف اأري«، 

بداً من قانون »حاية النساء من العنف اأري«.

اقراح قانون يرمي إى إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق اإنسان امتضمِنة لجنة الوقاية من التعذيب:. 12

تجدراإشارة بدايةً إى أنه، بتاريخ 2011/3/17، تمّ، ضمن آلية ااستعراض الدوري الشامل ي مجلس حقوق اإنسان، اعتاد تقرير  1112
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لبنان النهاي حول حالة حقوق اإنسان فيه، وكان لبنان قد أعلن قبوله التوصيات امتعلقّة بالعنف ضد امرأة، والتوصية الخاصة بإلغاء 
اأحكام القانونية امتعلقّة ما يدُعى »جرمة الرف«، وقد ألُغيت هذه اأحكام فعاً موجب القانون رقم 162 تاريخ 2011/8/17. 

الوطنية  2112 »الهيئة  إنشاء هيئة مستقلة تسمّى  إى  يرمي  قانون  اقراح  النيابية عى  والعدل  اإدارة  لجنة  بتاريخ 2013/4/3، وافقت 
لحقوق اإنسان«، تتمتّع بالشخصية امعنوية وبااستقال اإداري واماي، وتتضمّن لجنة دامة تدُعى »لجنة الوقاية من التعذيب«. 
ويعرفّ اقراح القانون مهام الهيئة بأنها تعمل عى حاية حقوق اإنسان وتعزيزها ي لبنان وفق امعاير الواردة ي الدستور اللبناي، 
مع هذه  امتفّقة  اللبنانية  والقوانن  اإنسان،  بحقوق  امتعلقة  الدولية  وامعاهدات  وااتفاقيات  اإنسان،  لحقوق  العامي  واإعان 

امعاير. كا يحدّد اقراح القانون مهاماً خاصة للهيئة، منها:

رصد مدى تقيّد لبنان بحقوق اإنسان والقانون الدوي اإنساي ووضع ونر التقارير الخاصة أو الدورية بشأنها. <
إبداء الرأي ي كل ما تسُتشار به الهيئة من امراجع امختصّة، كا يعود لها إبداء الرأي من تلقاء نفسها ي جميع التريعات  <

وامراسيم والقرارات ومشاريعها والسياسات امتبَعة بهذا الخصوص.
تلقّي الشكاوى واإخباريات امتعلقّة بانتهاكات حقوق اإنسان، وامساهمة ي معالجتها عن طريق امفاوضة والوساطة، أوعن  <

طريق امقاضاة. 

يتضمّن اقراح القانون 32 مادة، ومن امتوقع أن يشكّل إقراره من قِبل الهيئة العامة مجلس النواب تقدماً بارزاً ي مجال حاية حقوق  3112
اإنسان وتعزيزها ي لبنان، ما ي ذلك حقوق امرأة.

وتجدر اإشارة ي هذا السياق إى أن امديرية العامة لقوى اأمن الداخي أعدّت خطة إسراتيجية 2010 - 2013، ذات رؤية: »أن  4112
نكون عى قدر آمال امواطنن وأن نحظى بكامل ثقتهم«. وأبرز أولوياتها حاية حقوق اإنسان والحريات وتعزيز الكفاءة والتطوير 

امهني داخل قوى اأمن الداخي.

ولتحقيق هذه الخطة، قامت امديرية العامة باتخّاذ إجراءات عدّة، منها:

تطويع إناث ي قوى اأمن الداخي. <
إنشاء »قسم حقوق اإنسان« ي امفتشية العامة لقوى اأمن الداخي )موجب امرسوم رقم 755 تاريخ 2008/01/3(؛ <
إدخال مادة حقوق اإنسان ي مناهج التعليم والتدريب لدى قوى اأمن الداخي، وتنظيم دورات تثقيفية لضباط قوى اأمن  <

الداخي كافة تتضمّن مادة حقوق اإنسان، الرطة امجتمعية، ومدوّنة قواعد سلوك عنار قوى اأمن الداخي.

IV .:بوادر استعراض وتنقيح منهجيَن للقوانن واأنظمة التمييزية

التقرير الدوري الثالث )2006(، احظت اللجنة الدولية امعنيّة بالقضاء عى التمييز ضد امرأة عدم إحراز تقدّم . 13  ي معرض تعليقها عى 
بالنسبة إى بعض الشواغل التي كانت قد أعربت عنها، ومنها »إجراء استعراض وتنقيح منهجيَن لجميع التريعات السارية بحيث متثل ماماً 

لاتفاقية« )الفقرة 10 من التعليقات(. لذا، تجدر اإشارة ي هذا اإطار إى ما يي:

القوانن  1113 العمل عى مراجعة  امدي،  امجتمع  العام 2007، وبراكة حقيقية مع مؤسسات  النيابية منذ  امرأة والطفل  بدأت لجنة 
التمييزية ضد امرأة، معترةً أن اتفاقية القضاء عى جميع أشكال التمييز ضد امرأة تشكّل اإطار القانوي الذي تنطلق منه لسنّ 
وتعديل القوانن الهادفة إى تحقيق امساواة بن الجنسن. عى هذا اأساس، وي ضوء اقراحات مؤسسات امجتمع امدي والهيئة 
الوطنية لشؤون امرأة اللبنانية، وبالتعاون مع نواب ولجان نيابية معيّنة، تمّ، خال اأعوام 2007- 2012، تقديم 26 اقراح تعديل 

قانون ميّز ضد امرأة، أقُرّ منها لغاية إعداد هذا التقرير ستة اقرحات، هي تلك التي سبقت اإشارة إليها ي الفقرة 8 أعاه.

ومن جهتها، أطلقت الهيئة الوطنية لشؤون امرأة اللبنانية، ي شهر آذار 2010، حملة وطنية لتنزيه القوانن ذات اأثر ااقتصادي من  2113
اأحكام التمييزية ضدّ امرأة )وين بعدنا(. قامت الحملة عى مبدأ امشاركة مع مختلف مؤسسات امجتمع امدي من جمعيات نسائية 
وممثلن عن نقابة امحامن وهيئات اقتصادية وأكادمية، وقد تضمّنت عرضاً مفصّاً مواطن التمييز ي 16 نصّاً قانونياً، مع اقراح 
التعديات امطلوبة، وقد تمّ، لغاية إعداد هذا التقرير، إقرار خمسة منها، هي تلك التي سبقت اإشارة إليها ي الفقرة 8/4 أعاه.
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اإنسان واعتادها  3113 بإعداد خطة عمل وطنية خاصة بحقوق  »القيام  النيابية عى  اإنسان  لجنة حقوق  الدولية  اللجنة  وإذ حثتّ 
وتنفيذها« )الفقرة 17 من تعليقات اللجنة(، يؤكّد هذا التقرير أن لجنة حقوق اإنسان النيابية، وبدعم من مروع برنامج اأمم 
امتحدة اإماي وامكتب اإقليمي للمفوض السامي لحقوق اإنسان، انتهت فعاً من إعداد خطة وطنية لحقوق اإنسان، ومن ضمنها 
خطة عمل تمّ إطاق مسودّتها ي اليوم العامي لحقوق اإنسان ي 10 كانون اأول 2012، وهي تتضمّن، فضاً عن نقاط تنفيذية 
الخطة  تغطيّها  التي  الزمنية  امرحلة  اأولويات ي  اعتُرت من  قطاعية، عددها 21 موضوعاً  تنفيذية خاصة مواضيع  نقاطاً  عامة، 
)2013-2019(، ومن بينها: حقوق امرأة، وحقوق اأشخاص امعوقن، وحقوق العال امهاجرين، والحقوق ااجتاعية وااقتصادية 

لاجئن غر الفلسطينيّن، والحقوق ااجتاعية وااقتصادية لاجئن الفلسطينينّ.

 ثانيً:
ضمان احماية الفعّالة عن طريق احاكم

فضاً عن التقدم امستمرّ ي نسبة ومستويات مشاركة امرأة ي السلطة القضائية )40% ي العام 2013، مقابل 29 % ي العام 2004(، فإن . 14
أحكاماً قضائية نوعية تشهد عى حرص القضاء اللبناي عى حاية حقوق اإنسان بشكل عام، وضان حقوق امرأة بشكل خاص.

من الناذج اايجابية ي مسار القضاء اللبناي أنه حتى ي ظلّ امادة 562 عقوبات )قبل إلغائها(، كان القضاء حريصاً عى تضييق هامش جرائم . 15
الرف، حيث استقرّ ااجتهاد عى اعتبار أن الدافع الشخي ا يشكّل الدافع الريف الذي مكن أن يسُتغلّ من الجاي لطلب ااستفادة من 
العذر امخفّف. فمن أصل 66 محاكمة متهّمن بقتل نساء، ي نطاق العائلة/اأرة الواحدة، أجُريت أمام امحاكم اللبنانية، ي الفرة الزمنية 
الواقعة بن العامن 1999-2007، تبنّ أن القضاء م يسبغ دوافع امتهّمن بصفة »الرف« إاّ نادراً )أقل من 6%(، ي حن وصف أكر من %23 

منها باأنانية امجردّة من الرف. 

ي مجال آخر، وي معرض إبراز مستدعية، ي إحدى الدعاوى، بيان سجلّ عدي عائد لها، تبنّ أن مندرجاته وردت بصيغة امذكرَ مع أن امعنيّة . 16
به هي أنُثى، فأصدر رئيس امحكمة قراراً نوعياً مضمونه وحيثياته، اعتر فيه أنه ا مُكن تحت حجة التعميم ككل، أيّ »الشخص«، أن تعرفَ 
السيدة امعنيَة بأنها »مولودٌ ي«، وبأن جنسيتها هي »لبناي« وبأن »ا حكم عليه«؛ وقد خلُص القرار إى إباغ اإدارة امعنيّة بإجراء امقتى 
امائم ي ضوئه وإعطاء صاحبة العاقة بيان سجل عدي جديد يأخذ ي ااعتبار ما جاء ي القرار)امحكمة اابتدائية ي جبل لبنان، الغرفة 
الخامسة، قرار رقم 2007/34، تاريخ 2007/2/8 وقرار تاريخ 2007/4/7(. وكان بنتيجة هذا القرار أن أصدر وزير الداخلية والبلديات تعمياً 
بتاريخ 2009/6/19 طلب فيه تأنيث ما يرد ي من بيانات السجل العدي من معلومات عندما تتعلق بأنثى، أي »الخروج من التعميم امتعلقّ 

بالشخص إى التخصيص بحسب جنسه )ذكراً أم أنثى(«. 

إن قامة بالقرارات القضائية النوعية قد تطول، إاّ أن مبادئ أساسية أرساها القضاء اللبناي ي العديد من امجاات، يذُكر منها ما يي: . 17

ي موضوع التبنّي: أرى القضاء مبدأ يقوم عى أنه، فضاً عن رورة توافر الروط اموضوعية الازمة لقبول طلب التبنّي، فإنه ا  1117
بدّ من اأخذ بروحية النصوص التي ترعى هذه امسألة. عى هذا اأساس، قيُ ي قرار مبدي ي تعليله، نوعي وجريء، بقبول طلبٍ 
تقدّمت به زوجة لتبنّي ابنتها الناتجة عن عاقة غر رعية، بعد أن تزوجت أصواً من رجل ليس اأب البيولوجي ابنتها )امحكمة 
اابتدائية ي جبل لبنان، الغرفة الثالثة، قرار رقم 2007/34، تاريخ 2007/2/8(. وي قرار آخر، كانت فيه اأم امتبنّية لبنانية واأب 
أجنبياً، قى أعى مرجع قضاي ي لبنان بإلزام دوائر التنفيذ بتنفيذ القرار القاي بالتبنّي، دون أن تشكّل جنسية اأب اأجنبية حائاً 

دون ذلك )الهيئة العامة محكمة التمييز، رقم 17 تاريخ 1996/8/12(.

ي موضوع الجنسية، أرى القضاء اللبناي حق امرأة اأجنبية امقرنة بلبناي باكتساب الجنسية اللبنانية بعد مرور سنة عى تسجيل  2117
زواجها، دوما تفريق بن امرأة اأجنبية امحدّدة الهوية واأجنبية غر امحدَدة الهوية )بهذا امعنى: محكمة الدرجة اأوى ي لبنان 
الجنوي، قرار رقم 2004/4 تاريخ 2004/1/13(.كا أكّد القضاء حق امرأة اأجنبية امقرنة بلبناي باكتساب الجنسية اللبنانية بعد 
مرور سنة عى تسجيل زواجها، دوما حاجة إى موافقة الزوج وثبوت امساكنة الزوجية )بهذا امعنى: محكمة الدرجة اأوى ي لبنان 

الجنوي، قرار صادر بتاريخ 2007/3/6(.

ي حقوق امرأة اإرثية، نقضت محكمة التمييز قراراً محكمة الجنايات، لعلةّ أن هذه اأخرة م تجرِ ما يلزم من التحقيقات للتأكّد من مدى  3117
صحة إخراج الزوجة من عداد الورثة ومدى ثبوت تنازل الشقيقة عن حقوقها لصالح شقيقها )محكمة التمييز، الثالثة، تاريخ 2000/6/7(.
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ي حاية حقوق امرأة ي حال إقدام الزوج عى تبديل مذهبه، كرسّت الهيئة العامة محكمة التمييز مبدأ عاماً مفاده أن تبديل الزوج  4117
لطائفته ليس من شأنه أن مسّ حقوق الزوجة التي تكتسبها موجب القانون امرعي اإجراء بتاريخ عقد الزواج )بهذا امعنى: الهيئة 

العامة محكمة التمييز، 1997/12/5 و 1998/7/28(.

أما ي حاية حقوق العامات امهاجرات، فإن امحاكم اللبنانية ا ميزّ ي تطبيق النصوص القانونية، سواء الجزائية منها أو امدنية،  5117
بن أن تكون صاحبة الحق، أو الضحية، من الجنسية اللبنانية أو من جنسية أجنبية، بحيث أن الجنسية اأجنبية للضحية ا تشكّل 
إطاقاً سبباً لتخفيف العقوبة عن الجاي )جنايات جبل لبنان تاريخ 2000/6/23(. وي توجّهٍ قضاي رادع للعنف الذي مارسه بعض 
أصحاب العمل عى العامات امنزليات امهاجرات، صدر بتاريخ 2013/10/31 حكم عن القاضية امنفردة الجزائية ي كروان بإدانة 
صاحبة عمل لبنانية بجرم امادة 555 من قانون العقوبات عى خلفية الرب امرح للمساعدة امنزلية لديها، وبحبسها ثاثة أشهر 
وتغرمها مئة ألف لرة لبنانية وإلزامها بدفع تعويض إى امدّعية الشخصية قدره عرة ماين لرة لبنانية. وي الحقوق امالية الناجمة 
عن العمل ي الخدمة امنزلية، ونظراً أن هذه الفئة من العامات، اللبنانيات منهنّ وغر اللبنانيات، ا يخضعن أحكام قانون العمل، 
فإن اأحكام السارية امفعول عليهنّ هي أحكام القانون العادي، أي قانون اموجبات والعقود، عى أنّ الجهة القضائية الصالحة للبتّ 
بالنزاعات هي مجالس العمل التحكيمية التي تنظر ي جميع نزاعات العمل الفردية بدون استثناء، وبغضّ النظر عن القانون الواجب 
التطبيق. وي دعوى أقامتها عاملة ي الخدمة امنزلية من الجنسية الهندية عى مخدومها اللبناي، الذي كان قد رفها من الخدمة 
بدون سابق إنذار ومن دون أن يدفع لها أجورها، قى مجلس العمل التحكيمي امختص، وقد أبُرم قراره مييزاً )محكمة التمييز 
اللبنانية، الغرفة الثامنة، قرار رقم 2010/50، تاريخ 2010/6/1(، بإلزام صاحب العمل بأن يدفع للعاملة كامل اأجور امستحقة لها، 
مضافاً إليها بدل اإنذار وتعويض الرف من العمل سنداً للادتن 654 و656 من قانون اموجبات والعقود، كا وبدل عطل ورر 
عن التعسّف باستعال حق فسخ عقد العمل؛ وعى هذا اأساس، وصل مجموع امبالغ التي حُكم بها للعاملة إى ما يزيد بقليل عن 

أربعن ألف دوار أمري )مجلس عمل تحكيمي بروت، الغرفة اأوى، قرار رقم 2009/258، تاريخ 2009/4/22(. 

 ثالثً: 
نشر امعرفة بااتفاقية وثقافة امساواة

فضاً عن حرص الحكومات اللبنانية امتعاقبة منذ العام 2005 عى تضمن بيانها الوزاري التزام لبنان تنفيذ التعهدات الواردة ي ااتفاقيات . 18
الدولية التي وقعّها، اسيّا اتفاقية القضاء عى جميع أشكال التمييز ضد امرأة، وما تتطلّبه من تريعات وتدابر لتحقيق امساواة بن الرجل 
وامرأة، فإن العمل مستمرّ عى نر وتعميق امعرفة بااتفاقية ومقتضيات تطبيقها، وهكذا بالنسبة إى التوصيات العامة والتعليقات الختامية 
للّجنة الدولية، بحيث ا تقوم أي حملة، وا يقدّم أي مروع أو اقراح قانون يتعلقّ بامرأة بدون أن تكون ااتفاقية واحداً من أسبابه اموجبة 

الرئيسية. وي ما يي، بعض الناذج:

والتعليقات  1118 ااتفاقية  نصّ  توزيع  إثره  عى  تمّ  سيداو،  اتفاقية  حول  اجتاعاً  النيابية  والطفل  امرأة  لجنة  عقدت   ،2006 العام  ي 
الختامية، كا تقارير لبنان امقدّمة إى لجنة سيداو الدولية،عى أعضاء اللجنة، كا عى جميع أعضاء مجلس النواب. 

استمرتّ الهيئة الوطنية لشؤون امرأة اللبنانية، بالتعاون مع جهات محلية ودولية، ي التعريف، عى أوسع نطاق ممكن بااتفاقية  2118
وبتعليقات اللجنة الدولية عى تقارير لبنان، وذلك من خال محارات وأنشطة وورش عمل استهدفت فئات عديدة اسيّا ضابطات 
قامة  عى  امحارات  أدُرجت  حيث  ومحامن  متدرجّن،  وقضاة  وإعاميّن،  العامة،  اإدارات  ي  ااجتاعي  النوع  ارتكاز  وضباط 
امحارات اإلزامية لتدرّج امحامن. كا عمدت الهيئة الوطنية إى توسيع برنامج WEPASS)مروع مكن امرأة: العمل السلمي 
نحو اأمن وااستقرار، وهو امروع الذي نفّذته الهيئة الوطنية بالتعاون مع صندوق اأمم امتحدة للسكان ي امناطق التي تعرضّت 
للعدوان اإرائيي إبان حرب موز 2006(، ليشمل مناطق لبنانية عدة تتميّز بالفقر والتهميش، أطلقت فيها الهيئة حملة واسعة 

للتعريف باتفاقية »سيداو«، امتدّت عى عامي 2009 و 2010.

وي ترين الثاي من العام 2008، شارك لبنان من خال ورقة عمل قدّمتها رئيسة لجنة امرأة والطفل النيابية ي ورشة العمل اإقليمية  3118
الثانية للرمانيّن حول تنفيذ اتفاقية »سيداو«، والتي عقدتها اللجنة ااقتصادية وااجتاعية لغري آسيا ي اأمم امتحدة )ااسكوا(.

ي ضوء ما يدعو إليه منهاج عمل بيجن لجهة العمل عى تحقيق اإمام بامبادئ القانونية، وبهدف نر امعرفة بالحقوق وبثقافة امساواة، . 19
يشارك لبنان، من خال الهيئة الوطنية لشؤون امرأة اللبنانية، ي مروعٍ منظمة امرأة العربية بعنوان: »ألف/باء حقوق امرأة ي التريعات 
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العربية، امرأة العربية تسأل ومنظمة امرأة العربية تجيب«. استحدث امروع قاعدة بيانات تتضمّن اإجابة عى مجموعة واسعة ومرنة من 
اأسئلة امتداولة، والتي تتناول راهناً حقوق امرأة ي ثاثة مجاات هي: مجال اأحوال الشخصية ومجال الحقوق السياسية ومجال الحقوق 

ااقتصادية وااجتاعية. وقد تمّ إطاق قاعدة البيانات ي شهر شباط من العام 2013، وهي تتضمّن حالياً اإجابة عى 354 سؤااً.

 رابعً: 
مبادرات وجهود اجتمع امدي

مع التأكيد عى أهمية الدور الذي يلعبه امجتمع امدي ي امبادرة والنضال من أجل امساواة والقضاء عى التمييز ضد امرأة، ميّزت السنوات . 20
اأخرة بتصاعد وترة التعبئة ي أوساط الجمعيات النسائية، وباعتاد أسلوبٍ ي امبادرة والتحركّ يقوم عى تحديد هدفٍ بعينه والضغط 
من أجل تحقيقه. فإى جانب اأنشطة امتعلقة بالتوعية والتثقيف والتمكن وبناء القدرات وغرها، شهدت السنوات اأخرة، وما زالت، قيام 
العديد من الهيئات وامنظاّت اأهلية بحمات مركزّة، ما زال بعضها مستمراًّ، مثل حملة »جنسيتي حق ي وأري« )منذ 2001(، وحملة 
»أنهم أوادي جنسيتي حق لهم« )منذ 2005(، و »الحملة الداعمة للكوتا النسائية« )منذ 2008(، وحملة »تريع حاية النساء من العنف 

اأري« )منذ 2010(، وغرها.

 خامسً: 
العقبات والتحدّيات

هي بشكل أساي:. 21

استمرار التمييز ضد امرأة ي قوانن أساسية، اسيّا قوانن اأحوال الشخصية، وقانون الجنسية، وقانون العقوبات. <
استمرار تحفظ لبنان عى الفقرة 2 من امادة 9 امتعلقّة منح امرأة حقاً مساوياً لحق الرجل لجهة إعطاء الجنسية أوادها، والفقرات  <

)ج(، )د(، )و( و)ز( من امادة 16 امتعلقّة بقضايا اأحوال الشخصية.
استمرار العنف ضد امرأة والفتاة، اسيّا العنف اأري، والعقبات التي تواجه إقرار مروع قانون حاية النساء من العنف اأري. <
عدم السعي الجدّي إى تعزيز دور امرأة ي الحياة العامة، اسيّا من خال اعتاد تدابر موقتّة تستهدف التعجيل ي تحقيق امساواة  <

الفعلية.
عدم ااستقرار السياي واأمني، وما يرافقه من ظروف اقتصادية واجتاعية صعبة. <
بطء التقدم ي العملية التريعية اآيلة إى إلغاء اأحكام التمييزية ضد امرأة. <
عدم التوقيع عى الروتوكول ااختياري. <
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ي ضوء ما جاء ي امادة الثالثة من اتفاقية سيداو لجهة أن... تتخّذ الدول اأطراف ي جميع اميادين، واسيّا اميادين السياسية وااجتاعية . 22
لها مارسة حقوق  لتضمن  الكاملن، وذلك  امرأة وتقدمها  لكفالة تطور  التريع،  امناسبة، ما ي ذلك  التدابر  وااقتصادية والثقافية، كل 

اإنسان والحريات اأساسية والتمتّع بها عى أساس امساواة مع الرجل)...(،

وي ضوء ما جاء ي تعليقات اللجنة الدولية عى تقرير لبنان الدوري الثالث )2006(، من أنه يساور اللجنة القلق من أن الجهود التي تقوم 
بها الدولة الطرف ي سبيل إصاح القوانن التمييزية لجعلها منسجمة مع ااتفاقية، تبُذل عى أساس كل حالة عى حدة، لذا تعرب اللجنة 
عن قلقها إزاء الفهم امجتزأ من قبل الدولة الطرف التزاماتها موجب ااتفاقية، اسيّا إزاء تركيز الدولة الطرف عى امساواة الشكلية وعدم 

إحراز تقدّم ي تحقيق امساواة الفعلية ي قطاعات عدة ما ي ذلك عدم وجود أهداف ذات موعد محدّد لتحقيقها )...(،

وي ضوء ما تتضمّنه هذه التعليقات من إشارة واضحة إى التدابر ااستثنائية والخاصة الواجب عى الدولة اتخّاذها ي كل اميادين لضان 
مارسة امرأة لحقوق اإنسان والحريات اأساسية ولكفالة تطور امرأة وتقدمها الكاملن،

يستعرض هذا التقرير كل التدابر أو التوجّهات أو اإشارات الصادرة عن السلطات اللبنانية عى كل امستويات منذ تقرير 2006 وحتى 2013 
ي مجال اانحياز لصالح امرأة تحقيقاً مبدأ مضاعفة الجهود إزاء امرأة لردم الفجوة اموجودة ي الفرص بينها وبن الرجل ي كل اميادين.

 أواً: 
ي البيانات الوزارية

إن البيانات الوزارية للحكومات التي تشكّلت بعد العام 2006، أشارت راحةً إى قضايا امرأة وإى التزام الحكومة ي كل مرة دعم امرأة وتوفر فرص . 23
تقدّمها، وقد لحظت الحكومات امتتالية ي بيانها الوزاري التزامها تطبيق ااتفاقيات الدولية التي أبرمتها واسيّا ااتفاقيات ذات الصلة بامرأة.

ي بيان الحكومة )السبعون( التي تشكّلت بتاريخ 2008/7/11، ورد ي الفقرة 61 وتحت عنوان »شؤون امرأة«: »ستستمر الحكومة  1123
ي العمل عى تعزيز دور امرأة ي الحياة العامة ومشاركتها ي امجاات امالية وااقتصادية وااجتاعية والسياسية. كا ستعمل عى 
تنفيذ التعهدات التي التزم بها لبنان والواردة ي ااتفاقيات الدولية التي وقعّها أو التوصيات التي وافق عليها، اسيّا اتفاقية القضاء 
عى جميع أشكال التمييز ضد امرأة والتي تتطلّب تريعات وتدابر لتحقيق امساواة بن الرجل وامرأة وللتصدّي لكل أشكال العنف 

ضد امرأة والفتاة. وتؤكّد الحكومة رورة تفعيل الهيئة الوطنية لشؤون امرأة وإقدارها للقيام بدورها«.

أما الحكومة )الواحدة والسبعون( التي تشكّلت بتاريخ 2009/11/9، فقد ورد ي الفقرة 22 من بيانها الوزاري ما يي: »تلتزم الحكومة  2123
تعزيز دور امرأة ي الحياة العامة، ما ي ذلك عى صعيد التعيينات اإدارية ي امواقع القيادية، وتنفيذ التعهدات التي التزم بها لبنان 
ي ااتفاقيات الدولية التي انضمّ إليها والتوصيات التي وافق عليها، اسيّا اتفاقية القضاء عى جميع أنواع التمييز ضد امرأة. كا 
ستعمل عى اعتاد خطة عمل مكافحة ظاهرة العنف ضد امرأة، ما ي ذلك اانتهاء من مناقشة مروع قانون حاية النساء من 
العنف اأري، وعى وضع سياسات وتريعات مكافحة ااتجّار بالنساء واأطفال بهدف ااستغال الجني والعمل القري. وتشدّد 
اقراح  من  لتتمكّن  دورها  وتفعيل  وتوسيع صاحياتها  إقدارها  اللبنانية ورورة  امرأة  لشؤون  الوطنية  الهيئة  دور  الحكومة عى 

سياسات وطنية للقضاء عى التمييز ضد امرأة وتنفيذها«.

وجاء ي البيان الوزاري للحكومة )الثانية والسبعون( التي تشكّلت بتاريخ 2011/6/13 ما يي: »إن حكومتنا تلتزم العمل عى تعزيز  3123
دور امرأة ي الحياة العامة بالتعاون مع الهيئات النسائية امعنيّة، انطاقا من مضامن ااتفاقيات الدولية اسيّا منها اتفاقية القضاء 
عى كل أنواع التمييز ضد امرأة من خال التريعات امناسبة. وستعمل حكومتنا عى تعزيز مشاركة امرأة ي الحياة السياسية وعى 

تعزيز حضورها ي اإدارات وامؤسسات الرسمية اسيّا ي امواقع القيادية«.

امادة الثالثة
ي السياسات العامة
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أما البيان الوزاري لحكومة امصلحة الوطنية )الثالثة والسبعون( التي تشكّلت بامرسوم رقم 11217 تاريخ 2014/2/15، فلم يرد فيه  4123
أي ذكر لقضايا امرأة.

 ثانيً: 
ي السياسات امتّبعة ي بعض الوزارات

وهي: وزارات الربية والتعليم العاي، الشؤون ااجتاعية، الداخلية والبلديات، امالية، الخارجية وامغربن، والبيئة.

ي وزارة الربية والتعليم العاي، سُجّل ما يي:. 24

عمد امركز الربوي للبحوث واإماء، وهو الجهة امسؤولة عن إعداد الكتب امدرسية وإعداد امعلمّن، إى مواصلة تطوير مضمون  1124
الكتب امدرسية لتنزيهها من الصور النمطيّة للجنسن. وقد انطلق هذا التوجّه منذ إعادة النظر ي امناهج والكتب امدرسية ي لبنان 
ي أواسط التسعينيات من القرن اماي. ويتابع امركز بدقةّ مضمون الكتب امدرسية التي يوي باعتادها ي امدارس اللبنانية كافة 
التامة بن الجنسن ي اأدوار  بهدف تطوير صورة امرأة ونر ثقافة تربوية حسّاسة للنوع ااجتاعي ومتّفقة مع مبدأ امساواة 
ااجتاعية. وي هذا اإطار، قامت اللجنة اأهلية متابعة قضايا امرأة بعد بيجن، بالتنسيق مع امركز الربوي للبحوث واإماء، بدراسة 
لتنزيه الكتب من هذه الصور، وكذلك توصيات حول طرائق  النمطيّة للجنسن ي الكتب امدرسية ورفعت توصيات  حول الصور 

التدريس ومنهجية التعاطي مع التامذة من الجنسن.

مكن التأكيد بأن هناك وعياً كاماً عى امستوى امهني - أي بن القيادات اإدارية والهيئات التعليمية ي وزارة الربية والتعليم العاي- 
مسألة إزالة التمييز ضد امرأة وكذلك الصور النمطيّة للجنسن.

كا تجدر اإشارة إى مبادرة وزير الربية والتعليم العاي ي صيف 2013 امتمثلّة بإصدار قرار أنشئت موجبه لجنة تختصّ منظور  2124
النوع ااجتاعي بهدف إدماج هذا امنظور ي السياسة العامة للوزارة )القرار رقم 810/م/2013(. فهذا القرار هو مؤر عى تغيرٍ 
بدأ يحصل ي اموقف إزاء إشكالية النوع ااجتاعي عى مستوى القيادات السياسية. وقد جاء هذا القرار بعد التشاور بن القيادات 

اإدارية ونقطة اارتكاز الجندري ي الوزارة والهيئة الوطنية لشؤون امرأة اللبنانية.

ي وزارة الشؤون ااجتاعية، وهي الوزارة التي ترعى تقليدياً عمل امنظاّت اأهلية عى اختافها وتساهم أحياناً ي مويل أنشطتها وتتعاون . 25
مع بعضها لتنفيذ أنشطة ميدانية، فإن العمل قد تكثفّ ي اتجاه دعم برامج الجمعيات اأهلية النسائية، وبخاصة تلك امتصّلة بالتوعية 
والتثقيف والتمكن والتدريب. ويساهم وجود »دائرة شؤون امرأة« ي الوزارة ي التوجّه امبار نحو التعاون مع الهيئات النسائية من جهة، 
واعتاد برامج وأنشطة خاصة بالتوعية والتمكن للمرأة ي مختلف امناطق اللبنانية من جهة أخرى. كا تجدر اإشارة إى أن وزارة الشؤون 
ااجتاعية وضعت إسراتيجية حول مفهوم النوع ااجتاعي، وقد تمّ تدريب كوادر من الوزارة عى امستوين امركزي والامركزي إدماج 
هذه اإسراتيجية ي خططها وبرامجها، وذلك باإضافة إى إعداد دليل وطني حول امصطلحات وامفاهيم اموحّدة امتعلقّة بالنوع ااجتاعي 

ي لبنان.

وساهمت وزارة امالية من جهتها، بن 2008 و2010، ي مرير بعض التعديات عى نصوص تنظيمية كان فيها إجحاف بحق امرأة. نذكر منها . 26
امرسوم الخاص بالتنزيل الريبي وامرسوم امتعلقّ مساواة امرأة والرجل ي اإعفاءات الخاصة برسوم اانتقال ي اإرث.

أما ي وزارة الداخلية والبلديات، فيُذكر ما يي:. 27

شهدت وزارة الداخلية نقلة نوعية ي مجال تطويع أفراد ي قوى اأمن الداخي حيث تمّ تطويع 993 أنثى بصفة رقيب ودري، وهي  1127
امرة اأوى ي تاريخ قوى اأمن الداخي التي يجري فيها تطويع إناث بهذا العدد. 

كذلك بادرت وزارة الداخلية والبلديات إى إدخال الكوتا ي مروع قانون اانتخابات الذي رفعته إى مجلس الوزراء ي العام 2012،  2127
وقد نصّ امروع عى اعتاد النظام النسبي ي دوائر موسّعة وعى نسبة 30% من النوع اآخر ي لوائح امرشحن عى أن يكون 
الرتيب مرقطّاً )أي معنى التسلسل رجل/امرأة أو امرأة/رجل ي اللوائح(. لكنّ مداوات مجلس الوزراء عدّلت امروع بحيث نصّت 
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امادة 52 منه عى ما يي: »يتوجّب عى كل ائحة أن تضمّ بن أعضائها مرشحاً واحداً عى اأقل من كل من الجنسن«، وأحيل مروع 
القانون النهاي إى امجلس النياي بامرسوم رقم 8913 تاريخ 2013/9/19.

لكنّ ااتفاق عى مروع قانون لانتخابات تعرّ ي امجلس النياي، فشكّل هذا اأخر لجنة مصغّرة إعداد اقراح قانون مكن أن يتوافق 
عليه مختلف الفرقاء السياسيّن، وفتحت اللجنة باب التشاور مع كل اأطراف السياسية ومع سائر امعنيّن. فوجّهت الهيئة الوطنية لشؤون 
امرأة اللبنانية كتاباً إى اللجنة امذكورة ذكرّتها فيه بالتزامات لبنان تجاه ااتفاقيات الدولية التي أبرمها وبخاصة اتفاقية سيداو وجددت 
امطالبة بتخصيص كوتا لضان مشاركة امرأة ي الرمان. وما زال مروع قانون اانتخاب قيد امناقشة ي اللجان النيابية حتى تاريخه، 
وما زال الضغط قاماً من جانب الهيئات النسائية اأهلية وكذلك الهيئة الوطنية لشؤون امرأة اللبنانية إدخال الكوتا ي القانون امرتقب.

أما ي وزارة الخارجية وامغربن، وبعد أن كانت امرأة الدبلوماسية التي تتزوّج من أجنبي ي السلك الدبلوماي تنُقل إى السلك اإداري . 28
حكاً بعد الزواج، تمّ تعديل القانون بحيث تستمرّ الدبلوماسية ي عملها ي السلك الدبلوماي من دون أي تعديل ي وضعها الوظيفي. يذُكر 
ي هذا السياق وانطاقاً من مبدأ مّ شمل العائلة، أن الوزارة تسعى بقدر اإمكان إى تعين اأزواج الدبلوماسيّن ي بلدان متجاورة تطبيقاً 
لهذا امبدأ. ومنذ فرة غر بعيدة، أصبح بإمكان زوج الدبلوماسية الحصول عى جواز سفر دبلوماي. أما زوجة الدبلوماي التي تحمل جواز 
سفر دبلوماسياً، فيمكنها القيام بعمل مأجور ي بعض الحاات بعد حصولها عى إذن مسبق من الوزارة. وقد وُضع هذا اإجراء أنها تتمتعّ 
بالحصانة الدبلوماسية اممنوحة لها ي القوانن الدولية. أما بالنسبة إى روط انتساب امرأة إى السلك الدبلوماي، فالرط الوحيد عى امرأة 
امرشّحة لانتساب إى هذا السلك هو أن تكون عزباء عند تقديم امتحان اانتساب. يجدر التنويه بأن وزارة الخارجية وامغربن رشّحت سيّدة 
منصب عضو اللجنة الفرعيّة للوقاية من التعذيب، وتمّ انتخابها عام 2008، وأعيد ترشيحها مجدداً عام 2012 للمنصب ذاته وقد فازت مرةًّ 
ثانية بهذا امنصب. كا رشّحت هذه الوزارة سيّدة لعضوية لجنة اتفاقية القضاء عى جميع أشكال التمييز ضد امرأة، وقد فازت باانتخابات 

التي جرت خال شهر حزيران 2012.

أما وزارة البيئة، وحرصاً منها عى موضوع القضاء عى جميع أشكال التمييز ضد امرأة ما لهذا اموضوع من قيمةٍ مضافة عى تعزيز التنمية . 29
امستدامة ي لبنان، فقد خصّصت مسألة الفروقات بن أوضاع الرجال والنساء فصاً من التقرير الوطني مؤمر اأمم امتحدة للتنمية امستدامة 

)مؤمر ريو+ 20(، بعنوان »النساء« تحت الرقم 502 من التقرير.

مكن ااستنتاج بأن غياب التدابر الخاصة وااستثنائية لصالح امرأة عى امستوى ااسراتيجي العام ا يعني أن مختلف مؤسسات الدولة . 30
واإدارات العامة فيها ما زالت بعيدة عن وعي قضايا امرأة. فعى العكس، مكن التأكيد أن هناك وعياً أعمق واهتاماً أوسع بقضايا امرأة 
الجمعيات  لبنان، ومنها  امدي ي  امجتمع  الذي مارسه منظات  الضغط  اأخر ي حجم  العقد  الذي حصل ي  املفت  التزايد  إى  بالنظر 
النسائية، وكذلك الهيئة الوطنية لشؤون امرأة ي لبنان عى الساحة العامة. وتجدر اإشارة إى أن وسائل اإعام امرئية وامسموعة وامكتوبة 
باتت أكر اهتاماً مواكبة أعال الضغط هذه عى اختافها. واستفادت الهيئات النسائية من الدعم امعنوي وأحياناً امادي للمنظات الدولية 
تنظيم  إى  الدبلوماسيّن  لبنان. وقد ذهب بعض هؤاء  امعتمدين ي  الدبلوماي  السلك  الغربية ي  الدول  لبنان ودعم ممثي  العاملة ي 
محارات وندوات حول قضايا امرأة وحشدوا العديد من صنّاع القرار ي تلك الفعاليات. وبادر البعض إى دعوة مجموعة من النساء لانخراط 
ي الحياة السياسية عر الرشّح لانتخابات التي كانت متوقعّة ي ربيع 2013، ونظمّوا لهن لقاءات خارجية للتعرف عى الحياة السياسية ي 

الغرب، وبخاصة ي ااتحاد اأوروي وي الوايات امتحدة اأمركية.

إن مجمل هذه امبادرات قد خلق مناخاً عاماً صديقاً للمرأة ومحفّزاً عى انخراطها بشكل جدّي ي الحياة العامة عى مستوى صناعة القرار 
وكذلك عى التعامل اايجاي مع قضاياها. وا شك ي أن تغيرات كهذه باتت ممكنة بالنظر إى الكتلة الضاغطة التي أصبحت تشكّلها الهيئات 
اأهلية الداعمة للكوتا وللموقف النوعي الجديد للهيئة الوطنية لشؤون امرأة وامتجسّد باتخّاذها مبادرات وبتعزيز راكتها مع امنظاّت 

اأهلية النسائية ي تنفيذ اأنشطة وكذلك ي مبادرات الدعوة وامنارة.

 ثالثً: 
ي التشريعات ونشاطات اجلس النيابي

حصلت ي العام 2012 نقلة نوعية ي تعاطي امجلس النياي مع مواضيع حقوق اإنسان، فقد أطلق امجلس النياي اإسراتيجية الوطنية لحقوق . 31
اإنسان، والجدير بالذكر أنه تمّ التعامل مع حقوق امرأة عى أنها جزء ا يتجزأ من حقوق اإنسان. ي ضوء هذه اإسراتيجية، من امتوقع أن يتمّ 
تشكيل الهيئة الوطنية لحقوق اإنسان وأن يعُهد إليها وضع خطة عمل إجرائية ستشمل بدون شك التمييز الحاصل ي النصوص ضد امرأة تحديداً.



21 التقرير الرسمي الجامع للتقريرين الدوريَن الرابع والخامس حول اتفّاقية القضاء عى جميع أشكال التمييز ضد امرأة

 رابعً:
الهيئة الوطنية لشؤون امرأة اللبنانية

ي الحقبة اأخرة، اتخّذت الهيئة الوطنية لشؤون امرأة اللبنانية مبادرات عدة من شأنها أن تؤثرّ ايجابياً ي موضوع حقوق امرأة ي لبنان.. 32

فقد اعتمدت الهيئة الوطنية إسراتيجية وطنية عرية، وذلك من خال مسار تشاري مع الهيئات اأهلية والهيئات امهنية والوزارات  1132
ذات الصلة. وقد صادق مجلس الوزراء بتاريخ 2012/6/12 عى تلك اإسراتيجية وطلب إى الوزارات امعنيّة العمل عى إعطاء ما 

ورد فيها من اقراحات وتوصيات مجراها وفقاً للقوانن واأنظمة امرعية اإجراء.
وعملت الهيئة ي ضوء اإسراتيجية عى إعداد خطة عمل وطنية تشاركت فيها جهات عدة أهلية ورسمية، وهذه الخطة تشمل 
مواضيع التوعية والتثقيف والتمكن وامأسسة ومكافحة العنف وامشاركة السياسية وتنزيه القوانن، ما ساهم ويساهم ي التخفيف 

من التمييز ضد امرأة.

من جهة أخرى، أطلقت الهيئة الوطنية لشؤون امرأة برنامجاً خاصاً لتدريب نقاط ارتكاز جندري ي مختلف الوزارات وامؤسسات  2132
العامة. وأسست من خالهن شبكة خاصة للتوعية عى قضايا النوع ااجتاعي وإدماج مقاربة النوع ااجتاعي ي سياسات سائر 
الوزارات وامؤسسات العامة. كا أنها – أي الهيئة الوطنية – انتقلت منذ 2013 إى العمل عى امستوى امحي ي امناطق اللبنانية 
كافة لتنشيط حركة الوعي بشأن مشاركة امرأة ي مختلف اميادين، وذلك من خال مراكز التدريب الستة التي أنشأتها وجهّزتها ي 

تلك امناطق، حيث تعمل بالتعاون مع البلديات وااتحادات البلدية والجمعيات اأهلية امحلية.

 خامسً: 
مؤسسات اجتمع امدي

مكن التمييز ي هذا القطاع بن الجمعيات اأهلية من جهة والنقابات عى اختافها من جهة أخرى. . 33

بالنسبة إى الجمعيات اأهلية، كان افتاً حملها موضوع التدابر ااستثنائية »عى اأكفّ«. وقد توزعّت مبادراتها عى ثاثة مجاات للتدخل: 1133

اتخّاذ امبادرة لوضع مشاريع قوانن أو مشاريع تعديل عى قوانن نافذة، ونذكر من بينها امبادرة إى وضع مروع قانون  <
حاية امرأة من العنف اأري. ونذكر أيضاً التحالف امدي الداعم للكوتا النسائية ي اانتخابات، وكذلك التحالف الذي حمل 

مروع قانون منح امرأة اللبنانية الجنسية لزوجها وأطفالها.
تنظيم حمات التوعية والتثقيف والتمكن ي أوساط شعبية مختلفة ي مجاات حقوق امرأة مع الركيز عى خطاب »التدابر  <

الخاصة واموقتّة«.
تنظيم حمات امنارة واإعام من أجل حشد التأييد لسياسة التدابر الخاصة واموقتّة ي مختلف امجاات.  <

أما الفئة الثانية من مؤسسات امجتمع امدي، وهي نقابات امهن الحرة والنقابات العالية، فبقيت بعيدة نسبياً عن امقاربة امبنيّة  2133
عى أساس النوع ااجتاعي ي خطابها كا ي أجندتها:

فانتخاب امرأة نقيبة للمحامن ي بروت م يرافق وأي موقف انحياز ايجاي حيال قضايا امرأة، بل أن فوزها قد استعُمل ضد  <
منطق »التدابر ااستثنائية واموقتّة«، ليعطي برهاناً عى أن امجتمع امهني غر منحاز ضد امرأة أصاً وأن امرأة الكفوءة مكن 
أن تصل إى مركز قيادي بدون تدابر استثنائية وموقتّة...علاً أنه درجت العادة بأن تدخل امرأة واحدة إى مجلس النقابة 
بامنافسة العادية وبدون اعتاد مبدأ الكوتا. وتجدر اإشارة إى أن نسبة النساء ي نقابة امحامن ي بروت بلغت، ي العام 
2007، 33%، بعد أن كانت 25% ي العام 2002. كا يجدر التنويه بأن سيدة انتخُبت نقيبة للصيادلة ي دورات متاحقة، وذلك 
من دون اعتاد سياسة التدابر ااستثنائية. أما ي نقابة امهندسن، فقد تأسس تقليد بأن يكون هناك سيدة ي مجلس نقابة 
امهندسن، لكنّ نسبة اهتام النساء امهندسات باانخراط ي عمل نقاي ناشط هي نسبة ضعيفة، وليس ي نقابة امهندسن أيّ 
اتجاه إى اعتاد كوتا لتمثيل امرأة امهندسة ي مجلس النقابة. ي هذا امجال، تفيد بيانات إدارة اإحصاء امركزي لعام 2009 

بأن نسبة النساء ي نقابة امهندسن ي بروت هي 21% )مقابل 10% ي العام 2002(، و27% ي نقابة امهندسن ي طرابلس.
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 أما ي النقابات العالية ونقابات امستخدمن واأجراء، فقلاّ كان هناك ذكر لقضايا امرأة ي اأجندات، وكان هناك تقليدياً  <
غياب شبه كامل للمرأة عن مواقع صناعة القرار النقاي. ولكن حصلت ي الفرة اأخرة بعض ااخراقات لهذا التقليد، مثلّ 
آخرها بأن انتخُبت، ي العام 2013، سيدة رئيسةً لنقابة مستخدمي امصارف ي الشال. أما ي القطاع التعليمي، فقد انتخُبت 
سيدة رئيسة لرابطة امعلمن ي امدارس الرسمية )التعليم اابتداي( بن عامي 1998 و2011، لكن ليس هناك ذكر لقضايا 
خاصة بامرأة امعلمة أو اأستاذة ي أجندات الهيئات اممثلة للمعلمن ي القطاعن الرسمي والخاص، مع أنه يوجد عموماً 
امرأة واحدة أو اثنتان عى اأكر ي القيادة النقابية لتلك الهيئات. وتجدر اإشارة إى أن امرأة موجودة بقوة ي قطاع التعليم 
وتصل نسبتها ي مرحلتي التعليم اابتداي وامتوسط إى حواي 70% من مجموع الهيئة التعليمية وتشكّل حواي نصف أساتذة 
التعليم الثانوي. أما ي رابطة اأساتذة امتفرغن ي الجامعة اللبنانية، وهي الهيئة النقابية الوحيدة ي القطاع الجامعي وهي 
محصورة بأساتذة الجامعة اللبنانية، فليس هناك حضور للمرأة ا ي القيادة النقابية وا ي اأجندة النقابية، مع أن نسبة 

السيدات ي الهيئات التعليمية الجامعية هي %37.

إن هذا الغياب، أو الحضور الضعيف للمرأة ي واجهة العمل النقاي امطلبي يعود بصورة أساسية إى ضعف امؤسسات النقابية من  3133
جهة، واى إحجام امرأة عن اانخراط ي عمل ناشط خارج إطار مارستها وظيفتها. وامرأة غر محتشدة حول قضاياها بصورة واسعة 
ي حن أنها تشارك بكثافة ي التحرّكات امطلبية للنقابات. وي التحركّات التي نفُّذت ي العامن اأخرين، كان حضور امرأة كثيفاً بل 

مساوياً لحضور الرجل.

 سادسً:
اأحزاب والقوى السياسية

تعتر اأحزاب والقوى السياسية جزءاً ا يتجزأ من امجتمع امدي باستثناء الحاات التي يكون فيها الحزب أو الفريق السياي جزءاً من الدولة. . 34
وتلعب اأحزاب دوراً مميزاً ي رسم التوجهات الرئيسية للمجتمع امدي ي مواجهته أو ي عاقته مع الدولة. كذلك تشكّل القوى السياسية 
واأحزاب جسوراً تعرُ من خالها القضايا إى اأجندات الحكومية وإى سياسات الدولة ومشاريع القوانن ي امجالس التريعية. ومن الطبيعي 
أن تكون اأحزاب والقوى السياسية عى ماس مزدوج: من جهة عى ماس مع الدولة بكل مؤسساتها، ومن جهة أخرى عى ماس مع امجتمع 
بكل مؤسساته وتوجهاته. عى هذا اأساس، يبدو من البديهي التساؤل أين هي اأحزاب والقوى السياسية من اتجّاهات الرأي السائدة ي 

امجتمع امدي اللبناي؟ وماذا ا تلعب اأحزاب والقوى السياسية دور الجر والوسيط بن امجتمع امدي والدولة؟

ي الواقع، ما زالت قضايا امرأة غائبة عن اأجندات الحزبية مع أن العديد من اأحزاب لديه قطاع أو لجنة نسائية أو تنظيم نساي.  1134
لكن ميادين اهتام هذا القطاع أو تلك اللجنة هي ي الغالب الشؤون ااجتاعية، وهي مستقلة عن مؤسسات الحزب اأخرى. ففي 
هذه الحاات، عندما تنخرط امرأة ي حزب سياي، يجري تأطرها ي قطاع مستقل، وبذلك تتمّ إعادة إنتاج الصور امنمّطة للمرأة. 
لكنّ السنوات اأخرة بدأت تسجّل رفضاً واسعاً من قِبل الشابات امنخرطات ي أحزاب سياسية لدخول قطاع نساي منفصل عن سائر 
مؤسسات الحزب. ومن املفت أيضاً ي السنوات اأخرة، وتحت تأثر التوجهات الدولية الضاغطة باتجّاه تعزيز دور امرأة ي الحياة 
السياسية، أن بعض اأحزاب تتّجه نحو ااهتام بتنشئة كوادر نسائية ي صفوفها، فتنظمّ دورات تدريبية وحلقات تثقيف للنساء، 

لكنّ هذا اأمر م يؤدِ حتى اآن إى اعتاد سياسة مييز ايجاي لتشجيع امرأة عى تسلمّ مهام قيادية.

خاصة القول إنه ليس هناك ي اأحزاب اللبنانية سياسة مييز ايجاي لصالح امرأة وا اعتاد أجندة سياسية تشمل تبنّي سياسة  2134
التدابر ااستثنائية واموقتّة. ورما كان ذلك عائداً، إى حدّ ما، إى طبيعة النظام الطائفي الذي ينُمّي الهواجس الطائفية بداً من 
تهدئتها والذي يبُعد امواطنن، كل امواطنن، نساءً ورجااً، عن طرح قضاياهم العميقة ويحشدهم ي أطر طائفية جاهزة داماً مواجهة 
اآخر. ي أجواء كهذه، تكون قضية حضور امرأة ومشاركتها مسألة ثانوية للغاية، وا تكرث ي الغالب امرأة امحتشدة سياسياً لأجندة 

النسوية.

فاموقف عموماً بقي حتى اآن أقرب إى الحياد- أي رفع التمييز- منه إى الحياد اايجاي إزاء امرأة، وهو بالتاي ما زال بعيداً عن  3134
موقع التمييز اايجاي وتعميم صور امساواة التامة ي الفرص واأدوار، وها خياران يقعان عى امستوى السياي لصناعة القرار، أي 
عى امستوى الحكومي بصورة رئيسية، ويستدعيان اتخّاذ تدابر خاصة واستثنائية تتعدّى حسن النوايا امعلن ي البيانات الوزارية 

لسائر الحكومات امتعاقبة منذ سنوات.
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 سابعً: 
العقبات والتحدّيات

يتبنّ ما تقدّم أن مسألة التدابر ااستثنائية واموقتّة غر موجودة علناً ي قاموس السياسيّن ي لبنان وا هي معتمدة ي أغلبية القطاعات . 35
امدنية. ويتبنّ أيضاً أن هناك فجوة كبرة بن توجهات امجتمع السياي وهواجس وانتظارات الهيئات النسائية من جهة، وبن هذه اأخرة 
وسائر الهيئات اأهلية امنخرطة ي نشاطات الدعوة وامنارة لحقوق امرأة ولإصاح الدمقراطي ولحقوق اإنسان عموماً من جهة أخرى، 

ما يدفع امجتمع السياي إى تجاهل اعتاد سياسة تدابر خاصة واستثنائية لضان حقوق امرأة.

يظهر أيضاً أن امرأة منكفئة ي أحيان كثرة وليس فقط مبعدة أو مهمَشة. امعوقات هي أوا ثقافية موضوعية وذاتية. فاانكفاء لدى اأكرية . 36
من النساء مصدره القصور معرفة حقوقهنّ القانونية وامدنية. وامعوقات هي أيضاً بنيوية هيكلية، حيث أن طبيعة النظام الطائفي تهمّش 
موضوع امساواة بن اأفراد أصاً لصالح امساواة بن الطوائف. وامفارقة الكرى أن النظام الطائفي امبني أصا عى الكوتا الطائفية هو الذي 

ما زال يستبعد اعتاد الكوتا النسائية!

أمام هذا امشهد العام، ا بدّ من ااعراف بالقصور الحاصل عى امستوى ااسراتيجي الوطني، ي مجال اتخّاذ تدابر خاصة واستثنائية لضان . 37
مشاركة امرأة، ي حن أن هناك خطوات تقدّم جزئية متفرقة عى امستوى الحكومي. كا يجب اإقرار بالحاجة إى مواصلة الضغط من خال 
التحالف بن الهيئة الوطنية لشؤون امرأة اللبنانية وامنظاّت النسائية، عى سائر مستويات صناعة القرار الرسمي إدخال الكوتا ي أي مروع 
قانون لانتخابات النيابية التي تأجلت 17 شهراً عن موعد استحقاقها الذي كان ي حزيران 2013 فحُدِد ي ترين الثاي 2014، وذلك كخطوة 

رمزية نفتح من خالها باب سياسة عامة صديقة للمرأة ومنحازة لقضاياها.
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ي ضوء امادة 4 من ااتفاقية وتعليقات اللجنة الدولية عى تقرير لبنان الدوري الثالث )2006(، اسيّا الفقرة 23 منها حيث أوصت اللجنة . 38
بأن تستخدم الدولة الطرف تدابر خاصة موقتّة »بوصفها جزءاً من اإسراتيجية الازمة للتعجيل ي تحقيق امساواة الفعلية بن امرأة والرجل 

)...( اسيّا ي ما يتعلقّ بالتنفيذ امعجًل للمواد 7 و8 و10 و11 و12 و14 من ااتفاقية«،

وي ضوء التوصية العامة رقم 5 والتوصية العامة رقم 25 لعام 2004 بشأن التدابر الخاصة اموقتّة،
يعرض هذا التقرير ما يي:

 أواً: 
ي مشاريع قوانن اانتخابات النيابية

شهدت الفرة السابقة إعداد أكر من مروع قانون لانتخابات النيابية لحظ كوتا نسائية، إاّ أن أياً من هذه امشاريع م يبلغ مرحلة اإقرار:. 39

اأكري  1139 النظامن  بن  يجمع  انتخاي  أول مروع  النيابية  اانتخابات  بقانون  الخاصة  الوطنية  الهيئة  كان مروع   ،2006 العام  ي 
والنسبي ويلحظ الكوتا النسائية بنسبة ا تقلّ عن 30% ، وذلك وفق ما جاء ي امادة 64 منه لجهة أنه »يرتبّ عى كل ائحة ي 
الدوائر الخاضعة للنظام النسبي أن تضمّ بن أعضائها نسبة ا تقلّ عن 30 بامائة من النساء عى أن تدوَر الكسور التي تعادل أو 

تتجاوز النصف. يطبَق هذا النص بصورة مؤقتة وخال ثاث دورات انتخابية فقط«.

ي العام 2011، أعدّت وزارة الداخلية والبلديات مروع قانون لانتخابات النيابية اقرح، فضاً عن خفض سنّ الرشيح من 25 سنة إى  2139
22 سنة وسنّ ااقراع من 21 سنة إى 18 سنة، اعتاد الكوتا النسائية معدل 30 بامائة عى مستوى الرشيح عى اللوائح دون امقاعد 
بحيث يقتي لقبول طلب تسجيل الائحة وترشيحها أن تتضمّن عى اأقل30 بامائة من أحد الجنسن، وذلك تشجيعاً مشاركة امرأة 
ي امهام السياسية ومارسة حقوقها الدستورية انسجاماً مع ااتفاقيات الدولية التي انضمّ إليها لبنان، وعى اأخص اتفاقية القضاء 

عى جميع أشكال التمييز ضد امرأة.

وي العام 2012، رفعت وزارة الداخلية والبلديات إى مجلس الوزراء مروع قانون جديد لانتخابات النيابية، وقد تضمّن ي امادة 53  3139
منه أنه »يتوجّب عى كل ائحة أن تضمّ بن أعضائها نسبة ا تقلّ عن 30 بامائة من الجنس اآخر عى أن تدوَر الكسور التي تعادل 
أو تتجاوز النصف. وتعُتمد ائحة مرقطّة ... بحيث يدُرج فيها بصورة متتابعة اسم مرشح من جنس معنّ ثم اسم مرشح من الجنس 
اآخر«. إاّ أن امروع النهاي للحكومة نصّ ي امادة 52 منه عى ما يي: »يتوجّب عى كل ائحة أن تضمّ بن أعضائها مرشحاً واحداً 

عى اأقل من كل من الجنسن«، وأحيل مروع القانون إى امجلس النياي بامرسوم رقم 8913 تاريخ 2013/9/19.

ي هذا اإطار، تطالب الهيئة الوطنية لشؤون امرأة اللبنانية والحركات النسائية بكوتا نسائية بنسبة 30% بامائة ي امقاعد وي الرشيح.. 40

 ثانيً: 
تقدّم حرز ي اتّخاذ بعض التدابر اخاصة 

إقامات مجاملة لزوج وأواد امرأة اللبنانية امتزوجة من غر لبناي: موجب امرسوم رقم 4186 تاريخ 2010/5/31، يعُطى زوج امرأة اللبنانية . 41
غر اللبناي بعد انقضاء مدة سنة عى زواجه منها، وكذلك أوادها من زوجها اأجنبي، إقامات مجاملة مجانية مُنح من امديرية العامة لأمن 

العام مدة ثاث سنوات قابلة للتجديد.

امادة الرابعة
تدابر خاصة موقّتة
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تخصيص قسم من امبالغ اإمائية اموزّعة عى البلديات مشاريع تتعلّق بامرأة: بتاريخ 2012/8/3، عمّمت وزارة الداخلية والبلديات عى . 42
البلديات، وبناء لطلب من الهيئة الوطنية لشؤون امرأة اللبنانية، وجوب تخصيص قسم من امبالغ اإمائية اموزعّة عليها مشاريع إمائية 

تتعلقّ بامرأة.

تشكيل لجنة تختص بـ »منظور النوع ااجتاعي«: بناء عى التعميم الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء رقم 2009/23 تاريخ 2009/10/19 . 43
التي  التدريبية  الدورات  اللبنانية، وإثر  امرأة  الوطنية لشؤون  الهيئة  التعاون مع  العامة  بالطلب إى جميع اإدارات وامؤسسات  وامتعلقّ 
نظمّتها الهيئة الوطنية حول مفهوم النوع ااجتاعي ورورة إدماجه ي السياسات العامة، أصدر وزير الربية والتعليم العاي القرار رقم 
810/م/2013 تاريخ 2013/7/13 الذي قى بتشكيل لجنة ي امديرية العامة للربية تختصّ بــ »منظور النوع ااجتاعي« وتهدف إى إدماجه 

ي السياسة العامة لوزارة الربية والتعليم العاي.

 ثالثً: 
تدابر مقرحة

بتاريخ 2012/3/21، شكّل مجلس الوزراء لجنة وزارية لدراسة مشاريع القوانن الرامية إى تعديل قانون الجنسية، فأوصت اللجنة بتاريخ . 44
أنها اقرحت عى مجلس الوزراء اتخّاذ سلةّ من التدابر/ 2012/11/14، بعدم منح امرأة اللبنانية الجنسية اللبنانية أوادها ولزوجها، إاّ 

التسهيات لزوج وأواد امرأة اللبنانية امتزوجة من أجنبي، هي:

منح إقامة بدون بدل عوضاً عن سمة امجاملة لزوج وأواد امرأة اللبنانية.  <
الحق بالتعليم واانتساب إى امدارس وامعاهد والجامعات اللبنانية الحكومية والخاصة كافة أسوة بامواطنن اللبنانينّ. <
الحق ي العمل ي القطاعات الخاصة، دون القطاع العام، وباستثناء امهن الحرة امنظمَة بقانون أو القطاعات التي تنصّ القوانن واأنظمة  <

والقرارات امتعلّقة بها عى توافر رط الجنسية اللبنانية راحة.
الحق ي الطبابة وااستشفاء ي القطاع الصحي العام والخاص وااستفادة من تقدمات وزارة الصحة العامة والشؤون ااجتاعية والصندوق  <

الوطني للضان ااجتاعي أسوةً بامواطنن اللبنانينّ.

فقرّر مجلس الوزراء ي 2013/1/17 تكليف اللجنة متابعة درس التعديات التي يقتي إدخالها عى بعض القوانن واأنظمة امرعية اإجراء 
وكذلك دراسة ما يرتبّ من اإجراءات الواردة ي تقريرها.

 رابعً: 
العقبات والتحدّيات

أهمها:. 45

اإرارعى إقرار الكوتا النسائية بنسبة ا تقلّ عن 30 % ترشحاً وانتخاباً ي أي قانون جديد لانتخابات النيابية. <
إفادة امرأة اللبنانية من حق إعطاء الجنسية لزوجها وأوادها.      <
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ي ضوء امادة 5 من ااتفاقية وما جاء ي تعليقات اللجنة الدولية عى تقرير لبنان الدوري الثالث )2006(، اسيّا ي الفقرة 24 حيث أعربت . 46
بامرأة  امنوطة  اأدوار وامسؤوليات  امتأصّلة بشأن  النمطيّة  اأبوية والقوالب  السلطة  القامة عى  امواقف  استمرار  إزاء  اللجنة عن قلقها 
والرجل ي اأرة وامجتمع، والفقرتن 26 و27 اللتن ركزّتا عى استمرار العنف ضد امرأة والفتاة، ما ي ذلك العنف العائي، واستمرار غياب 
نهج شامل للتصدي لجميع أشكال العنف ضد امرأة، ما دفع اللجنة إى حث الدولة عى إياء أولوية عالية لهذه امسألة، وذلك عى اأخص 

من خال وضع وتنفيذ تدابر شاملة وسنّ تريعات بشأن العنف ضد امرأة، ما ي ذلك العنف العائي؛

وي ضوء التوصيات العامة رقم 3 و12 و19 بشأن اأدوار النمطيّة والعنف ضد امرأة،

يعرض هذا التقرير ما يي:

احوراأول: اأدوارالنمطيّة

 أواً: 
الوقائع

I .اأدوار النمطيّة: الثبات والتحوّل

تتجاور الصور النمطيّة عن امرأة ي التعبرات الثقافية ااجتاعية ي لبنان مع تلك اأكر شبهَاً بأحوال امرأة امعارة.. 47

ثبات التنميطات: ا تزال بعض الفئات ااجتاعية تصف امرأة بسات تستدعي أدوارها اإنجابية، وا تأخذ بعن ااعتبار اآثار التي أحدثتها  1147
التغرّات التي طرأت عى أدوارها ااجتاعية. وإذ ياحظ، مثاً، وجود اتجاه معمّم لدى كل الفئات امجتمعية ي لبنان إى تثمن التعليم 
للفتيات حتى أعى درجاته، مع ميل اأهل إى تشجيع بناتهنّ عى العمل ي مهنة خارج- منزلية، هناك بعض التحفّظ حول اميّ قدُُماً ي 
هذين امجالن، مصدره الخشية من كون ااستقال امادي سبياً للتحرّر الشخي من سلطة الرجل )الزوج أو اأب أو اأخ(. ولعلّ أكر ما يي 
بتأخّر الصورة النمطيّة عن اللحاق باأوضاع الفعلية للنساء، هو قوانن اأحوال الشخصية وبعض القوانن امدنية، كقانون الجنسية، وبعض 
امواد ي قانون العقوبات. فالتمييز الذي تنضح به هذه القوانن مردّه، راحة، الصورة النمطيّة التقليدية للنساء ي امنظومة الجندرية اأبوية. 

تجاوز التنميطات: من جهة ثانية، تشر بعض الدراسات اميدانية إى أن امجتمع اللبناي يتشارك مع امجتمعات امعارة ي ظاهرة  2147
تجاوز امنمّطات الجندرية لدى الجنسَن، ولدى الشابات من النساء خاصة. فالشابات اللبنانيات تبنّن ساتٍ متناسبة مع لعبهن 
اأنثوية  أدوارهن  التخيّ عن  الرجال؛ وذلك من دون  إى  العادة،  تنُسب، ي  نفسية  واستعدادات  قدرات ومهارات  تتطلّب  أدواراً 
سواء  لحياتهن  الناظمة  القوانن  يرفضن  وأكرهن  ااجتاعية.  أدوارهن  من  تحدّ  التي  بامعتقدات  قابات  غر  بِنَ  كا  التقليدية. 
السلوكية  امظاهر  ومن  أحوالهن.  بتغرّ  ويعرف  قراراتهن  يحرم  لحياتهن  ريك  ي  يرغن  وهن  العامة،  أو  الخاصة  امجاات  ي 
العينيّة لتجاوز النساء الصورة النمطيّة تزايد نسب اإناث ي مواقع إدارية عليا وولوجهن إى مجاات كانت تعُتر ذكورية، كالقضاء 
وامؤسسات اأمنية والعسكرية. كا أن الشابات أصبحن يطرحن قضاياهن عى امأ، ويشاركن التحركّات الجاهرية العامة، وبعض 
منظاتهن تبادر إى الدعوة إى هذه التحرّكات. وتقرب نسبة استخدام النساء الكومبيوتر واإنرنت وولوجهن إى شبكات التواصل 
ااجتاعي من نسبة الرجال، ي الفئة الشبابية امدينية خاصة، ويشهد اهتام الشابات بالقضايا السياسية وااجتاعية اتساعاً ملحوظاً 

يتمثلّ مشاركتهن ي التحركّات امدنية العامة ومبادرة بعض منظاتهن إى الدعوة إى هذه ي التحركّات. 

امادة اخامسة
اأدوار النمطيّة والعنف ضد امرأة
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II .اإعام وأدواره

التريع والسياسات: ا تتضمّن القوانن التي تحكم عمل اإعام ي لبنان موادّ تنطوي عى رورة السعي نحو تحقيق امساواة الجندرية ي . 48
الفرص امهنيّة امتاحة وي التمثيل ي مستويات الهرم الوظيفية )عر تدابر موقتّة، مثاً(. كا تخلو السياسات اإعامية الرسمية، وتلك التي 

تنظمّ اإعام الخاص، من الحساسية الجندرية.

الظهور اإعامي: تكتظ كليات اإعام ي الجامعات اللبنانية باإناث، وهنّ أكرية ي سلك امهنة؛ لكن ذلك م ينعكس بامستوى نفسه عى . 49
كثافة حضور النساء كفاعِات ي اإعام، وا إى تعديل نوعي ي صورة امرأة ومكانتها فيه، بحيث ما زالت تطغى عى وجودها ي وسائل 
اإعام كافة، وي امساحات القليلة امعطاة لها، الصورة النمطيّة التقليدية. إى ذلك، فإن القضايا النسائية امطروحة ا تنال سوى القليل من 

هذه امساحة، وهي موسمية )يوم امرأة العامي، الحملة السنوية مناهضة العنف ضد امرأة، إلخ(. 

الثقافية والفنية دور امريّ مع اأرة وامدرسة وغرها من . 50 يتقاسم اإعام والتعبرات  دور اإعام ي تعزيز أو تجاوز التنميط الجندري: 
امؤسسات؛ ويتضمّن ذلك بثّ أفكار ومعتقدات وتصوّرات حول ماذج نسائية ورجالية ي قوالب فنيةّ جذّابة مشكِلة بذلك مِثاات قدُوة 
للتاهي. وتحتلّ صور النساء الشابات اللواي م تتعدّ أعارهن الثاثن أغلفة امجات، مثاً، وتستحوذ أخبار نجوم الرفيه الشعبي بدرجة أوى، 
يتبعها أخبار اأزياء، أغلبية مواضيع هذه امجات. وقلاّ نجد ي هذه امجات مواضيع حول نساء مهنيات، مثاً، أو اهتاماً بالوعي السياي 
أو بالتطوير امهني للنساء. فاإعام، مكتوباً، مسموعاً كان أم برياً، منهمك مسائل قلاّ تعُنى بشؤون امرأة العاملة وا امتوسطة الحال إن 
ي الرامج الرفيهية أو ي اأخبار أو التحقيقات، كا ي الرامج الحواريةّ )talk shows(. أما ي اإعان، فإن امرأة يجري مثيلها أساساً، كربةّ 

منزل أو كغرض جني مرافق موضوع اإعان، أو متسوّقة مستهلكة للمنتجات عى أنواعها.

اإعام الجديد: الصورة غر امرقة والتي تكاد أن تكون ثابتة ي اإعام التقليدي...يقابلها وعدٌ بالتغير بدأت تباشره ي اإعام الجديد الذي . 51
مهّدت له الفضائيات التي اجتاحت معظم البيوت اللبنانية. ففي حن يخضع اإعام بوسائله القدمة متطلبات السلطات السياسية وامالية 
والطوائفية الذكورية بامتياز، فإن اإعام الجديد ووسائله امتاحة للجميع-اإنرنت-، بدون قيد أو مراقبة، شكّلت منتدىً رحباً لكل الفئات 
التي همّشتها السلطات امذكورة، لعلّ النساء أهمّها. وتبقى مواقع التواصل ااجتاعي الحامل اأكر لإمكانات امتاحة والتي م تتمّ دراسة 
الجديد إى ااحتاات الكبرة للتأثر ونر الوعي النسوي والتحسيس  القليلة حول اإعام  تأثراتها بشكل منهجي بعد. وتشر الدراسات 

مظاهر التحيّز الجندري، كا إى قدرتها عى مناهضته والتي بدأت تباشرها تظهر بوضوح متُابعي هذا اإعام.

III .التنميط الجندري واأسة

ية: ا تتبنّى الدولة اللبنانية سياسة »وطنية« بشأن الربية اأرَُية، وقد خوّل الدستور اللبناي الطوائف الدينية مهمّة . 52 مصادر الربية اأسُر
أحوال امواطنن الشخصية. ثم أن امؤسسات الطوائفية، من جهتها، ا تقدّم نصوصاً ريحة ي الربية اأرَُية لكنها تعمل عى بثّ مضامينها 
ي وعظات رجال الدين الشفوية. هذه القواعد والقوانن تنحو أن تكون ثابتة، وا تتغرّ بطريقة متناسبة مع التحوّات التي تشهدها اأدوار 
الجندرية، بل هي أقرب أن تعزز اأدوار النمطيّة التقليدية. وتشر بعض البحوث امتفرقّة إى أهمية ااندماج ااجتاعي واامتثال للتقليد 
والدين، وتثمن اأدوار التقليدية لإناث والذكور بوصفها، جميعاً، من أهم القيم التي يتعنّ عى اأهل تشجيعها لدى أوادهم. وتتضمّن هذه، 

مثاً، تحضر الفتاة أدوارها اإنجابية وإعاء سلطة العائلة عى رغباتها كفرد. 

العاقات الجندرية داخل اأسة: . 53

النواتية، ومن معام ذلك ضمور عدد أفرادها وتراجع كونها  1153 تشهد اأرة اللبنانية نزوعاً إى التحوّل من البنية اممتدّة نحو البنية 
امرجع الرئيي إعادة إنتاج منظومة القيم. لكنّ ذلك م ينعكس عى القوانن التي تنظمّ أحوالها. وتتجّه فئتا الشباب والنساء، مثاً، 
إى تأييد قوانن اأحوال الشخصية امدنية بدرجة تفوق تأييده من الفئات اأكر سناً والرجال عى التواي. هذا ااتجّاه ما زال غر 

معمّم عى مجمل الفئات امجتمعية، لكنه بارز ي وسائل التعبر الثقافية النخبوية. 

ا تزال العناية بشؤون اأرة، كصيانة عيشها اليومي وااهتام باأواد، من مهام اأم/الزوجة أساساً، حتى ي حال كانت امرأة عاملة  2153
مهنة خارج-منزلية. وهي تحصل، ي اأغلب، عى مساعدة ي امهام امنزلية من قبل العاملة امنزلية وإناث العائلة أساساً، ا من ذكورها.
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إن مشاركة امرأة العاملة هي أساسية ي مصاريف اأرة. وتصبح اأرة، الفقرة الدخل خاصة، مصنّفة ي الشطر اأعى دخاً من  3153
اأر حيث امرأة ا تعمل ي مهنة خارج- منزلية. وهو ما ينقض امنمّط السائد الذي يضع الرجل/الزوج ي موقع امعيل الحري 

أرته. 

ويرّح الزوجان ميل عام للتشارك ي اتخاذ القرارات، فتتوىّ امرأة اتخاذ القرار ي الشؤون امتعلّقة بإدارة امنزل أو بربية اأواد،  4153
ويتوىّ الرجل اتخاذ القرارات التي تتعلقّ برف اأموال.

إن اعتاد الحوار سبياً لحل النزاعات هو اأكر انتشاراً لدى الفئات امدينية واأكر تعلاً ولدى اأر التي تكون فيها الزوجة عاملة  5153
ي مهنة خارج – منزلية، وهو الحل اأكر تحبيذاً بن الحلول اأخرى لحل النزاعات )كتوسّط اأهل أو تدخل رجال الدين، مثاً(. 
واللجوء إى اعتاد الحلول من قِبلَِ أحد الطرفن – الرجل غالباً- بالضغط والعنف أمر غر شائع- بادّعاء الطرفن- وا يصل ي العيّنات 

امدروسة إى أكر من امعدل الوسطي )%5(.

ثقافة »الرف«:. 54

تشهد ثقافة »الرف« ذات الصلة بجنسانية امرأة تعدياً؛ ومن مظاهر هذا التعديل، مثاً، تراجع ظاهرة قتل النساء بداعي »استعادة  1154
رف العائلة«. فقد قتُلت خال فرة السنوات 1995– 1998، ست وثاثون امرأة - أي معدّل اثنتي عرة امرأة ي السنة، وكان أخ 
أو أب الضحية هو امجرم القاتل ي 62% من هذه الحاات زاعاً أنه »يغسل عار« اأرة التي ينتمي، هو والضحية، إليها. هذا، فيا 
قتلت خال اثني عر شهراً )ي الفرة الواقعة بن أيار 2010 وأيار 2011 ( اثنتي عرة امرأة أيضاً- أي بالوترة ذاتها، لكن م يكن 
بن القتلة سوى أب واحد، فيا كان القتلة الباقون أزواجاً للضحايا. أي أن القتل م يكن بداعي »الرف« بامعنى امتعارف عليه، بل 
ارتكاب جرمة تعُرف عامياً بـ »قتل الزوجات« وتأي تتويجاً لعنف »طبيعي« ومستديم ومتصاعد الوترة، بحيث تكون الوقاية من 

حصوله رهنَ إقرار قانونٍ خاصٍ بحاية امرأة من العنف اأري.

أهلهم من  2154 ولدى  وامراهقات  امراهقن  لدى  امذكور، وذلك  »الرف«  الذهنيات حول موضوع  ي  تعدياً  كيفِْيّة  دراسات  رصدت 
الرائح ااجتاعية امدينية والطبقات اأكر تعلاّ؛ً فهذه ما عادت تقيم صلة بن »الرف« وبن سلوك النساء الجنساي كالحفاظ 
عى عذرية امرأة قبل الزواج، مثاً. وذلك بعكس الحال لدى باقي الفئات ااجتاعية اأقل حظوة. كا تراجع الكام عن »الرف« 
ي ردِْيات narratives محاكات قتل النساء، وكان غائباً عن كام القضاة، باستثناء بعض هؤاء من امناطق الطرفية التي تكر فيها، 
نسبياً، جرائم قتل النساء بداعي »الرف«. وذلك حتى قبل إلغاء امادة 562 صيف 2011 ي امجلس النياي ي جلسة شهدت انتصار 

خطاب النواب اأكر دعاً لقضايا امرأة.

 ثانيً: 
اجهود امبذولة

I .جهود امنظاّت النسائية

تعزيز التوجّه التحديثي: ا تستكن امنظاّت النسائية، الحكومية وغر الحكومية، لنتائج التحديث التلقائية، والتي من أهم مظاهرها تجاوز . 55
امنمّطات الجندرية لدى النساء خاصة. فعى امتداد العقدين اماضينَْ، تعمل هذه امنظاّت عى تعزيز التوجّهات التحديثية التي طاولت 
النساء ي لبنان. وذلك ي نشاطات امنظاّت امتكاثرة، وامتعددة امداخل، وتنوّع جاعاتها امستهدفة، وتوسّع جغرافية نشاطاتها، وشمول 

أصعدة تدخّاتها مختلف أطياف نشاط امجتمع. 

توسيع نطاق الفئات امستهدفة: ي أواسط التسعينات، مثاً، كانت النشاطات اأكر بروزاً تتمثلّ باللقاءات ي ندوات ومؤمرات كثرة تحت . 56
عناوين مختلفة تتناول »امرأة« معطوفة عى أيّ من امواضيع/ الشواغل التي أبرزتها مؤمرات امرأة العامية، وبخاصة مؤمر بيجينغ. وكانت 
بلقاءات تشاورية  السنوات اأخرة، تعزّزت مارسات مثلّت  النساء فيها تقتر، أساساً، عى نخبة منهن ثقافية أو اجتاعية. ي  مشاركة 
عُقدت ي كل امناطق اللبنانية مع العامات اميدانيات امتدخّات مع النساء، ومن قيادات متوسطة محلية ذات صلة بشؤون امرأة وقضاياها 



29 التقرير الرسمي الجامع للتقريرين الدوريَن الرابع والخامس حول اتفّاقية القضاء عى جميع أشكال التمييز ضد امرأة

ونساء من القاعدة ااجتاعية اأوسع grass roots تعبراً عن إسراتيجية تبنّتها هذه امنظاّت تتمثلّ باعتاد التفاعل والتحاور مع ريحة 
واسعة من النساء، ا مع النخبة منهنّ فحسب. وقد ساد ي أكرها خطاب حقوق اإنسان، وكانت توصياتها تشتمل بن بنودها، عى الدوام، 
عى الربية اأرية والرامج اإعامية الهادفة كوسيلة ناجعة مناهضة اأدوار الجندرية النمطيّة ولبِثّ ثقافة امساواة. وأصبح التدريب عى 
الحساسيّة الجندرية للعاملن امؤثرين ي الربية النظامية )واضعي امناهج الربوية ومؤلفّي الكتب امدرسية، مثاً( وغر النظامية )اإعاميّن، 

مثاً( من النشاطات شبه الروتينية لديها. 

توسّع مجاات الدعوة وقنواتها: وما ميّز النشاط النساي ي السنوات الخمس اماضية، اتسّاع الدعوة وانفاشها ي الفضاءات العامة، وهو ما . 57
مثلّ بتواتر لجوء امنظاّت النسائية ي حماتها إى اإعانات ي الطرق وامفارق، امظاهرات وااعتصامات، امحاكات الرمزية والشهادات 
العامة، برامج إعامية مخصّصة للموضوع، التداول امكثفّ عى الشبكات ااجتاعية الحديثة؛ وذلك، من دون التخيّ عن الوسائل التقليدية 
التي كانت سائدة سابقاً. وقد توسّلت هذه امنظاّت كلّ اأساليب امتاحة: الضغط والتفاوض والحمات العامة وبثّ التوعية، بالتحالف 

والتآزر مع القوى التغيرية العاملة تحت مظلةّ حقوق اإنسان، وذلك رغبة منها ي محارة امسألة من كلّ جوانبها.

II .تقدير اأثر

من الصعب أن يفوت امتُابع للخطاب العام ي امجتمع اللبناي اشتاله عى قضايا النساء وشؤونهن، وظهور القضايا النسائية وبروز قوة دافعة . 58
داخلية momentum لهذه القضايا فرضت طرحها عى امأ العام. وبتنا نشهد تكاثراً مطرّداً للتعبرات الثقافية التي تناولت هذه القضايا، 
شعبية كانت هذه التعبرات أم نخبوية. نذكر منها اأفام )روائية طويلة وقصرة ووثائقية(، الرامج اإذاعية امتخصّصة بامرأة وامسلسات 
التلفزيونية، السبوتاّت )spotٍ(، امرح التقليدي وامفتوح والتفاعي، اأداء performance ي الفضاء العام، امحاكات الرمزية، التجهيزات 

installations، وامعارض الفوتوغرافية والتشكيلية، والروايات، وغرها من التعبرات التي يصعب حرها بسبب تسارع تكاثرها.

 ثالثً: 
العقبات والتحدّيات التي تواجه امنظّمات النسائية )احكومية 

وغر احكومية(

امعارة عندنا ستنُتج، . 59 اأر  بنية  امرأة وي  أدوار  التحوّات ي  أن  إى  تطمنّ  لبنان ا  النسائية ي  امنظاّت  إن  امواجهة:  امثابرة عى 
هذه  أن  تعلم  فهي  والرجل.  امرأة  لسلوك  والثقافية  ااجتاعية  اأماط  حول  وااتجاهات  التصورات  ي  التلقائية  التغرّات  بالرورة، 
إى  مُنقلباً  للعمل عى جعل مساره  الواقع  التأثر ي  قادرة عى  التمييزية،  القوانن وامارسات  امكرسّة ي  ااتجاهات  التصورات، وتلك 
أحوال سابقة. ولها ي ما يصيب النساء ومكتسباتهن ي بعض البلدان العربية ما يجعلها متنبّهة وحذرة. لذا، فإن التحدّي الذي تواجهه 
هي امثابرة عى رصد مكامن التمييز الجندري القائم عى اأدوار ااجتاعية النمطيّة ومثاتها الثقافية وامارسات العنفية الناجمة عنها 

والعمل، با كلل، عى مناهضتها.

إن رورة إرساء النضال النسوي ضد التمييز الجندري عى قاعدة معرفية تستدعي رورة تعزيز السعي إصدار كتب وأدلةّ تتناول القوانن . 60
وامسارات القضائية ذات الصلة بامرأة، خاصة قوانن اأحوال الشخصية لدى كل الطوائف؛ وذلك بلغة مبسّطة تكون ي متناول كل النساء. 

احور الثاي العنف ضد امرأة

إن توسيع مفهوم العنف ضد النساء ليشتمل، إى التعنيف الجسدي، عى كل أماط اإساءات امعنوية والنفسية وااقتصادية والقانونية التي . 61
 entry ًمارس عى النساء أنهن نساء، وكل ما يسوّغ لهذه اإساءات... هذا التوسيع جعل من مناهضة ذلك العنف، ي السنوات اأخرة، مدخا

point أساسياً لنشاط امنظاّت الحكومية وغر الحكومية امعنيّة بشؤون امرأة وقضاياها.
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 أواً: 
وقائع ومؤشرات

62 . incidence إن امسوحات الوطنية التي تنفّذها إدارة اإحصاء امركزي دورياً ا تشتمل ي أدواتها ااستقصائية عى جزء مختصّ برصد وقوع
العنف ضد النساء وا بانتشاره prevalence. لكن، ي امسح ما قبل اأخر )الصادرة نتائجه العام 2011(، وي الجزء بعنوان »استارة امرأة«، 
أدُرج السؤال التاي: »أحياناً يكون الزوج متضايقاً أو غاضباً من أمور تفعلها زوجته. برأيك، هل يرر للزوج رب زوجته ي امواقف التالية:...«؛ 
وقد أجاب حواي 10% من النساء من الريحة العمرية 15-49 بـ »نعم«، وكان امسوّغ اأهم لهذا الحق ي رأي هؤاء النساء هو »إهال 
بحسب  فقراً-  اأكر  امحافظة  ي  تواجدن  لزوجته  الرجل  موافقة عى رب  )اأكر  امناطق،  بحسب  اإجابات  وتباينت  أطفالها«.  امرأة 
اإحصاءات الوطنية- حيث وصلت النسبة إى 25% من النساء، وبحسب العمر )الشابات أكر قبواً من الكهات( وبحسب التحصيل امدري 

)اأكر تعلاً هنّ اأقل قبواً(. 

التابعة محافظة جبل لبنان، . 63 التبليغ إى امخافر  وبحسب استقراء extrapolation قامت به منظمة غر حكومية بنَتهْ عى إحصاء حاات 
توصّلت إى تقدير عدد النساء اللواي تعرضّن للعنف خال العام 2009. وقد تبنّ، وفق ااستقراء امذكور، أن أكر من 13000 امرأة لبنانية 
قد عُنّفت جسدياً ي ذلك العام ي إطار أرهن )ي حال افرض أن نسبة التبليغ هي 20% من الحاات الفعلية(. ما نعرفه، بالتأكيد، هو أن 
امرأة واحدة عى اأقل تقُتل كل شهر ي إطار أرتها، وأن أعداد جرائم القتل بداعي ما يسمّى شعبياً »الحفاظ عى الرف« تراجع، فيا 
تتكاثر جرائم قتل الزوجة. إن قتل النساء أنهن نساء femicide كان، غالباً، تتويجاً لعنف متادٍ ومتصاعد ي إطار اأرة والعائلة، وم يتمّ 

ردعه اعتباره »طبيعياً«.

وتسمح الدراسات الكيفية واميدانية التي تنفّذ عى عيّنات مناسبة بالتعرفّ بشكل أكر دقةّ عى أشكال العنف امارس ضد النساء وعى . 64
أساليب  سُبُل رصدهن وتطوير  العنف من أجل تحديد  لذلك  تعرضّاً  اأكر  للنساء  الدمغرافية وااجتاعية  السات  بتعين  أنواعه، وأيضاً 

دعمهن. 

 ثانيً: 
اجهود امبذولة

يسود التعاون بن الدولة ومؤسّساتها وبن امنظاّت غر الحكومية؛ فا يدّعي أيٌ من الطرفن حرية أهليته مناهضة العنف، بل تعقُد . 65
الجهتان راكات تكامليّة لتكثر maximize ااستفادة من اموارد امتاحة لاثنن معاً. 

I .الجهود الرسمية

مي الدولة ي لبنان بخطى ثابتة، وإن متمهّلة، عى طريق تبنّي مؤسساتها مناهضة العنف ضدّ النساء للقيام بواجباتها تجاه ااتفاقات . 66
امعقودة مع امجتمع الدوي، إما أيضاً استجابةً مطالب امجتمع امدي ومنظاته. 

ي التريع: مروع قانون حاية النساء من العنف اأسي: 1166

أقرّ مجلس الوزراء بتاريخ 2010/4/6 مروع قانون تقدّم به »التحالف الوطني من أجل التريع لحاية امرأة من العنف  <
الرعية  امحاكم  اختصاص  وقواعد  الشخصية،  اأحوال  مع  تعارضه  بعدم  )ربطته  إليه  فقرة  إضافة  بعد  وأحاله،  اأري« 
والروحية وامذهبية عى أن تطبَق اأحكام اأخرة الخاصة بكل موضوع ي حال التعارض(، إى مجلس النواب من أجل إقراره. 
كلفّ امجلس لجنة خاصّة من النواب دراسة امروع، وانقسم أعضاء اللجنة بن فئتن: فئة ترى تجريم كل أنواع العنف، 
ااقتصادي والجني، اسيّا اغتصاب الزوجة؛ وفئة ترفض ذلك بحجّة أن تدخّل الدولة امدنية وأجهزتها بشؤون اأرة وأحوال 
أفرادها الشخصية هو مثابة تعدّ عى صاحيات امحاكم امذهبية، ومخالفٌ أحكام الدستور. أحالت اللجنة امكلفّة امروع 

معدّاً إى رئيس مجلس النواب من أجل درسه ي الهيئة العامّة. 
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وتدعم »الهيئة الوطنية لشؤون امرأة اللبنانية«، و »لجنة امرأة والطفل النيابية« و »دائرة شؤون امرأة« ي وزارة الشؤون  <
ااجتاعية، مروع القانون الذي تقدّم به التحالف امذكور، كلياً. وقامت »الهيئة«، انطاقاً من دورها ااستشاري للهيئات 
الحكومية بكلّ ما يتعلقّ بشؤون امرأة وقضاياها، بالتوجّه إى رئيس اللجنة النيابية امكلفّة دراسة مروع القانون ي رسالة 
رسمية »تلفت« فيها نظر اللجنة إى بعض النقاط التي تناولت التعديات عى امروع والتي تعمل عى تحوير صفته الوقائية 
والحائية، بل تفريغه من مضمونه. كا قامت رئيسة اللجنة النيابية للمرأة والطفل ي مجلس النواب اللبناي بتقديم اقراح 
إى اللجنة امكلفّة إدماج امواد 487 و488 و489 )الزنا( و504 و505 و506 و513 و515 و522 )الخطف وااغتصاب( من 

قانون العقوبات ي مروع قانون حاية النساء من العنف اأري.

ي السياسات واإسراتيجيات والتدابر 2166

منذ العام )2005(، برزت قضايا امرأة واحداً من العناوين التي يتناولها البيان الوزاري ي الحكومات امتعاقبة؛ بل إن البيان  <
بأن الحكومة »ستعمل عى اعتاد خطة عمل مكافحة  بتاريخ 2009/11/9 تضمّن تعهداً  التي تشكّلت  الوزاري للحكومة 
ظاهرة العنف ضد امرأة، ما ي ذلك اانتهاء من مناقشة مروع قانون حاية النساء من العنف اأري، وعى وضع سياسات 

وتريعات مكافحة اإتجّار بالنساء واأطفال بهدف ااستغال الجني والعمل القري« )الفقرة 22 من البيان الوزاري(.

وجُعلت مناهضة العنف ضد النساء واحداً من اثني عر هدفاً اسراتيجياً رئيسياً ومجااً مستهدفاً للتدخّل ي اإسراتيجية  <
مجلس  موافقة  واقرنت   )2021  -2011( للعرية  اللبنانية«  امرأة  لشؤون  الوطنية  »الهيئة  أطلقتها  التي  اأخرة  الوطنية 

الوزراء.

كذلك، وي اإسراتيجية اإمائية الوطنية التي أطلقتها وزارة الشؤون ااجتاعية ي العام 2011، كان وجوب »إيجاد آليات  <
امدنية...إلخ.«  الشخصية  اأحوال  بقوانن  بدءاً  وامهنية  امنزلية  اأوضاع  اإساءة ي  النساء من  لحاية  قانونية ومؤسساتية 

واحداً من أهدافها الفرعية. 

وتشكّل اإحصاءات امصنّفة بحسب الجنس، ي هذا امجال، وسيلة مينة لرسم ااسراتيجيات وصوغ الخطط ذات الصلة، وقد  <
ضمّنت إدارة اإحصاء امركزي ي إحصائياتها ما قبل اأخرة )2009(، بضعة أسئلة تطال العنف ضد اأطفال وضد الزوجات. 

وتبُذل جهود من أجل إدماج قسم ي اإحصاءات الوطنية يسمح بإحصاء وقوع العنف ضد النساء وبتحديد مدى انتشاره.

ي إطار الشكاوى القضائية، يسع النساء، أسوة بالرجال، تقديم شكوى والتقاي شخصياً. وتشر الدراسات إى أن القضاة ي  <
امحاكم الجزائية اللبنانية ا ميلون إى التسامح مع حاات العنف ضد النساء، وا إى دفع امرأة إى القبول بتسوية اأمر مع 
مرتكبي العنف. يذُكر ي هذا اإطار صدور قرار ي 29 ترين الثاي 2013 عن محكمة التمييز بتصديق أمرٍ لقاي اأمور 
امستعجلة قرّر موجبه منع الزوج السابق مستدعية من الدخول إى امنزل الذي تسكنه مع ابنتها وذلك لحايتها من العنف 
الذي كان مارسه بحقّها متسلحّاً ملكيته جزءاً من امسكن، وماّ جاء ي قرار محكمة التمييز »أن سامة اإنسان تعلو كل 
اعتبار، وأن التعّدي من فريق عى آخر يرّر ي امبدأ منع ااحتكاك امؤدّي إى وقوع الرر«، فيكون القضاء قد غلبّ السامة 
الشخصية للزوجة وابنتها عى حقّ املكية. ومن جهة أخرى، وحيث أن الشكاوى التي كانت تقدّم بحقّ الزوجة التي ترك منزل 
زوجها كانت تردِ تحت عنوان »فرار من امنزل الزوجي«، فيصدر بنتيجتها باغ بحث وتحرّ بحقّها، ما يعرضّها إى التوقيف 
والسوق واإذال، وجّهت النيابة العامة التمييزية، بتاريخ 2014/1/20، تعمياً لقضاة النيابات العامة )رقم 5939/م/2013( 
عن  وتحرّ  بحث  باغ  بإصدار  ااقتضاء،  عند  بااكتفاء،  الزوجي،  منزلها  ترك  التي  الزوجة  بحقّ  شكاوى  ورود  عند  يقي، 

»مفقودة«.

إن اموظف ي إدارات الدولة يتعنّ عليه، موجب امادة 399 من قانون العقوبات، أن يبلغّ عن إساءة ي حال كان شاهداً  <
عليها ي إطار وظيفته؛ وذلك، تحت طائلة العقاب. ويشمل ذلك التحرشّ الجني الذي يحُتمل أن تتعرضّ له اموظفّة أو أية 

امرأة ي نطاق القطاع الرسمي.

من جهتها، أعدّت امديرية العامة لقوى اأمن الداخي خطة إسراتيجية 2010 - 2013، ذات رؤية: »أن نكون عى قدر آمال  <
امواطنن وأن نحظى بكامل ثقتهم«، ومن أبرز أولوياتها حاية حقوق اإنسان والحريات وتعزيز الكفاءة والتطوير امهني 
داخل قوى اأمن الداخي. ولتحقيق هذه الخطة، قامت امديرية العامة، بالتعاون مع منظات امجتمع امدي العاملة عى 

مناهضة العنف ضد النساء، بالعديد من اإجراءات، منها:
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• لتبادل الخرات بشأن 	 تنظيم ورش عمل مشركة بن ضباط قوى اأمن وقضاة وممثلن عن منظات امجتمع امدي سعياً 
تطوير وسائل التعامل مع ضحايا العنف اأري .وي حفل تخريج ضباط خضعوا لتدريب امدربنّ يوم 25 ترين الثاي 2013 
)اليوم العامي مناهضة العنف ضد امرأة(، أعلنت قيادة قوى اأمن الداخي تبنّيها مفهوم »الرطة امجتمعية« ي مقاربتها 

•العامّة مفهوم اأمن، وأمن النساء ي أرهنّ بخاصّة. تشكيل لجنة برئاسة رئيس شعبة التخطيط والتنظيم مهمّتها اإراف ومتابعة كافة امقرّرات امتّخذة من قبل امديرية العامة 	
ي مجال مكافحة جرائم العنف اأري توخّياً لصوغ مروع تأهيل أفراد الضابطة العدلية للتعاطي والتحقيق ي الجرائم 

•امذكورة. تشكيل لجنة برئاسة رئيس قسم التدريب ي معهد قوى اأمن الداخي ومشاركة إحدى امنظاّت غر الحكومية العاملة عى 	
مناهضة العنف ضد امرأة، قامت بإعداد بطاقة تعليم تتضمّن اأصول واإجراءات الواجب إتباعها من قبل أفراد الضابطة 
العدلية ي قوى اأمن ي ما يخصّ التعاطي والتحقيق ي جرائم العنف اأري، وإدراج بطاقة التعليم ي برامج تدريب معهد 

•قوى اأمن الداخي. إجراء دورات تدريبية لعنار قوى اأمن الداخي العاملن بقضايا العنف اأري.	

من جهتها، قامت دائرة شؤون امرأة ي وزارة الشؤون ااجتاعية خال العام 2012 بتأسيس مجموعة عمل وطنية تقنيّة حول  <
العنف ضد امرأة ي لبنان وذلك بالتعاون مع الهيئة الطبيّة الدوليّة وإحدى الجمعيات غر الحكومية. وأبرز ما تمّ إنجازه 

•لغاية إعداد هذا التقرير: إعداد أداة وطنية موحّدة للكشف عن حاات العنف القائم عى أساس النوع ااجتاعي والعنف امنزي امرصودة من قِبَل 	
•الجهاز الطبي، وإعداد مدوّنة سلوك خاصة بالعاملن /ات الصحيّن/ات؛ إعداد أداة توثيق )استارة( لحاات العنف القائم عى أساس النوع ااجتاعي والعنف امنزي امرصودة من قِبَل العامات 	

إى  موجّهة  الحاات،  تلك  ي  ااجتاعي  والتدخّل  ااستاع  وصاحيات  أدوار  ترسم  توجيهية  مبادئ  ووضع  ااجتاعيات، 
العامات ااجتاعيات ي مراكز الخدمات اإمائية التابعة لوزارة الشؤون ااجتاعية ومراكز الرعاية اأوّلية التابعة لوزارة 

الصحة العامة والجمعيات اأهلية.

ي الرامج والخدمات: 3166

تعمل دائرة شؤون امرأة ي وزارة الشؤون ااجتاعية، بالتعاون مع امنظاّت غر الحكومية، عى نر ثقافة مناهضة العنف  <
ضد النساء بن الشباب وامراهقن ي مدارسهم، وقد طوّرت برامج للتعامل مع الرجال وبعض الفئات امهمّشة كالسجينات 

وامهاجرات.

تستهدف الرامج التدريبية التي تنفّذها وزارة الشؤون ااجتاعية، بامشاركة مع منظات غر حكومية، فئات متعدّدة يحُتمل  <
أن تكون موضع شكوى و/ أو شاهدة عى آثار العنف ضد النساء وتداعياته. من هؤاء، مثاً، امرشدات ااجتاعيات، الرطة، 
القضاة  مقدّمو الخدمات الصحية والطبية، أشخاص/ قيادات/ مرشدون دينيّون من امجتمع امحي، امدرسّات وامدرسّون، 
وامحامون إلخ. وتهدف هذه الرامج إى تحسيس وبناء قدرات هذه الفئات من مقدّمي الخدمات ورفع مستوى مهاراتها ي 

تستطيع رصد العنف والتعامل مع ضحاياه أو اإحالة إى الجهات التي يسعها التعامل معه.

ما تزال الدولة متعاقدة مع أربعة ماجئ تابعة لجمعيات خرية، أكرها دينية، من أجل إيواء نساء ا ملكن مكاناً وا موارد  <
التابعة  اإمائية  الخدمات  مراكز  وتوفّر  الداهم.  العنف  خطر  عنهن  يزول  ريثا  موقتّ،  بديل  مسكن  بتوفر  لهن  تسمح 
طبية  خدمات  امائة...توفرّ  عددها  يتجاوز  والتي  الست،  لبنان  محافظات  ي  مقراّتها  امنترة  ااجتاعية  الشؤون  لوزارة 
ونفسية وقانونية وثقافية للنساء بعامّة ولضحايا العنف، ضمناً. هذه امراكز تتعاون مع امنظاّت غر الحكومية والبلديات 

والشخصيات امدنية أو الدينية من الوسط امحي.

II .جهود امنظّات غر الحكومية

ما زالت امنظاّت غر الحكومية تعمل عى استقبال النساء امعنّفات وااستاع إليهن وتقديم الخدمات لهن مستجيبةً لحاجاتهن اآنية ي اأمن . 67
والسامة، ما ي ذلك توفر امأوى. والخدمات اأكر شيوعاً التي تقدّمها هذه امنظاّت هي توفر ااستاع واإرشاد والتوجيه النفي وااجتاعي 
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وبرامج تأهيل تسمح لهنّ بتدبر أوضاعهنّ الراهنة وإدارة حياتهنّ بسُبلُ أجدى. وهي تعمل، ي الوقت نفسه، عى رفع مستوى وعيهن بشأن حقوقهنّ 
وحثهّن عى التعبر عنها. وذلك، تحت عنوان مكينهن الذاي مواجهة التمييز والعنف اللذين يتعرضّان له، إن ي اإطار اأرُي أو امجال اأعم.

لكنّ التيار اأكر ظهوراً، ي هذا امجال، بدأ يعمل ي السنوات اأخرة عى السعي لتعديل »البيئة« امحيطة بالنساء امسوّغة للعنف ضدهن، . 68
إن ي امارسات واأعراف أو ي الذهنيات والقوانن والسياسات العامة الناظمة لحياتهن ي امجاات الخاصة والعامّة؛ والسعي من أجل توفر 

الروط اآيلة إى جعل هذه البيئة آمنة ومكينيّة للنساء.

استهدفت امنظاّت غر الحكومية أماطاً ثاثة من الجاعات امعنيّة: ضحايا من النساء امعنّفات/ الناجيات، مجموعات مختارة ذات صلة، . 69
فعلية أو بالقوة، موضوع العنف ضد النساء أو هنّ عى ماس معهن وأخراً عموم الناس the public. وتوزعّت هذه الفئات عى جميع 

امناطق اللبنانية، ا ي العاصمة وحدها. وبرز ااهتام بالبقاع والجنوب والشال- امناطق الطرفية من الجمهورية. 

لعلّ أهم امخرجات الناتجة عن برامج ونشاطات امنظاّت غر الحكومية ي السنوات اأخرة يتمثلّ ي تكريس »العنف ضد النساء« واحداً . 70
من مكوّنات الخطاب السياي وااجتاعي اأعمّ. ومن تجلّيات ذلك، أنه ي يوم امرأة العامي من العام 2014، لبّى أكر من 3500 مواطناً 
القانون  ومواطنة دعوة »التحالف الوطني لتريع حاية امرأة من العنف اأري« للقيام مسرة رمزية إحقاق العدالة وامطالبة بإقرار 
الذي يحمي النساء من العنف/القتل داخل أرهنّ. ميّزت هذه امسرة بكثافة حضور شاباّت وشبّان من كل الفئات وااتجاهات السياسية 

والطوائف، وقد أجمع امراقبون عى أن هذه امظاهرة كانت لحظة مدنية )ا سياسية( بامتياز.

III .جهود بحثية

وعياً منها أهمية إرساء نشاطها عى قاعدة علمية، فإن امنظاّت النسائية تتعاون مع باحثات وباحثن إجراء تنفيذ بحوث ميدانية تعمل . 71
عى رصد ظاهرة العنف ضد النساء والعوامل ذات الصلة بتجلّياتها، وااتجاهات نحو العنف القائم عى الجندر. وما بات ميّز امنشورات ي 
السنوات اأخرة هو إتاحة اإطاّع عليها للجمهور العريض إلكرونياً عى مواقع دور النر التجارية أومواقع امنظاّت النارة أو ي بوابات 

امعرفة امتوافرة عندنا.

إصدار أدلةّ وحقائب وموارد تدريبية تتوجّه إى النساء والرجال واأطفال مبارة والعامات مع النساء ي مهن العناية الصحية وااجتاعية . 72
أو أخراً تلك امتوجّهة إى الباحثن والنشطاء ي مناهضة العنف ضد امرأة. وبعض هذه مكتوب بلغات أجنبية )كالدليل اموجّه إى العامات 

اأجنبيات(؛ وبعضها اآخر مكتوب بلغة مبسّطة )نصّ اتفاقية سيداو، مثاً(. 

مراجعات ببليوغرافية لأبحاث واأدلّة امنشورة وللتقارير غر امنشورة حول العنف ضد امرأة.. 73

 ثالثً: 
العقبات والتحدّيات ي سبيل مناهضة العنف ضد النساء

I .التحدّيات الرسمية

نفتقد ي لبنان إى القاعدة اإحصائية الصلبة/الحجّة اأساسية لرورة التدخّل الريح والشامل من أجل مكافحة العنف ضد امرأة، ما يرز . 74
رورة اتخّاذ سياسة واضحة تجاه الرصد امنهجي لظاهرة مارسة العنف ضد النساء، والعمل من أجل جعل النشاط اإحصاي الرسمي مجندراً 

engendered بشكل شامل.

إن امواد امدُرجة ي قانون العقوبات قد صيغت مفردات وتعابر عامّة، أو متقادمة، فا نجد وصفاً دقيقاً أو تسمية محدّدة لبعض الجرائم، . 75
وا توجد مواد قانونية تحدّد بااسم كاً من الجرائم التالية: ااعتداء والتحرشّ الجنسيّان، )فيُدرج التحرشّ الجني، مثاً، تحت عنوان »الجرائم 
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امخلةّ باأخاق واآداب العامة«(، العنف اأري، ااغتصاب الزوجي، تزويج اأطفال »القري« )ا يعُتر تزويج القار من قِبلَِ أبيها أو 
وكيلها زواجاً قرياً أنه ا يؤخذ مفهوم »القبول امستنر«، وأن سنّ الزواج امحدّد ي قوانن اأحوال الشخصية امختلفة ي لبنان ا يجرمّ 
زواج اأطفال(. كا تقتر عقوبات امعنّفن/الجناة عى السجن واأشغال الشاقة والغرامات امالية، فا تستدعي التأهيل أو العاجَنْ السلوي 

والنفي. لذا تبدو مهمّة تحديث القوانن مهمّة حرجة اشتالها عى الخطاب الراهن ومفرداته حول اموضوع. 

إن الهيئات النسائية ي الدولة اللبنانية، اسيّا الهيئة الوطنية لشؤون امرأة اللبنانية ودائرة شؤون امرأة ي وزارة الشؤون ااجتاعية، تعمل . 76
عى محاورة امرّع من موضوع العنف ضد النساء سعياً منها إى ثنيه عن الخضوع متطلّبات الفئات اأكر أبوية ي امجتمع اللبناي، أي 
امحاكم امذهبية امولجّة بالنظر ي أحوال الناس الشخصية. ويكمن التحدّي، ي هذا امجال، ي إحداث مواجهة مجتمعية شاملة والرقيّ بها إى 
امستوى الدستوري والقانوي. إن مروع قانون حاية النساء من العنف اأري، مثاً، يسمح مؤسسات الدولة القضائية واأمنية وااجتاعية 
ناجحاً إحقاق امساواة الجندرية واستعادة حقوق النساء- ما أنهنّ  مقاربة موضوع العنف ضد النساء عى نحو شامل، ويشكّل موذجاً 

مواطِنات- من هيمنة الطوائف ومؤسساتها. 

II .التحدّيات أمام منظّات امجتمع امدي 

ما زالت النساء تواجَه بحجّة ا ملّ مطلقوها من تكرارها، ومفادها أن بادنا منشغلة ما هو أهمّ، وبأن قضايا النساء ا مكن طرحها ي . 77
»الظرف الراهن« أن ااهتام منصبّ عى »القضايا الحرجِة«. فيكون التحدّي هو نزع التطبيع والبداهة عن التمييز والعنف ضد النساء 

وإبراز كونها من »القضايا الحرجِة« التي يتعنّ عى مجتمعنا إياؤها اأولوية التي تستحقه.

ترّح امنظاّت النسائية غر الحكومية عن صعوبات عملية تواجه عملها نذكر منها: الوضع اأمني، الروتن اإداري ي مؤسسات الدولة، عدم . 78
وجود ماجئ مجهّزة برياً وأمنياً بشكل مقبول، تقصر اإعام ي تبنّي قضايا امرأة. كا تواجه صعوبات داخلية ي إحداث تغيرات تنظيمية 

مواكبة لتعديل وظائفها، ما ي ذلك موضوعَي التطوّع وااحراف، وعدم تطوير امقاربات امعتمدة ي تحالفاتها واختافاتها. 

III .ي البحث والكتابة

درءاً للنفول والتكرار، هناك رورة استكال تجميع ببليوغرافيا شاملة لكل اأبحاث امنفّذة حول العنف ضد امرأة، والعمل عى تحيينها . 79
باستمرار وتركيزها ي مواقع وبوّابات نسائية معروفة لتشكّل قاعدة معرفية رورية للناشطن ولصانعي القرار.
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ي ضوء ما جاء ي امادة 6 من ااتفاقية لجهة التزام الدول اأطراف باتخّاذ »جميع التدابر امناسبة، ما ي ذلك التريع، مكافحة جميع أشكال . 80
ااتجّار بامرأة واستغال دعارة امرأة«؛ 

وي ضوء ما جاء ي الفقرتن 28 و29 من تعليقات اللجنة الدولية عى تقرير لبنان الدوري الثالث )2006(، اسيّا لجهة القلق الذي يساور 
اللجنة »إزاء تنامي ااتجّار بالنساء والفتيات ي لبنان، وعدم قيام الدولة الطرف بسنّ تريعات بشأن هذا الشكل من ااتجّار...وعدم جمع 

البيانات بانتظام بشأن هذه الظاهرة«؛ 

وي ضوء التوصية العامة رقم 26 لعام 2008 بشأن العامات امهاجرات،

يعرض هذا التقرير ما يي:

 أواً: 
التقدّم احرز ي الوضع التشريعي

بتاريخ 2011/8/24، أقرّ امجلس النياي اللبناي قانوناً تحت الرقم 164 يعاقب »جرمة ااتجّار باأشخاص« )نرُ ي الجريدة الرسمية ي العدد . 81
رقم 40 تاريخ 2011/9/1(، وقد أضيفت أحكامه، ي قسمٍ منها، إى الباب الثامن من الكتاب الثاي من قانون العقوبات، وي قسم آخر، إى 

القسم السابع من قانون أصول امحاكات الجزائية تحت عنوان: »ي إجراءات الحاية ي جرمة ااتجّار باأشخاص«.

يعرفّ القانون الجديد ااتجّار باأشخاص بأنه: 1181

اجتذاب شخص أو نقله أو استقباله أو احتجازه أو إيجاد مأوى له. أ. 
بواسطة التهديد بالقوة أو استعالها، أو ااختطاف، أوالخداع، أو استغال السلطة أو استغال حالة الضعف، أو إعطاء أو   ب. 

تلقّي مبالغ مالية أو مزايا، أو استعال هذه الوسائل عى مَن له سلطة عى شخص آخر.  
بهدف استغاله أو تسهيل استغاله من الغر. ج. 

وا يعُتدّ موافقة امجني عليه ي حال استعال أيّ من الوسائل امبيّنة أعاه.

ويعُتر استغااً، بحسب القانون الجديد، إرغام شخص عى ااشراك ي أيّ من اأفعال التالية: )أ( أفعال يعاقب عليها القانون؛ )ب(  2181
الدعارة، أو استغال دعارة الغر؛ )ج( ااستغال الجني؛ )د( التسوّل؛ )هـ( ااسرقاق أو امارسات الشبيهة بالرق؛ )و( العمل القري 
أو اإلزامي؛ )ز( ما ي ذلك تجنيد اأطفال القري أو اإلزامي استخدامهم ي النزاعات امسلحّة؛ )ح( التورطّ القري ي اأعال 

اإرهابية؛ )ط( نزع أعضاء أو أنسجة من جسم امجني عليه.

وا تؤخذ ي ااعتبار موافقة امجني عليه أو أحد أصوله أو وصيّه القانوي أو أيّ شخص آخر مارس عليه سلطة رعية أو فعليّة عى  3181
ااستغال امنوي ارتكابه وامبنّ أعاه.

ويعُتر اجتذاب امجني عليه أو نقله أو استقباله أو احتجازه أو تقديم امأوى له، لغرض ااستغال، بالنسبة إى مَن هم دون الثامنة  4181
عرة، اتجّاراً باأشخاص، حتى ي حال م يرافق ذلك مع استعال أيّ من الوسائل امبيّنة سابقاً، كالتهديد بالقوة أو استعالها، أو 
ااختطاف، أو الخداع، أو استغال السلطة أو استغال حالة الضعف، أو إعطاء أو تلقّي مبالغ مالية أو مزايا، أو استعال هذه الوسائل 

عى مَن له سلطة عى شخص آخر.

امادة السادسة
مكافحة استغال امرأة
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ياحَظ ما تقدم، أن التعريف الذي اعتمده القانون اللبناي يتوافق وينسجم إى حدّ كبر وتعريف جرمة ااتجّار باأشخاص الوارد ي امادة . 82
الثالثة من »بروتوكول منع وقمع ومعاقبة ااتجّار باأشخاص، وبخاصة النساء واأطفال« الذي أبرمه لبنان موجب القانون رقم 682 تاريخ 

.2005/8/24

أما عقوبة جرمة ااتجّار باأشخاص، فهي عقوبة جنائية، ويعُفى من العقاب كل مَن يبادر إى إباغ السلطة اإدارية أو القضائية عن الجرائم . 83
أو  فيها  أو متدخّلن  أو ركاء  القبض عى مرتكبيها  إلقاء  الجرمة قبل وقوعها، وإما  إما كشف  تتيح  امنصوص عليها، ويزوّدها معلومات 
محرضّن عليها، وذلك إذا م يكن الشخص الذي يقوم بالتبليغ مسؤواً بصفته مرتكب الجرمة. ويستفيد من العذر امخفّف من يزوّد السلطات 

امختصّة، بعد اقراف الجرائم امنصوص عليها، معلومات تتيح منع ماديها.

أما ضحية جرمة ااتجّار باأشخاص، فهي، بحسب القانون الجديد، »أيّ شخص طبيعي ممّن كان موضوع اتجّار باأشخاص، أو ممّن تعتر . 84
السلطات امختصّة عى نحو معقول بأنه ضحية اتجّار باأشخاص، برف النظر عا إذا كان مرتكب الجرم قد عُرفت هويته أو قبُض عليه 
أو حوكم أو أدُين«. هذا مع اإشارة إى أن القانون يعفي »من العقاب امجني عليه الذي يثبت أنه أرغم عى ارتكاب أفعال يعاقب عليها 
القانون، أو إذا كان قد خالف روط اإقامة أو العمل«، وذلك فقط ي ما يخصّ جرم اإقامة غر امروعة ومخالفة نظام العمل ي لبنان. كا 
يجُيز القانون »لقاي التحقيق أو للقاي الناظر ي ملف الدعوى، موجب قرار يصدره، أن يجُيز للمجني عليه اإقامة ي لبنان خال امدة 
التي تقتضيها إجراءات التحقيق«. وقد أناط القانون بوزير العدل سلطة »عقد اتفاقات مع مؤسسات وجمعيات متخصّصة لتقديم امساعدة 
والحاية لضحايا جرائم ااتجّار باأشخاص«؛ كا نصّ عى تدبر إصاحي، يتجسّد مصادرة امبالغ امتأتيّة عن جرائم ااتجّار، وبإيداعها »ي 

حساب خاص« لدى وزارة الشؤون ااجتاعية، وذلك »مساعدة ضحايا هذه الجرائم«.

وعليه، تتمثلّ الحاية، التي أقرهّا القانون لضحية جرمة ااتجّار باأشخاص، من جهة أوى، بإعفاء الضحية من العقاب ي حال ثبت إرغامها . 85
عى ارتكاب أفعال يعاقب عليها القانون، وبإعفائها من جزاء إقامتها غر امروعة ي لبنان، ي حال كانت من جنسية أجنبية، ومن جهة ثانية، 
بإعطاء وزير العدل سلطة عقد اتفاقات مع مؤسسات أو جمعيات متخصّصة لتقديم امساعدة والحاية لضحايا جرائم ااتجّار باأشخاص، 

ومن جهة ثالثة، بإيداع اأموال امتأتية عن هذه الجرائم، بعد مصادرتها، ي حساب خاص لدى وزارة الشؤون ااجتاعية.

 ثانيً: 
الثغرات القانونية والتحدّيات

I .الثغرات القانونية

عى أهمية اأحكام التي سبقت، يخلو قانون »معاقبة جرمة ااتجّار باأشخاص« من نظام قانوي متكامل مرابط يحمي ضحية هذه الجرمة . 86
بأن هاجس حاية الضحية واحتضانها ومساعدتها قد واكب جميع امراحل التي سبقت صدور القانون، إذ كان مروع  ويساعدها، علاً 
القانون يلحظ راحة شمول »إجراءات الحاية« كاً من امدعي الشخي والشاهد عى حدّ سواء، اأمر الذي أغفله القانون عند صدوره، 
فاقترت »إجراءات الحاية« التي نصّ عليها، تحت هذا العنوان، عى الشاهد دون امدّعي الشخي، فضاً عن أن هذه اإجراءات تفقد 

فعاليتها ي حال تعارضها وحقوق الدفاع.

II .التحدّيات

فيا تعتر امديرية العامة لأمن العام أن اكتشاف الجرمة والتمييز بينها وبن اأفعال الجرميّة امكوّنة لها هي من أهم التحدّيات التي تواجه . 87
الجهات امختصّة امولجّة بالقضاء عى ااتجّار بالبر، ترز تحدّيات أخرى تكمن، من جهة، ي تحصن الواقع التريعي الجديد، ومن جهة 

أخرى، ي رورة إصاح بعض اأنظمة القامة.

مكن تحصن قانون معاقبة جرمة ااتجّار باأشخاص الصادر تحت الرقم 2011/164، بإدخال بعض التعديات عى أحكامه، سواء ي شقّه . 88
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العقاي أو ي قسمه الحاي، اسيّا نصّ امادة 586 )5(عقوبات جديدة حتى تصبح صالحة للتطبيق )إذ يجب أن تنصّ عى عقوبة جنائية، 
بداً من العقوبة الجنحية الواردة فيها، كونها تجرمّ ظروفاً تشدّد عقوبة جناية ااتجّار باأشخاص(، وامادة 3 من القانون التي تلغي، دون أي 
مرّر، عبارة »أو حمله عى ارتكابه« أي ارتكاب فعل مناف للحشمة من نصّ امواد 508 و509 و510 من قانون العقوبات، وامادة 586 )10( 
جديدة، بحيث تعُاد صياغتها عى نحو مكن معه تغذية »الحساب الخاص...مساعدة ضحايا هذه الجرائم« من مصادرأخرى سوى »امبالغ 
امتأتية عن هذه الجرائم«، وذلك بعد مصادرتها. كا يقتي تعديل القانون ليصبح منطوياً عى نظام قانوي متكامل يحمي ضحية ااتجّار 

بالبر، ولتصبح إجراءات حاية الشاهد متكافئة ومارسة امدعى عليه حقّه ي الدفاع عن نفسه.

يقتي إعادة النظر ي القوانن وامراسيم والقرارات واللوائح وامذكرّات التي تنظمّ مهنة »عامات الجنس«، والعامات ي مهن مكن أن تفسح . 89
امجال عملياً أمام تأدية خدمات جنسية لقاء بدل، ذلك أنه يغلب عى النصوص التريعية والتنظيمية امتّصلة بشكل أو بآخر بتجارة الجنس 
أنها وُضعت ي »مناخات تريعية« يطغى عليها هاجس الحفاظ عى »الصحة واأخاق العامتن«، دوما النظر إى كرامة مَن مارسن هذه 
امهنة أو »التجارة«. إن إعادة النظر ي هذه النصوص يجب أن تتمّ وفق أسس موضوعيّة توفّق بن مقتضيات الصحة والنظام العامن، من 
جهة، ورورة احرام حقوق اإنسان وحرياته، من جهة أخرى، دون أن يرك أمر تنظيم عمل بعض هذه الفئات إى الدوائر اأمنية وحدها.

وإذ أناط امرسوم رقم 1157 تاريخ 1991/5/2 )تنظيم قوى اأمن( بقسم امباحث الجنائية العامة - مكتب حاية اآداب - تتبّع وقمع  1189
الجرائم امخلّة باأخاق واآداب العامة ما ي ذلك مكافحة الدعارة وضبط عمل الفنانات، تشر البيانات اإحصائية الصادرة عن شعبة 

العاقات العامة ي امديرية العامة لقوى اأمن الداخي إى ما يي:

 الجدول رقم )1(
توزّع الجرائم التي حصلت من عام 2006 إى عام 2012 بحسب الجنسية وكان جنس الفاعل )مرتكب الجرم( أنثى

200620072008200920102011نوع الجرم وجنسية الفاعل
من 20121111 
إى 2012110110

امجموع

تسهيل الدعارة

10118128111272لبنانية
1145548542غر لبنانية

تسهيل ومارسة الدعارة معاً

22217---لبنانية
1-1-----غر لبنانية

حضّ عى الفجور وارتكاب الفحشاء

2418-1--لبنانية
--------غر لبنانية

مارسة الدعارة

103122969314612558743لبنانية
93917411119416384810غر لبنانية
1----1--غر محدد
2172281852233563141611684امجموع

امصدر: شعبة العاقات العامة ي امديرية العامة لقوى اأمن الداخي.

من جهتها، أفادت امديرية العامة لأمن العام بأن عدد الفنانات اللواي يتمّ ترحيلهنّ موجب قرارات تصدرعن امدير العام يراوح  2189
بن 3 و5 فنانات شهرياً، وهنّ من فئة العامات ي قطاع اماهي الليليّة، وذلك أسباب عدة، منها مارسة الدعارة، أو مخالفة نظام 
اإقامة، أو افتعال امشاكل مع بعضهنّ. كا أفادت امديرية العامة بأن عدد الفنانات الحائزات بطاقات إقامة سنوية هو 986 فنانة.
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إصاح وضع العامات اأجنبيات ي الخدمة امنزلية:. 90

مة فئة أخرى معرضّة لاتجّار بها واستغالها، تتمثلّ بالعامات اأجنبيات ي الخدمة امنزلية، اسيّا متى فررن من منزل مخدومهن  1190
وباتت إقامتهن ي لبنان غر مروعة، فيسهل عندئذ ااتجّار بهن بواسطة شبكات متهن الدعارة، مستغلة إقامتهن غر الرعية 
التي منعهن عادة من اإباغ عن حاات استغالهن، وذلك خوفاً من تعرضّهن هنّ أيضاً للماحقة بجرم اإقامة ي الباد عى وجه 
غر نظامي، وهو ما تداركه قانون معاقبة جرمة ااتجّار باأشخاص، إذ انطوى عى نصّ ريح )امادة 586 فقرة 8 عقوبات( يجيز 
»للقاي الناظر ي الدعوى أن يسمح للمجني عليه اأجنبي باإقامة ي لبنان خال امدة التي تقتضيها إجراءات التحقيق«، وذلك ي 

الحالة التي تكون فيها إقامته عى اأراي اللبنانية غر مروعة. 

وفيا بلغ عدد العامات اأجنبيات ي الخدمة امنزلية، ي نهاية العام 2012// 141738// عاملة ، وذلك وفق إفادة صادرة ي هذا  2190
الخصوص عن امديرية العامة لأمن العام بتاريخ 2012/12/4، وفيا ا توجد، بحسب هذه امديرية، أرقام إحصائية دقيقة تظهر 
انتشار العنف ضد العامات ي الخدمة امنزلية، اسيّا وأن العنف أنواع )جسدي، لفظي، معنوي ...(، إاّ أن امديرية العامة لأمن 
العام تقوم بتوثيق جميع املفات امتعلقّة بالضحايا امحتمات لاتجّار بالبر امبنيّة شكواهم عى الرب أو التعنيف، وقد بلغ عدد 
هذه الحاات، بحسب إحصاءات امديرية العامة لأمن العام: 23 حالة ي العام 2008، 18 حالة ي العام 2009، 20 حالة ي العام 
2010، 42 حالة ي العام 2011، و 25 حالة ي العام 2012، أي ما مجموعه 128 حالة. إما هؤاء الفتيات لسن، بحسب إفادة امديرية 
العامة لأمن العام، جميع العامات ي الخدمة امنزلية امعرضّات للعنف، حيث أنه ليس كل عنف اتجّاراً بالبر، وأنه مكن أن تكون 

هناك حاات كثرة جداً غر مبلغّ عنها.

 ثالثً: 
التقدّم احرز ي جمع البيانات امتعلقة بظاهرة ااتّجار بالنساء 

والفتيات

ااعتبار: . 91 علميّة آخذة ي  بطريقة  بالبر  بااتجّار  امتعلقّة  البيانات  واستثار  بجمع  العام 2008،  منذ  العام،  لأمن  العامة  امديرية  بدأت 
الجنسية – الشكوى – النتيجة – وامعالجة النهائية، ما أتاح الوصول إى نتائج تفصيلية، نعرض منها، ي ما يي )الجدول رقم )2((، تلك العائدة 

لعامي 2011 و 2012.

أما امعالجات التي تناولت الشكاوى امبيّنة أعاه ووضع العاملة اإداري بعد اانتهاء من معالجة املف، فتظهر تباعاً ي الجدولن التالين رقم . 92
3 ورقم 4، مع اإشارة إى أن امديرية العامة لأمن العام تتوىّ، وفقاً مذكرة تفاهم »بيت اأمان«)تمّ توقيعها ي 2005/1/12، وهي تضمّ، 
إى امديرية العامة لأمن العام، جهات محليّة ودوليّة معنيّة(، إجراء التحقيقات اأولية مع الضحايا امحتمات لاتجّار بالبر وتأمن الحاية 

للضحايا، من خال اعتبار إقامتهنّ ي لبنان ي عهدتها طيلة فرة التحقيق.

 الجدول رقم )2(
أنواع وعدد الشكاوى امقدّمة من الضحايا امحتمات، بحسب ورود الشكوى ي عامي 2011 و 2012

امجموععام 2012عام 2011نوع الشكوى

504494أجور

422466رب

372158سوء معاملة

191231استغال جني + اغتصاب + تحرشّ

9413استغال + خداع + خداع ي وجهة العمل
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415تعذيب

3-3حجز حرية + عدم الساح لها بامغادرة + مديد عقد العمل

3-3قار

279سوء وجهة استخدام

1-1التخيّ عنها من قِبل الكفيل

22-ظروف عمل سيئة

11-تهديد

11-إجهاض

170117287امجموع

تمّ إعداد هذا الجدول ي ضوء البيانات التي وفرّتها امديرية العامة لأمن العام، مع اإشارة إى أنه مكن أن تكون حالة واحدة قد تقدّمت بأكر من 
شكوى.

 الجدول رقم )3(
معالجات الشكاوى امقدمة ي عامي 2011 و 2012

امجموع20112012امعالجة

161127إحالة املف إى القضاء/الجهة امختصة للتوسّع بالتحقيق

14115تسطر باغ بحق الكفيل/امتهم

261743استحصلت العاملة عى أجورها

16723م يثبت جزء من اادعاء

212041م يثبت اادعاء

14-14نفي صحة اادعاء من قِبل امدّعية

44-أجريت مصالحة بن العاملة والكفيل

11-انتقلت للعمل لدى كفيل جديد

6-6معالجة القضية قبل التحقيق

1010-غادرت الباد قبل بدء التحقيق/غادرت إى بادها نتيجة التحقيق/فرار قبل بدء التحقيق

2-2فرار من بيت اأمان

7-7وقوع الجرم/التهمة خارج اأراي اللبنانية

11-مختلةّ عقلياً وم نتمكّن من التحقيق معها

11-اعرف الكفيل بالرب بسبب حالة عصبيّة أمتّ بالعاملة

11-اعرفت بأن مارسة الجنس متّ برضاها

12274196امجموع

تمّ إعداد هذا الجدول ي ضوء البيانات التي وفّرتها امديرية العامة لأمن العام.
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 الجدول رقم )4(
وضع العاملة اإداري بعد اانتهاء من معالجة املف من قِبل اأمن العام

امجموععام 2012عام 2011الوضع اإداري

7362135غادرت لبنان
213انتقلت إى كفيل جديد
9514عادت إى منزل كفيلتها

6057117صدر بحقها باغ منع دخول
33-مختلف
144128272امجموع

تمّ إعداد هذا الجدول ي ضوء البيانات التي وفّرتها امديرية العامة لأمن العام.

وحيث أن تتبّع جرائم ااتجّار باأشخاص يندرج ضمناً ي سياق امهام اموكلة إى مكتب حاية اآداب التابع لقسم امباحث الجنائية العامة ي امديرية . 93
العامة لقوى اأمن الداخي، فقد قام هذا امكتب بالتحقيق ي عدة قضايا اتجّار باأشخاص وأنشأ قاعدة بيانات خاصة، نستمدّ منها أرقام الجدول اآي:

 الجدول رقم )5(
عدد ضحايا ومجرمي ااتجّار بالبر بحسب كل عام

مجرمضحيةعام

200973
201083
20112711
2012279
2013138

8234امجموع

 رابعً: 
اجهود امبذولة واخدمات امقدّمة إى ضحايا ااتّجار باأشخاص

تتوزّع بن جهود رسمية، وأخرى مشركة بن اإدارات الرسمية وهيئات امجتمع امدي وجهات أخرى معنيّة.. 94

بهدف تفعيل القانون رقم 2011/164، تمّ، بتاريخ 2013/3/10، إطاق إسراتيجية عامة مكافحة جرمة ااتجار باأشخاص ي لبنان،  1194
وهي تدور حول أربعة محاور: الوقاية، اماحقة وإجراءات التحقيق، مساعدة وحاية الضحايا، وامراقبة وامتابعة امستمرة. وقد 
جاءت هذه اإسراتيجية نتيجة عمل مشرك انطلق ي حزيران/يونيو 2012 مبادرة من هيئاتٍ من امجتمع امدي وشاركت فيه جهات 

رسمية هي: وزارة العدل، وزارة الداخلية والبلديات، ووزارة الشؤون ااجتاعية.

ي مجال تعاون الدولة مع بلدان امنشأ والعبور للتصدّي أسباب ااتجّار وتحسن تدابر منع ااتجّار باأشخاص عن طريق تبادل  2194
امعلومات: تقوم امديرية العامة لأمن العام كجهاز أمني معني مكافحة ااتجّار بالبر بتبادل معلومات تتعلقّ مختلف الجرائم، 

ومنها ااتجّار بالبر.
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ي مجال الدعم واإيواء، وعماً مذكرة تفاهم »بيت اأمان«، فإن جميع الضحايا امحتمات لجرمة ااتجّار بالبر تتمّ إحالتهنّ إى  3194
»بيت اأمان« للتثبّت ما إذا كانت ضحيّة أو عدمه. وبالتاي، فإن أي حالة يشُتبه فيها بأنها حالة اتجّار بالبر يتمّ التعاطي معها عى 
هذا اأساس، ويجري إحالة الضحية امحتملة إى »بيت اأمان« لحن التثبّت من العكس. إشارة إى أن »بيت اأمان« يهتمّ مساعدة 

ضحايا ااتجّار بالبر والعنف وااستغال، ويعُنى بشكل خاص بالنساء العامات ي امنازل واماهي.

وي ما يي عدد الضحايا امستفيدات من »بيت اأمان« منذ عام 2008 ولغاية عام 2012: 4194

 الجدول رقم )6(
عدد الضحايا، من جنسيات غر لبنانية، امستفيدات من »بيت اأمان«، من عام 2008 إى عام 2012

امجموع عام 2012 عام 2011 عام 2010 عام 2009 عام 2008

306 71 93 62 34 46

تمّ إعداد هذا الجدول ي ضوء البيانات التي وفّرتها امديرية العامة لأمن العام.

ي مجال التوعية والتثقيف:  5194

العربية  < باللغتن  وذلك  وواجباتهن،  امنزلية  الخدمة  ي  العامات  حقوق  حول  كتيباً  العام  لأمن  العامة  امديرية  أصدرت 
واانكليزية، كا أصدرت كتيبّاً آخر، باللغتن امذكورتن، يتضمّن اأحكام التي تنظمّ عمل »اإناث العامات ي مجال اماهي، 

وعروض اأزياء، والتدليك غر الطبي«. 
مهتمّة  < محلية  وهيئات  دولية  مع جهات  بااشراك  وذلك  التوعية،  بالعديد من حمات  العام  لأمن  العامة  امديرية  تقوم 

مكافحة جرمة ااتجّار باأشخاص.
كا تقوم امديرية العامة لأمن العام بتعميم أرقام هواتف غرفة الشكاوى ودائرة الفنانن عى جميع الفنانات قبل مبارتهنّ  <

العمل، ما يتُيح لهنّ التواصل مبارة مع اأمن العام ي حال تعرضهنّ أي سوء معاملة أو سوء استخدام أو إجبارهنّ عى 
القيام بأعال ا يرغن ي القيام بها خارج إطار عقد العمل.

ي مجال إعادة ضحايا ااتجّار إى أوطانهن وإعادة إدماجهن، تنصّ مذكرة تفاهم »بيت اأمان« عى »تأمن حلول دامة لهن )أي ضحايا  6194
ااتجار( ما ي ذلك العودة الطوعيّة إى بادهنّ«، حيث اعترت العودة الطوعية كأحد الحلول، كا مكن أن تشمل ائحة الحلول منح الضحية 
إقامة سنويةّ و/أو تجديدها...إضافة إى ذلك، مةّ برنامج لدى امنظمة الدوليّة للهجرة يعُنى بالضحايا امحتمات من ااتجّار بالبر من الفنانات، 
بحيث تقوم جهة معنيّة مواكبة مغادرة الضحيّة انطاقاً من لبنان وصواً إى بلدها. أما ي ما يتعلقّ بإعادة إدماج الضحايا ي مجتمعاتهنّ، 
فإن امديرية العامة لأمن العام ولدى توقيف أو عندما تجُري تحقيقاً مع أي أجنبي، تبلّغ سفارته بوجوده لديها قبل بدء التحقيق وتعلمها 
بنتيجة التحقيق عند انتهائه أو لدى سؤال سفارته عنه، فيصبح بالتاي من واجب سفارة باده متابعة وضعه وتأمن اندماجه ي مجتمعه.

من جهتها، تستمرّ وزارة الشؤون ااجتاعية ي تقديم الدعم لجمعيات أهلية معنيّة ومتخصّصة، وذلك من خال التعاقد معها لي  7194
تقوم بتقديم الخدمات الازمة، ما ي ذلك إعادة تأهيل الفتيات والنساء ضحايا البغاء، وإيواؤهنّ لفرة معيّنة بحسب وضع كل امرأة. 

 خامسً: 
العقبات والتحدّيات

أبرزها:. 95

تحصن الواقع التريعي الجديد، وإعادة النظر ي القوانن وامراسيم والقرارات التي تنظمّ مهنة »عامات الجنس« والعامات ي مهن  <
مكن أن تفسح امجال عملياً أمام تأدية خدمات جنسية لقاء بدل.

إصاح وضع العامات اأجنبيات اسيّا العامات ي الخدمة امنزلية ما يكفل حايتهنّ من ااستغال. <
مضاعفات النزوح السوري إى لبنان اسيّا لجهة الوضع ااقتصادي وااجتاعي وتأثراته عى امرأة النازحة. <
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ي ضوء ما تنصّ عليه امادتان 7 و8 من ااتفاقية لجهة اتخّاذ الدول اأطراف جميع التدابر امناسبة للقضاء عى التمييز ضد امرأة ي الحياة . 96
السياسية والعامة للبلد؛

وي ضوء تعليقات اللجنة الدولية عى تقرير لبنان الدوري الثالث )2006(، اسيّا ما جاء ي الفقرات 10 و12 و13 و23 لجهة ضان مشاركة 
امرأة عى قدم امساواة ي صنع القرارات، كا والنظر باتخّاذ »طائفة من التدابر اممكنة، من قبيل تحديد الحصص، وامعاير، واأهداف، 
والحوافز«، اسّيا ي ما يتعلقّ بالتنفيذ امعجّل لبعض مواد ااتفاقية، ومنها امادتان 7 و8، و«إياء اهتام جاد لاحتياجات الخاصة للمرأة ي 

فرة ما بعد النزاع وضان مشاركة امرأة عى قدم امساواة ي صنع القرارات...«

وي ضوء التوصيات العامة للجنة الدولية، اسيّا التوصية رقم 8 بشأن تطبيق امادة 8 من ااتفاقية، والتوصية رقم 23 امتعلقّة بامرأة ي 
الحياة السياسية والعامة؛

يعرض هذا التقرير ما يي:

 أواً: 
ي التشريعات والسياسات

تجدر اإشارة، بداية، إى أن الدستور اللبناي ينصّ عى امساواة التامة بن جميع اللبنانيّن ي الحقوق والواجبات، ما فيها الحقوق السياسية . 97
الكاملة وحق تويّ الوظائف العامة)امادتان 7 و12 من الدستور(. 

تقدّم محرز عى صعيد الخطة الوطنية لحقوق اإنسان:. 98

بعد أربع سنوات من العمل، وبالتعاون مع مروع برنامج اأمم امتحدة اإماي ي مجلس النواب ومكتب امفوضية السامية لحقوق اإنسان 
ومشاركة امنظّات الدولية ذات الصلة واإدارات الرسمية امعنيّة ورائح امجتمع امدي وقطاعاته، أنجزت اللجنة النيابية لحقوق اإنسان 
الخطة الوطنية لحقوق اإنسان، وقد تمّ إعانها ي 10 كانون اأول 2012 مهيداً مناقشتها ي مجلس النواب وإقرارها. استوجب إعداد هذه 
الخطة تنظيم أكر من 30 لقاء عمل وإعداد 23 دراسة خلفية حول حقوق اإنسان امدنية والسياسية وااقتصادية وااجتاعية والثقافية. 
والجدير ذكره ي هذا اإطار هو أن الخطة شملت محوراً خاصاً بحقوق امرأة، ولهذه الغاية تمّ إعداد دراسة خاصة حول هذا اموضوع كانت 
محصّلة نقاش وآراء الجهات والقطاعات امشاركة ي حلقات العمل التي سبق ذكرها. وتضمّنت الدراسة الواقع القانوي للمرأة ي امواثيق 
الدولية والبنية التريعية والقانونية ي لبنان، كا شملت وصفاً للوضع الراهن من مارسات وتحدّيات وصعوبات. وانتهت الدراسة مروع 
خطة قطاعية شملت تحديداً أولويات العمل وامؤسسات امعنيّة بالتنفيذ؛ ومثلت أولويات العمل، بحسب الخطة، ي تنزيه القوانن عن 

التمييز ضد النساء، وبناء ثقافة امساواة، ومكن النساء وبناء قدراتهن الذاتية.

مشاريع القوانن اانتخابية:. 99

ميزّعام 2012 بالتحضر لانتخابات النيابية التي كان من امتوقعَ إجراؤها ي العام 2013، إاّ أنه بسبب عدم توافق النواب عى قانون جديد 
لانتخابات النيابية، وبسبب الوضع اأمني غر امستقرّ، تمّ تأجيل هذه اانتخابات إى العام 2014، كا تمّ التجديد للمجلس النياي الحاي 
مدة 17 شهراً. وكانت الحكومة قد ناقشت مروع قانون تقدّمت به وزارة الداخلية والبلديات تضمّن، بضغط من الهيئات النسائية الحكومية 
وغر الحكومية، مادة حول الكوتا النسائية، إذ نصّت امادة 53 منه عى أنه »يتوجب عى كل ائحة أن تضّم بن أعضائها نسبة ا تقلّ عن 
30% من الجنس اآخر عى أن تدوَر الكسور التي تعادل أو تتجاوز النصف. وتعُتمد ائحة مرقطّة بحيث يدرج فيها بصورة متتابعة اسم 
مرشح من جنس معنّ ثم حكاً اسم مرشح من الجنس اآخر«؛ لكن مجلس الوزراء عدّل امروع بحيث جاء ي امادة 52 منه أنه »يتوجّب 

امادتان السابعة والثامنة
امرأة وامشاركة السياسية
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عى كل ائحة أن تضمّ بن أعضائها مرشحاً واحداً عى اأقل من كل من الجنسن«، وأحيل امروع إى مجلس النواب بامرسوم رقم 8913 
تاريخ 2013/9/19، إاّ أنه م يحظ بتأييد القوى السياسية التي عملت عى إعداد ومناقشة وتقديم مشاريع قوانن انتخابية تضمن، بحسب 

وجهة نظر كل منها، مثياً أصحّ للشعب اللبناي.

البيانات الوزارية:. 100

سبق لهذا التقرير أن بنّ )ي إطار امادة 3( موقف الحكومات امتتالية منذ عام 2008 من قضايا امرأة، إذ أصبح تعزيز دور امرأة يشكّل 
جزءاً أساسياً من بياناتها الوزارية، وإن كان البيان الوزاري للحكومة التي تشكّلت ي 2014/2/15 )الحكومة الثالثة والسبعون( م يتضمّن أية 

إشارة إى قضايا امرأة.

اللجان النيابية:. 101

كان عمل اللجان النيابية ي فرة 2006- 2012 ي موضوع دعم حقوق امرأة خجواً، باستثناء إطاق الخطة الوطنية لحقوق اإنسان التي 
تتضمّن جزءاً يتعلّق بحقوق امرأة، وإقرار القانون الذي يعاقب »جرمة ااتجّار باأشخاص«، وإلغاء امادة 562 من قانون العقوبات، وتعديل 
السياسية، عى  الحياة  امرأة ي  تعزيز مشاركة  اللجان، ي مجال  فاقترعمل  تباعاً.  التقرير  إليها هذا  يشر  التي  التمييزية  القوانن  بعض 
ااجتاع بالهيئات امطالبِة امعنيّة والوعد باالتزام مطالبها وتقديم الدعم لها، وهو ما يبقى ي إطار التريحات ليس إاّ. إما تجدر اإشارة 
إى أن لجنة امرأة والطفل النيابية تعمل عى مراجعة القوانن التمييزية ضد امرأة، وهي نظمّت لقاءات عدة موسّعة مع الجمعيات اأهلية 

التي تعُنى بشؤون امرأة من أجل مواصلة درس آلية إدخال »الكوتا« النسائية ي قانون اانتخاب. 

 ثانيً: 
الوضع الفعلي

وضع امرأة ي تشكيل الحكومات: شاركت سيدتان ي الحكومة التي تشكّلت عام 2009، وتسلمت إحداها حقيبة وزارة امال وهي تعُتر . 102
حقيبة سيادية، وكان ذلك للمرة اأوى؛ أما السيدة الثانية فكانت وزيرة دولة بدون حقيبة. وم تشارك أية سيدة ي الحكومة التي تشكّلت 

عام 2011، فيا ضمّت الحكومة امشكّلة ي 2014/2/15 وزيرة واحدة من أصل 24 وزيراً، هي وزيرة امهجّرين.

وضع امرأة ي اانتخابات النيابية:. 103

 الجدول رقم )1(
عدد امرشحات والفائزات ي اانتخابات النيابية 1992 - 2013

عدد الفائزاتعدد امرشحاتالدورة اانتخابية

199263

1996113

2000183

2005146

2009124

م تجر اانتخابات النيابية201338
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تشر أرقام الجدول رقم 1 إى تراجعٍ عدد امرشّحات والفائزات ي اانتخابات النيابية التي جرت عام 2009 مقارنة بالعام 2005،  11103
ويبقى امعدل العام للرشح واانتخاب خجواً جداً بدون أي تغرّ ملحوظ منذ العام 1992، حيث ا تتخطىّ نسبة الفائزات ي 
انتخابات العام 2009 الـ 3.1 %. أما اانتخابات النيابية التي كان مقرراً إجراؤها ي العام 2013، فقد شهدت حركة ترشّح نسائية 
جيدة )إى حدّ ما( نسبة إى اأعوام السابقة، حيث ترشحت 38 امرأة؛ وبالرغم من أن عدد امرشحات قد تضاعف مقارنة بالعام 
الذين بلغ عددهم  النسبة سوى 5% من إجاي عدد امرشحن  الذكور إذ م تبلغ  بامقارنة مع ترشح  2009 إاّ أنه يبقى متدنياً 

705 مرشحن.

وتجدر اإشارة إى أن 3 نساء من أصل الـ 4 اللواي وصلن إى مجلس النواب عام 2009 أعيد انتخابهن، فيا دخلت امرأة واحدة فقط  21103
امجلس النياي أول مرة. ومن الواضح أن سبب وصول النساء اأربع هو- وكا كان داماً- اإرث العائي أو وفاة الزوج أو اأب أو اأخ. 
والجدير ذكره ي هذا السياق أن وزارة الداخلية والبلديات ا تعتمد امعيار الجندري عند إعداد ونر لوائح امرشحن أو الفائزين ي 

اانتخابات، أكانت نيابية أم بلدية.

وضع امرأة ي اانتخابات البلدية وااختيارية عام 2010:. 104

اانتخابات البلدية: 11104

 الجدول رقم )2(
عدد ونسبة اإناث ي اانتخابات البلدية لعام 2010، بحسب امحافظات

نسبة اإناث الفائزاتعدد الفائزاتعدد امرشحاتعدد اأعضاءامحافظة

12.5%24103بروت

4.66%3,519367164جبل لبنان

3.54%1,66210159الجنوب

1.34%1,4916120النبطية

2.34%1,9179245البقاع

8.14%2,812449229الشال

4.55%11,4251,080520جميع امحافظات

امصدر: وزارة الداخلية والبلديات، امديرية العامة للشؤون السياسية والاجئن.

تشر أرقام الجدول رقم 2 إى أن عدد الفائزات ي اانتخابات البلدية لعام 2010 بلغ /520/ سيدة بعد أن كان /220/ ي انتخابات 
العام 2004. وبالرغم من التقدّم الحاصل، تبقى النسبة العامة متدنيّة )4.55%(، لكنّ الافت أنه من أصل /1.080/ مرشّحة فازت ي 
اانتخابات /520/ سيدة، أي ما يوازي 48% من عدد امرشحات، اأمر الذي يفُرض أن يشكّل حافزاً للمرأة عى زيادة مشاركتها ي 

السلطات امحلية.
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اانتخابات ااختيارية: 21104

 الجدول رقم )3(
عدد ونسبة اإناث ي اانتخابات ااختيارية لعام 2010، بحسب امحافظات

امحافظة

أعضاء اختياريمخاتر

عدد امخاتر
مرشحات 
للمخرة

ناجحات 
للمخرة

عدد اأعضاءنسبة اإناث
مرشحات 
للعضوية

ناجحات 
للعضوية

نسبة اإناث

----4.6%108115بروت

4.3%2.11,1476249%6434714الشال

1.1%1.164577%476175البقاع

3.8%1.65282320%307115الجنوب

4.5%1.21,3747162%734369جبل لبنان

2.7%3631010-302101النبطية

3.6%1.54.057173148%2,57013239امجموع

امصدر: وزارة الداخلية والبلديات، امديرية العامة للشؤون السياسية والاجئن.

بامقارنة مع نتائج اانتخابات امحلية التي جرت عام 2004 وفازت فيها منصب مختار ما يقارب /16/ سيدة، فإن أرقام الجدول رقم 
3 تشر إى ارتفاع عدد السيدات الفائزات بهذا امنصب عام 2010 وإن كانت النسبة العامة ما زالت متدنيّة جداً )1.5%(. إما الافت 
ي أرقام الجدول أعاه هو أنه من أصل /173/ مرشّحة منصب عضو اختياري فازت بالعضوية /148/ سيدة، أي ما يقارب 85% من 

عدد امرشّحات.

وضع امرأة ي اأحزاب السياسية:. 105

 الجدول رقم )4(
مشاركة امرأة ي اأحزاب السياسية

نسبة مشاركة النساء
امكاتب التنفيذيةالهيئات العامة

% 40 -% 29% 16 -%12

متّ دراسة وضع امرأة ي اأحزاب السياسية من خال عيّنة مثلت بـ 9 أحزاب رئيسية. ويشر الجدول رقم 4 إى نسبة مشاركة امرأة 
ي هذه اأحزاب، علاً أن هذه امشاركة تتفاوت بحسب مستوى العمل الحزي. فبينا هي جيدة إى حدّ ما ي الهيئات العامة، وذلك 
بسبب اعتاد الحزب عى العنر النساي من أجل القيام بالحمات اانتخابية، تتقلّص بشكل ملحوظ ي امستويات القيادية. ومن البارز 
ي ما يخصّ مشاركة امرأة ي اأحزاب السياسية أن لدى معظم اأحزاب ي هيكليتها قطاعاً خاصاً بامرأة، يضّم جميع النساء امنتسبات إى 
الحزب وتتنوع نشاطاته بن تنظيم مؤمرات توعية ودورات تدريبية للعنر النساي ي الحزب إى التحضر لانتخابات النيابية من خال 
امندوبات امتواجدات ي مختلف اأقضية. كا ينظمّ هذا القطاع الحفات الخرية وااجتاعية. صحيح أن وجود قطاع خاص بامرأة ي 
اأحزاب السياسية من شأنه تعزيز مشاركة امرأة ي اأحزاب السياسية، إاّ أنه قد يكون سيفاً ذا حدّين بحيث يحر عمل امرأة ي قطاع 
خاص بها ويعزلها عن النشاطات الحزبية اأخرى، اسيّا السياسية منها، ولعلّه من اأفضل أن يندمج موضوع امرأة ي كل سياسة الحزب 

وأن تكون امرأة متواجدة ي كل قطاعاته. 
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امرأة ي القضاء اللبناي:. 106

إن نسبة امرشّحات ي اامتحانـات التي تجريهـا وزارة العدل لقبول مرشحن لدخول معهد الدروس القضائية تفوق نسبة الذكور. وي العام 
2011، بلغ عدد القضاة 543 قاضياً بينهم 221 قاضية، أي ما نسبتهُ 41% مقابل 29% عام 2004. وي القضاء اماي )ديوان امحاسبة(، تتساوى 
نسبة القاضيات )50%( مع نسبة القضاة بعد أن كانت 44% ي العام 2004. إاّ أن دراسةً تناولت توزعّ القاضيات وفقاً للمناطق وامناصب 
والوظائف، معتمدة عى دراسة مرسومي امناقات القضائية الصادرين ي العامن 2004 و2010 وامقارنة بينها، بيّنت غياب النساء القاضيات 
عن مناصب هامة م يشغلها إاّ الرجال حتى اآن، ومنها منصب النائب العام التمييزي والنائب العام اماي وقاي التحقيق اأول )ستة رجال( 
ورئيس هيئة التفتيش القضاي. كذلك اأمر بالنسبة إى قضاة التحقيق )24 رجاً مقابل 3 نساء فقط(، والنواب العامن ااستئنافيّن )5 رجال 
مقابل امرأة واحدة(، وامحامن والنواب العامن لدى النيابات العامة التمييزية وامالية وااستئنافية )35 رجاً مقابل 7 نساء(، وامفتشن لدى 
هيئة التفتيش القضاي )8 رجال مقابل امرأتن(. إا أنه من اممكن القول، وبحسب الدراسة عينها، أن عدد قضاة التحقيق من النساء قد 
ازداد من صفر إى 3 نساء، فيا بقي الفارق غر معرِ بالنسبة إى مناصب أخرى، كامحامن وامدّعن العامن )6 ي 2004 و7 ي 2010(. كا 
أن »عدد النساء ي غرف محاكم ااستئناف التي تنظر ي القضايا امدنية هو تقريباً ضعف عدد الرجال )19 مقابل 10(، فيا ينحر عددهن 

بشكل كبر ي الغرف الجزائية وامختلطة )24 مقابل 47(. 

امرأة ي الوظيفة العامة:. 107

تفيد بيانات مجلس الخدمة امدنية لعام 2011 أن توزّع اموظفن واموظفات ي القطاع العام هو كاآي: 11107

 الجدول رقم )5(
أعداد ونسب اموظفن واموظفات ي القطاع العام

اإدارات الرسمية
إناثذكور

نسبة مئويةعددنسبة مئويةعدد

35%653046%5543موظف دائم

37%631788%3093موظف مؤقت

15%85367%2089امؤسسات العامة امشمولة بصاحية مجلس الخدمة امدنية

17%83278%1320البلديات امشمولة بصاحية مجلس الخدمة امدنية

31%695479%12045امجموع والنسبة امئوية

أما توزّع اموظفن/ات الدامن/ات بحسب فئة الوظيفة، فهو كاآي:  21107

 الجدول رقم )6(
توزّع اموظفن1ات الدامن1ات بحسب فئة الوظيفة 

فئة خامسة فئة رابعة فئة ثالثةفئة ثانية فئة أوى 

8577782042161اموظفات

7117913613280652اموظفون

7923621395322813امجموع

19.8%38.3%36.3%24.1%10.1%نسبة اموظفات

امصدر: مجلس الخدمة امدنية، 2011.
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ياحظ ما سبق أنه ي حن شكّلت النساء 6.5% من إجاي موظفي الفئة اأوى عام 2004، ارتفعت هذه النسبة إى 10.1% عام 
2011، وارتفعت ي الفئة الثانية من 18.75% إى 24.1% وي الفئة الثالثة من 28.1% إى 36.3% وي الفئة الرابعة من 31.8% إى %38.3. 

لكن، رغم هذه الزيادة ما زالت نسبة اإناث تتدنّ مع ارتفاع رتبة اموظفن عى السلم اإداري.

أما ي ما يتعلقّ مشاركة امرأة ي السلك الخارجي، فيشر الجدول رقم 7 إى وجود تفاوت ي نسبة هذه امشاركة بن الفئة اأوى  31107
والفئات اأخرى. فبينا تبلغ نسبة امشاركة ي الفئة الثالثة 27.5%، تتدنّ هذه النسبة إى 22.2% ي الفئة الثانية لتصل إى %13.3 
ي الفئة اأوى. إاّ أنه ياحظ بشكل عام أن مة تقدماً معيناً أحُرز بامقارنةً مع العام 2004، وهو ما تشر إليه أرقام الجدول رقم 8.

 الجدول رقم )7(
عدد اموظفات ي السلك الخارجي مقارنة مع عدد اموظفن

عدد اموظفات )سلك خارجي(عدد اموظفن )سلك خارجي(الفئة

528فئة أوى

72فئة ثانية

8733فئة ثالثة

امصدر: وزارة الخارجية وامغربن - مديرية الشؤون اإدارية وامالية - الدائرة اإدارية.

 الجدول رقم )8(
تطور نسبة النساء ي السلك الخارجي بن عامي 2004 و2013

نسبة النساء ي السلك الخارجي عام 2013 نسبة النساء ي السلك الخارجي عام 2004 الفئة 

% 13.3 % 6.7 فئة أوى

% 22.2 % 14.7 فئة ثانية

% 27.5 % 24.4 فئة ثالثة

امصدر: وزارة الخارجية وامغربن - مديرية الشؤون اإدارية وامالية - الدائرة اإدارية.

امرأة ي قوى اأمن الداخي واأمن العام: . 108

شهد العام 2012 تطوراً بارزاً ي قوى اأمن الداخي حيث دخلت إى هذا السلك، ي آذار 2012، دفعة أوى من اإناث بلغ عددها  11108
570 عنراً )492 رقيباً و78 دركياً من أصل 1448 رقيباً ودركياً(، تبعتها ي شباط 2013 دفعة ثانية بلغ عددها 423 عنراً )362 رقيباً 
و61 دركياً من أصل 1805 رقيباً ودركياً(. وتتميّز هذه التجربة بأن الدورات التي خضعت لها اإناث ي قوى اأمن الداخي هي نفسها 
التي يخضع لها الذكور، وهي دورة تنشئة عسكرية ومسلكية وقانونية، وأن معظم الرطيات والدركيات سيقمن مهام عسكرية 
وأمنية. ومن بن اإناث اللواي تم تطويعهن مَن يحملن شهادة البكالوريا القسم الثاي وما فوق وقد تمّ تطويعهن برتبة رقيب، ومن 
بن هؤاء 150 يحملن إجازات جامعية باختصاصات عدّة. كا تمّ تطويع عدد من الضباط اإناث، بحيث وصل عدد اإناث اإجاي 

إى 1015، إاّ أن نسبتهنّ تشكّل فقط 3,6% من مجموع قوى اأمن الداخي.

وي سلك اأمن العام، يبلغ عدد اإناث /217/ ما نسبتهُ 4.7% من عديد اأمن العام اإجاي، وهنّ يتولنّ امناصب تبعاً للكفاءة  21108
ويتمتّعن بالحقوق ذاتها امتعلقة بالراتب والحوافز.
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 ثالثً: 
اجهود امبذولة

جهود الهيئة الوطنية لشؤون امرأة اللبنانية:. 109

إن الحدث اأبرز ي فرة 2006-2012 كان اإسراتيجية الوطنية للمرأة 2011- 2021 التي أعدتهّا وأطلقتها الهيئة الوطنية لشؤون  11109
امرأة اللبنانية ي 17 أيار 2011. وأتت هذه الوثيقة مرة جهود مشركة بن الهيئة الوطنية لشؤون امرأة والوزارات امعنيّة مبارة 
بقضايا امرأة ي لبنان وكذلك الهيئات وامنظاّت النسائية امناضلة من أجل تعزيز أوضاع امرأة ورفع كل أشكال التمييز الحاصل 
بحقّها ي مختلف اميادين. تضمّنت اإسراتيجية اأهداف العامة واأولويات من أجل تعزيز حقوق امرأة ي مختلف امجاات، اسيّا 

ي التريع والسياسة وااقتصاد وااجتاع والربية والصحة والبيئة واإعام وغرها.

برز أيضاً ي هذه الفرة وضمن جهود الهيئة الوطنية لتعزيز مشاركة امرأة ي مختلف اميادين، إنشاء مراكز تدريب للمرأة ي امناطق  21109
اللبنانية، اسيّا امناطق البعيدة عن العاصمة.

وي إطار تفعيل القرار 1325، فإن واحداً من اأهداف اإسراتيجية اإثني عر التي تضمّنتها اإسراتيجية الوطنية للمرأة ي لبنان  31109
2011- 2021، هو »حاية الفتاة وامرأة ي حاات الطوارئ والنزاعات امسلّحة والحروب وي حاات الكوارث الطبيعية«، ومن أهدافه 
الفرعية امدرجة ي خطة العمل الوطنية للسنوات 2013 – 2016، »مشاركة أوسع للمرأة ودور فاعل لها ي أنشطة الحوار وحلّ 
النزاعات وبناء ثقافة السام لتخطيّ اآثار الناجمة عن الحروب ما يتاى مع قرار مجلس اأمن رقم 1325«. ويذُكر ي هذا السياق 
 WEPASS: Women empowerment peaceful action( وااستقرار«  اأمن  نحو  السلمي  العمل  امرأة:  »مكن  برنامج  تنفيذ 
اللبنانية بالتعاون مع صندوق اأمم امتحدة  for security and stability(، وهو مروع قامت به الهيئة الوطنية لشؤون امرأة 
للسكان  إثر الحرب اإرائيلية عى لبنان ي العام 2006 واستمرّ لغاية العام 2010. استلهم امروع القرار 1325، وتمّ تنفيذه ي 
مراحله اأوى ي عر بلدات، ومن ثم جرى توسيع نطاقه ليشمل 20 بلدة تعاي من ظروف اقتصادية صعبة. والجدير ذكره أنه من 
امعاير التي تمّ اعتادها اختيار البلدات التي نفُّذ فيها امروع أن يكون هناك سيدة بن أعضاء مجلس بلدية البلدة أو ي إدارة 
مركز الخدمات ااجتاعية القائم فيها. فكان من نتائج هذا امروع أن تأسّست 3 جمعيات نسائية ي 3 بلدات ريفية، ونجحت 12 

سيدة من اللواي تابعن دورات خاصة للتمكن السياي ي اانتخابات امحلية للمجالس البلدية ي العام 2010.

من جهة أخرى، تابعت الهيئة الوطنية لشؤون امرأة اللبنانية ي فرة 2006-2012 تحركاتها امطلبية لتعزيز مشاركة امرأة ي القرار  41109
السياي من خال الدعوات اموجَهة إى مجلس النواب اعتاد نسبة مثيل نساي ا تقلّ عن 30 بامائة من امقاعد النيابية، وكذلك 

دعوة الرؤساء امكلّفن تأليف الحكومات إى إراك امرأة ي العمل الحكومي.

جهود امنظّات غر الحكومية: يُاحظ ي هذا امجال ما يي:. 110

إن معظم اأنشطة امنفّذة هي ندوات أو طاوات مستديرة ي حن تأي الدورات التدريبية ي الدرجة الثانية، وهي تركزّ عى بناء قدرات  <
امرأة عى أن تكون مرشّحة أو منتخبة. 

الجندرية، وحول موضوع  < للمساواة  إحقاقاً  القوانن  وتطوير  النسائية  والكوتا  اانتخاب  قانون  عى  النسائية  امنظاّت  أنشطة  تركزّت 
مكافحة العنف ضد امرأة. كا كان لبعض امنظاّت موقف من بعض اأحداث السياسية، كرفض الشحن الطائفي مثاً.

تتزايد الحركات امطلبية قبل تشكيل أية حكومة للمطالبة مشاركة 30% من النساء ي الحكومات، والجدير ذكره أنه ي فرة 2012-2006،  <
الجهود  بتضافر  امجاات ما سمح  العديد من  اللبنانية ي  امرأة  لشؤون  الوطنية  والهيئة  الحكومية  امنظاّت غر  بن  التعاون  تعزّز 

وتشكيل كتلة ضغط واسعة.
وي إطار تفعيل القرار 1325، يشارك عدد من امنظاّت غر الحكومية ي سلسلة من اللقاءات ااستشارية التي يتمّ تنظيمها بدعم من  <

منظات غر حكومية دولية وبالتعاون مع قوات اأمم امتحدة اموقتّة ي لبنان )UNIFIL(، وذلك بغية إعداد أجندة تعزيز اأمن والسام 
وعدم التمييز ضد امرأة. 
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 رابعً: 
العقبات والتحدّيات

إن العقبات ي وجه تحقيق مشاركة امرأة ي الحياة السياسية عديدة، مكن اختصارها ما يي:. 111

النظام السياي الطائفي والتوزيع الطائفي للمقاعد ي مجلس النواب والقوانن اانتخابية، وهو نظام ا يسمح، من وجهة نظر السياسيّن،  <
باعتاد كوتا إضافية للنساء ي حن أن انتخاب جميع النواب يأي بحسب كوتا معيّنة.

انشغال السياسيّن ي امشكات السياسية التي يعاي منها لبنان وابتعادهم عن البحث والتفكر ي تحقيق امساواة بن امرأة والرجل  <
اعتبارها موضوعاً ثانوياً بالنسبة إى امواضيع الشائكة.

هيمنة الذهنية البطركية التي ا تشجّع امرأة عى فرض نفسها ي امجتمع السياي الذي يعتره الرجال حكراً عليهم. وقد بيّنت تلك  <
الهيمنة دراسة أجراها امجلس النساي اللبناي عام 2006 وتناولت عيّنة من حواي 2000 مواطن، إذ جاء ي نتيجتها أن 80% من امستجوبن 

م ينتخبوا امرأة ي حياتهم.

يبقى التحدّي ي استكال الضغط من أجل: . 112

إقرار صيغة تحُدث نقلة نوعية ي مشاركة امرأة ي الحياة السياسية؛ <
العمل عى البنى الذهنية لدى الرجال والنساء عى السواء، وبخاصة لدى فئات الشباب من الجنسن؛ <
تشجيع النساء عى دخول امراكز القيادية ي اأحزاب ودمج قطاع امرأة ي العمل الحزي العام، ما قد يساعد عى وصول امرأة بشكل  <

أرع إى امواقع القيادية.
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ي ضوء ما جاء ي امادة 9 من ااتفاقية، اسيّا لجهة أن »منح الدول اأطراف امرأة حقاً مساوياً لحق الرجل ي ما يتعلقّ بجنسية أطفالها«؛. 113

وي ضوء تعليقات اللجنة الدولية عى تقرير لبنان الدوري الثالث)2006(، اسيّا ما جاء ي الفقرتن 42 و43 وفيها أن اللجنة، إذ يساورها 
»القلق بشأن عدم رغبة الدولة الطرف سحب تحفظها عى الفقرة 2 من امادة 9«، فهي تحثّ الدولة عى »اإقرار باآثار السلبية امرتبّة عى 

قانون الجنسية الساري لديها« وأن تقوم، تبعاً لذلك، بتنقيحه وإلغاء تحفظها امشار إليه؛

وي ضوء التوصية العامة رقم 4 لعام 1987بشأن إعادة النظر ي التحفظات؛

وي ظل استمرار تحفظ لبنان عى الفقرة 2 من امادة 9 من ااتفاقية، 

يعرض هذا التقرير ما يي:

 أواً: 
اجهود امبذولة لتعديل قانون اجنسية باتّجاه امساواة بن 

اجنسن

بالرغم من تحفّظ لبنان عى الفقرة )2( من امادة )9( امتعلقّ منح امرأة حقاً مساوياً لحق الرجل ي ما يتعلقّ منح جنسيتها أوادها، فإن . 114
مة جهوداً تبُذل لتعديل قانون الجنسية باتجّاه امساواة بن الجنسن، وقد مثلت هذه الجهود ما يي:

مشاريع واقراحات القوانن امتعلقّة بالجنسية وامقدّمة بعد سنة 2006: 11114

ملخّص النصّ مقدّم إى التاريخ نوع النص 
التريعي

الجهة مقدمة 
امروع1ااقراح

مروع قانون يتضمّن صيغتن:
صيغة )أ(: يضاف إى الفقرة اأخرة من امادة الرابعة من القرار رقم 15 تاريخ 

1925/1/19 النصّ اآي: وكذلك يحق للمرأة اللبنانية امتزوجة من أجنبي أن 
منح أوادها الجنسية اللبنانية.

صيغة )ب(: خافاً أيّ نصّ قانوي آخر، يعُدّ لبنانياً كل شخص مولود من أم 
لبنانية، رط أن تكون جنسية اأب صادرة عن دولة معرف بها أوا تتعارض مع 

أحكام الدستور لجهة رفض التوطن.

اأمانة العامة 
مجلس الوزراء

2009/4/27 مروع 
قانون

وزارة الداخلية

اقراح تعديل امادة اأوى من قانون الجنسية، بحيث يعُدّ لبنانياً كل شخص 
مولود من أب لبناي أو من أم لبنانية )بداً من النصّ الحاي وهو »يعُد لبنانياً 

كل شخص مولود من أب لبناي«(.

امجلس النياي
)رئيس مجلس 

النواب(

2009/4/27 اقراح 
قانون

نائبان ي امجلس 
النياي

امادة التاسعة
اجنسية 
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اقراح قانون مؤلفّ من 9 مواد يتضمّن إنشاء البطاقة الخراء لزوج امرأة 
اللبنانية اأجنبي وأوادها. موجب هذه البطاقة يتمّ منحهم الحقوق امدنية 

باستثناء الحقوق السياسية.

امجلس النياي 2010 اقراح 
قانون

نائب ي امجلس 
النياي

تتطابق أحكامه مع مروع القانون السابق امقدّم من وزارة الداخلية عام 
.2009

اأمانة العامة 
مجلس الوزراء

2012 مروع 
قانون

وزارة الداخلية

مروع قانون من مادتن ينصّ عى أنه باستثناء اأواد من أم لبنانية وأب 
فلسطيني يعُدّ لبنانياً كل شخص مولود من أب و/أو أم لبنانية.

أما أأواد امولودون من أم لبنانية وأب فلسطيني اجئ مسجّل وفقاً لأصول 
ي سجات وزارة الداخلية والبلديات فيعطى بطاقة خراء عر الطرق اإدارية 
منحه الحقوق امدنية باستثناء الحقوق السياسية وحق التملك عى أن يسُتثنى 

من منع التملك حق اأواد مراث والدتهم. 
يحق للبالغن من حامي البطاقة الخراء خال مهلة سنة من تاريخ بلوغهم 18 
سنة وخال سنة من تاريخ صدور هذا القانون، الطلب من القضاء الحصول عى 

الجنسية اللبنانية.
ا تعُطى الجنسية اللبنانية لحامل البطاقة الخراء إاّ بعد التحقق من إقامته 

عى اأراي اللبنانية إقامة رعية مدة 10 سنوات عى اأقل وأن ا يكون 
محكوماً، وإن سابقاً، بجرم شائن.

- اأمانة 
العامة مجلس 

الوزراء.

- رئيس اللجنة 
الوزارية 
امكلفّة 

باموضوع.

2012/6/13 مروع 
قانون

الهيئة الوطنية 
لشؤون امرأة 

اللبنانية 

تشكيل لجنة وزارية لدراسة تعديل قانون الجنسية: 21114

شكّل مجلس الوزراء بقراره رقم 46 تاريخ 2012/3/21، لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الحكومة لدراسة اقراحات تعديل قانون 
ولزوجها  أوادها  اللبنانية  الجنسية  اللبنانية  امرأة  منح  بعدم   2012/11/14 بتاريخ  لأسف،   ، امذكورة  اللجنة  فأوصت  الجنسية، 
واستندت ي ذلك إى امصلحة العليا للدولة اللبنانية، ومنّت عى مجلس الوزراء إقرار سلة من التسهيات لزوج وأواد امرأة اللبنانية 
بتاريخ  امجلس  فطلب  العام.  القطاع  ي  والتعليم  الطبابة  من  ااستفادة  إمكانية  إاّ  جديداً  تحمل  م  لكنها  أجنبي،  من  امتزوجة 
2013/1/17 من اللجنة متابعة درس التعديات التي يقتي إدخالها عى بعض القوانن واأنظمة امرعية اإجراء وكذلك دراسة ما 

يرتبّ من اإجراءات الواردة ي تقريرها.

واملفت أن اللجنة استندت ي ما توصّلت إليه إى قرارٍ للمجلس الدستوري تضمّن وجوب عدم اأخذ مبدأ امساواة فيا بن اللبنانيّن 
من جهة واأجانب من جهة أخرى ي حالة ملكّ الحقوق العينيّة ي لبنان، ما لهذا اأمر من مصلحة عليا للدولة اللبنانية، وبالتاي فإن 
القرار امذكور ا ينطبق إطاقاً عى حالة حق امرأة اللبنانية منح جنسيتها لزوجها وأوادها إذ إن هذه الحالة هي حالة لبنانيّن ا أجانب.

عى هذا اأساس، قدّمت الهيئة الوطنية لشؤون امرأة اللبنانية بتاريخ 2013/3/4 دراسة إى رئاسة مجلس الوزراء سُجّلت برقم 2/529 
أظهرت فيها الخلل القانوي ي توصية اللجنة امذكورة، فأحيلت إى اللجنة امذكورة لإطاّع عليها. 

تدابر موقّتة: 31114

امضمون امصدر التاريخ الرقم نوع النص
)مرسوم، قرار...(

تعديل امرسوم رقم 10188 تاريخ 1962/7/28 امتعلق بتطبيق قانون تنظيم الدخول 
إى لبنان واإقامة فيه والخروج منه، بحيث )يحق مدير عام اأمن العام منح إقامات 

مجاملة مدة ثاث سنوات قابلة للتجديد لزوج اللبنانية اأجنبي بعد انقضاء مدة 
سنة عى زواجه منها، وأواد اللبنانية من زوج أجنبي سواء كانوا راشدين أو قارين، 

من جهة، يعملون أو ا يعملون، من جهة أخرى(.

مجلس 
الوزراء

2010/5/31 4186 مرسوم
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يتعلّق بامستندات امطلوبة من اأجانب امتأهلن من لبنانيات أو امولودين من 
لبنانيات للحصول عى تراخيص عمل )لجهة تسهيل الحصول عى إجازة العمل 
بإلغاء الكفالة التي كانت مطلوبة لعمل اأجانب ومنح اأجانب امتأهلن من 

لبنانيات أو امولودين من لبنانيات استثناء من الحظر الذي تفرضه وزارة العمل 
بخصوص اأعال امحظورة عى اأجانب(.

وزير 
العمل

2011/9/23 1/122 قرار

يتعلق باسرداد شهادة اإيداع )كفالة( للمتأهلن من لبنانيات وامولودين من 
لبنانيات.

وزير 
العمل

2011/9/23 1/123 قرار

اجتهادات امحاكم: 41114

خاصة الحكم اموضوع تاريخ الحكم الرقم اسم امحكمة

منح الجنسية اللبنانية أواد قارين من أم لبنانية توي 
زوجها اأجنبي أسوةً بأواد اأم التي اكتسبت الجنسية 

اللبنانية.
)تقتي اإشارة إى أنه، وبنتيجة استئنافه من قِبل الدولة 

 اللبنانية، فُسخ هذا الحكم من جانب محكمة استئناف
  جبل لبنان، فرفُعت القضية، وما زالت، أمام محكمة

التمييز(.  

طلب امرأة لبنانية أصاً إعطاء 
الجنسية اللبنانية أوادها القارين 

بعد وفاة الزوج اأجنبي سنداً أحكام 
الفقرة الثانية من امادة الرابعة من 

القرار رقم 1925/15.

2009/6/16 200 محكمة 
الدرجة 

اأوى ي 
جبل لبنان 

جهود هيئات امجتمع امدي ي سبيل إنفاذ امادة 9: 51114

أبرز النشاطات الهيئة الحملة

التعبئة العامة، دعم الحمات، وامنارة؛ حشد الدعم السياي؛ 
التواصل واإعام؛ تقديم الدعم امبار للنساء امترّرات من 

قانون الجنسية الحاي؛ التدريب وبناء القدرات؛ البحث وامعرفة؛ 
واعتصامات.

أطلقت امنظاّت غر الحكومية امنضوية ي الشبكة 
النسائية اللبنانية ومبادرة من مجموعة اأبحاث 

للتدريب والعمل التنموي حملة »جنسيتي حق ي 
وأري«.

حملة »جنسيتي 
 حق ي وأري« 

)منذ 2001(

اللقاء الوطني للقضاء عى التمييز ضد امرأة اعتصامات، ومؤمرات صحافية.
)مجموعة من الهيئات وامؤسسات وااتحادات امنضوية 

تحت مظلةّ اللقاء(.

حملة » أنهم 
أوادي جنسيتي 

 حق لهم« 
)منذ 2005(

اللبنانيات  النساء  أوضاع  حول  تحليلية  ميدانية  دراسة 
ودورات  عمل  ورش  تنظيم  أجانب؛  من  امتزّوجات 

الجنسية؛  قانون  تعديل  اقراح  مسوّدة  صياغة  تدريبية؛ 
تعزّز  إعامية  وحملة  امنارة؛  حول  تدريبي  دليل  إصدار 

والراديو  التلفزيون  عر  الجنسية  قانون  تعديل  فكرة 
اإعانية.  واللوحات 

اللجنة اأهلية متابعة قضايا امرأة. حملة »جنسيتي 
 إي وإلن« 

)منذ 2008(
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بيان النشاطات امنفّذة من قِبل الهيئة الوطنية لشؤون امرأة اللبنانية وهيئات أخرى لتعميم اتفاقية سيداو: 61114

امكاناموضوعالتاريخ

الهيئةورشة عمل حول دور اإعاميّن ي تطبيق اتفاقية سيداو )بالتعاون مع ااسكوا(.27 شباط 2006

ورشة عمل حول دور الوزارات وامؤسّسات العامة ي إعداد التقارير عن تطبيق اتفاقية 28 شباط و1-2 آذار 2006
الهيئةسيداو )بالتعاون مع ااسكوا(.

4-9 حزيران 2007
أسبوع تفعيل اتفاقية سيداو: سلسلة من النشاطات استهدفت القضاة وامحامن امتدرجّن 
والناشطن قي مجال حقوق امرأة )بدعم من ااسكوا وبالتعاون مع نقابة امحامن، ومعهد 

الدروس القضائية ي لبنان، ومعهد الدراسات النسائية ي الجامعة اللبنانية اأمركية(.

معهد الدروس 
القضائية ونقابة 

امحامن.

14-15 نيسان 2010
مشاركة ضابطات/ضباط اارتكاز الجندري ي ورشة عمل حول مضمون اتفاقية القضاء عى 

جميع أشكال التمييز ضد امرأة CEDAW )مواد اتفاقية سيداو، تحفظات لبنان عليها، 
التقرير الوطني وطرق كتابته، دور لجنة سيداو(. 

الهيئة

الفصل اأخر من 2011
أعدّت الهيئة الوطنية دراسة حول حق امرأة اللبنانية ي إعطاء جنسيتها إى أوادها )الرد 

عى امحاذير التي ترُفع عادة بوجه امطالبن بإقرار هذا الحق، دراسة مقارنة مع قوانن 
عربية وغربية(.

الهيئة

اإجراءات امطلوبة والتي م تدخل حيّز التنفيذ حتى تاريخه: 71114

مضمون النصّ  امصدر تاريخ النصّ الرقم نوع النصّ

طلب إعفاء امتأهلن من لبنانيّن وامولودين من لبنانين 
من رسوم تراخيص العمل عى أنواعها )موافقة مسبقة 

وإجازة عمل(.

وزارة 
العمل 2011/9/21 3/2273

طلب وزارة العمل إى وزارة امال إضافة 
مادة إى مروع قانون اموازنة العامة 

)باب وزارة العمل(.

 ثانيً: 
العقبات والتحدّيات

إن أهم ما يعُيق تعديل قانون الجنسية هو:. 115

الخوف من توطن الفلسطينيّن الذي ترفضه مقدّمة الدستور، وما قد يسبّبه ذلك من إخال بالتوازن الطائفي ي لبنان، إذ يعتر البعض  <
أن إعطاء الجنسية للفلسطينيّن امتزوّجن من لبنانيات أو أواد اللبنانية امتزوّجة من فلسطيني يؤدّي إى التوطن.

الشعور بأن اانتاء عر اأب هو اأساس. <
إقدام اأجانب عى الزواج من لبنانيات بهدف الحصول عى الجنسية اللبنانية. <
الخوف من امنافسة ي ميدان العمل وإمكان تفيّ البطالة. <
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ي ضوء امادة 10 من ااتفاقية؛. 116

وي ضوء تعليقات اللجنة الدولية عى تقرير لبنان الدوري الثالث)2006(، اسيّا ما جاء ي الفقرة 25 حيث أهابت اللجنة الدولة الطرف 
»أن تواصل التشجيع عى تنويع الخيارات التعليمية امتاحة للبنن والبنات«، وكذلك »تشجيع إقامة حوار عام بشأن الخيارات التعليمية التي 

تعتمدها الفتيات والنساء والفرص واإمكانيات وما سيرتبّ عليها احقاً ي سوق العمل«؛

وي ضوء امقولة الشائعة ي لبنان، ومفادها أن لإناث وللنساء غلبة ي التعليم تجعله »مؤنثّاً«، ولفحص صحّة هذه امقولة، وتحديد مدى 
تقدّم أحوال اإناث/النساء فيه، ي السنوات الثاي اماضية، يعرض هذا التقرير ما يي: أحوال امرأة ي التعليم، أنواعه ومجااته ومراحله 

ومراتبه، انتشاره والسياسات التي تنظمّ أحواله. 

 أوّاً:
السياسات والقوانن وااسراتيجيات الربوية

السياسة الرسمية:. 117

بيانات سابقاتها، أن امدرسة  11117 الثانية والسبعون(، وي  الوزاري للحكومة ما قبل اأخرة )الحكومة  البيان  الربوي، جاء ي  الشأن  ي 
الرسمية والجامعة الوطنية ستكونان مجايَْ اهتام خاص من قبل الحكومة »عى الصعد اأكادمية واإدارية وامالية«. ثمّ يشر البيان 
الوزاري إى أن الحكومة ستعمل »عى تعزيز دور امرأة ي الحياة العامّة... بالتعاون مع الهيئات النسائية امعنيّة انطاقاً من مضامن 
ااتفاقيات الدولية، اسيّا منها اتفاقية سيداو«؛ أي أن الحكومات اللبنانية امتعاقبة حددّت اإطار السياي اأعمّ لصوغ سياسات 

واسراتيجيات وخطط وبرامج داعمة للمرأة ي اإدارات وامؤسّسات الربوية الرسمية.

من جهتها، حدّدت »الهيئة الوطنية لشؤون امرأة اللبنانية« مسألة »تعزيز فرص الفتاة وامرأة ي مجايّ الربية والتعليم« هدفاً أساسياً  21117
ي إسراتيجيتها الوطنية العرية )2011-2021(. وعيّنت ي امجال الربوي مواقع للتدخّل ما تزال، برغم تقدّم أحوال امرأة ي هذا 
امجال، بحاجةٍ إى اهتام الجهات الرسمية وامجتمع امدي. هذه امواقع شملت التعليم اإلزامي، محو اأمية لدى الراشدات، الترّب 
امدري لفتيات اأرياف، التنميط الجندري ي امناهج الربوية والتوجيه امهني، مهن ااختصاصات التي تشهد إقبااً نسائياً، االتفات 
لذوات ااحتياجات الخاصة ي التعليم، امهني بخاصة. وهي حدّدت الرامج واأنشطة واموارد البرية وامالية امطلوب توافرها من 
أجل تحقيق اأهداف التفصيلية ي هذا امجال؛ وذلك ي خطة العمل اإجرائية للسنوات الثاث 2012- 2015 التي شاركت ي إقرارها 

منظات امجتمع امدي والجهات الرسمية ي أواخر العام 2011.

إثر الدورات التدريبية التي نظمّتها الهيئة الوطنية لشؤون امرأة اللبنانية حول مفهوم النوع ااجتاعي ورورة إدماجه ي السياسات  31117
العامة وي وزارة الربية والتعليم العاي، وما يتضمّن ذلك من تنظيم دورات تدريب ولقاءات حوارية للموارد البرية امعنيّة ي 
القطاع الربوي، تشكّلت موجب القرار رقم 810/م/2013 لجنة مهمتها إدماج النوع ااجتاعي ي السياسة العامة لوزارة الربية 

والتعليم العاي. 

التريع:. 118

 بعد صدور قانون إلزامية التعليم ومجانيّته حتى نهاية امرحلة اابتدائية )ي العام 1998( والذي من شأنه الحدّ من ترّب التاميذ  11118
ي هذه امرحلة، ويشكّل تنفيذه ضانة تخطيّ اإناث مرحلة تشهد ترّباَ ملحوظاً لديهن ي اأرياف وامناطق الفقرة، صدر ي 17 
آب 2011 القانون رقم 150 الذي ينصّ عى أن »التعليم إلزامي ي مرحلة التعليم اأساي، ومتاح مجّاناً ي امدارس الرسمية«، عى أن 

امادة العاشرة
امساواة ي التعليم
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تحدّد مرسوم يتُخّذ ي مجلس الوزراء روط وتنظيم هذا التعليم امجاي اإلزامي. م يصدر امرسوم امشار إليه بعد، إما كُلفّت لجنة 
برئاسة امدير العام للربية وعضوية كل من: مديريتيّ التعليم اإبتداي والثانوي وامركز الربوي للبحوث واإماء، ووزاريّ الشؤون 
ااجتاعية والداخلية والبلديات، مهمّتها وضع آلية تلُزم اأهل إرسال أوادهم – الذكور واإناث- إى امدرسة. أنهت اللجنة إعداد 
مسوّدة امرسوم التطبيقي عى ان يعُرض عى الحكومة التي تشكّلت بتاريخ 2014/2/15، ويشكّل تطبيق إلزامية التعليم القاعدة 
اأساسية لتطبيق اأبعاد الجندرية ي اإسراتيجية الربوية للوزارة. كا تجدر اإشارة إى ما ورد ي اأسباب اموجبة للقانون رقم 150 
تاريخ 2011/8/17 من أنه »يقتي أن يتطابق الحدّ اأدن لسنّ ااستخدام أو العمل الذي يجب أاّ يقل عن 15 سنة...مع السنّ التي 

يجب أن تحدَد مجانية وإلزامية التعليم«.

وبتاريخ 2012/3/30، صدر القانون رقم 211 الذي أجاز لوزارة الربية والتعليم العاي توزيع الكتب امدرسية مجاناً عى تاميذ رياض  21118
اأطفال والتعليم اأساي ي امدارس الرسمية.

وبتاريخ 2012/9/21، صدر امرسوم رقم 8917 الذي حدّد مرحلة الروضة بثاث سنوات دراسية يدخلها من يتمّ الثالثة من عمره قبل  31118
الحادي والثاثن من كانون اأول من السنة الدراسية التي ينتسب خالها الطفل إى هذه امرحلة.

كا صدر بتاريخ 2012/12/17 امرسوم رقم 9533 امتعلقّ بتحديد أوضاع ذوي ااحتياجات الربوية الخاصة لجهة اامتحان الرسمي  41118
للشهادة امتوسطة.

امناهج والوسائل الربوية:. 119

تنُاط بـ »امركز الربوي للبحوث واإماء« مهمّة تطوير امناهج ومراجعة الكتب امدرسية من أجل تنقيتها من التمييز القائم عى  11119
الجندر. بناء عليه تمّ، بدءًا من العام 2006 وبالتنسيق مع صندوق اأمم امتحدة للسكان، تنظيم عدّة ورش عمل لواضعي امناهج 
ومؤلفِي الكتب امدرسية حول موضوع الجندر ي التعليم، ونفّذت دورات تدريبية للمدرّبن. من جهة أخرى، أرف امركز الربوي 
عى تنفيذ دراسات عديدة عن صورة امرأة ي الكتب امدرسية )وبخاصة كتب القراءة والربية امدنية(، وقد نفّذت أكر من مراجعة 
جندرية للكتب امدرسية منذ العام 2006، وأوْى امركز الحساسية الجندرية اهتاماً خاصاً من خال الدورات التدريبية التي أجراها 
مئات  استفاد  وقد  الجنسن.  بن  امساواة  مبدأ  تكريس  تحثّ عى  توجيهات جندرية شفوية  حُمّلوا  مدرّبن  أيدي  للمعلمن عى 

امعلمن من تلك الدورات التي هدفت إى رفع مستوى وعيهم الجندري. 

النسائية ي إطار اختصاصات  21119 امسائل  لتدريس  الجهود امحصورة وامبعرة  الرسمي، وباستثناء بعض  الجامعي  التعليم  عى صعيد 
معيّنة، م ترُسم سياسة ريحة برورة إياء امسألة النسائية حيّزاً خاصاً ي الرؤى التي تحكم تحديد ااختصاصات أو مناهجها ي 
الجامعة اللبنانية. فالجامعة الرسمية ما زالت تفتقد إى اختصاص ي الدراسات النسائية أو الجندرية، وم يتمّ تبنّي سياسة إدماج 
امسائل النسوية أو الجندرية ي ااختصاصات اموجودة، باستثناء ما قامت به رئاسة الجامعة إذ جعلت مادّة حقوق اإنسان مقرّراً 

إلزامياً ي كل ااختصاصات بحيث يجري التعرفّ، عرها، عى ااتفاقيات الدولية ومضامينها ذات الصلة بحقوق امرأة. 

 ي التعليم الجامعي الخاص، هناك جامعة خاصة وحيدة )جامعة اللويزة( تقدّم اختصاصاً ي الدراسات النسائية، فيا تعطي وتقدّم  31119
بضع جامعات أخرى مقررات اختيارية منفردة من هذه الدراسات )الجامعة اأمركية والجامعة اللبنانية اأمركية، مثاً(. وقامت كلية 

الصحة العامّة ي إحدى الجامعات )جامعة البلمند( بإدماج الجندر ي مناهجها.

 من جهته، فإن »الرنامج الوطني محو اأمية« التابع لوزارة الشؤون ااجتاعية ا يرّح عن خطةّ معالجة تستجيب لحاجات النساء  41119
تخصيصاً.
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 ثانيً: 
أحوال اإناث ي التعليم

I .:مؤشّات عامّة

إن معدّل االتحاق الصاي ي امرحلة اابتدائية )أي منَ هم ي سنّ 6 سنوات - عمر االتحاق بالصف اأول ابتداي( هو 88.5 % وبدون فروق . 120
جندرية. أما نسبة االتحاق امدري منَ هم بن 6 و11 سنة فتزيد عن 98% )98.4 للفتيات و98.3 للفتيان(، مع تباين بسيط بن امناطق 
)97.5% ي قضاي عكار وامنية – الضنية و96.2% ي باقي أقضية لبنان الشاي(. وتراوح قيمة التكافؤ بن الجنسن ي التعليم بن 0.99 و1.02، 

وهو ما يؤرّ إى أن امساواة الجندرية لجهة االتحاق امدري ي سنّ امرحلة اابتدائية هي شبه كاملة. 

ي امرحلتن امتوسطة والثانوية، يبلغ االتحاق الصاي للفتيات 85.2% عى مستوى لبنان ككل، مقابل 77.4% للفتيان، وهو ما يجعل قيمة . 121
مؤر التكافؤ بن الجنسن 1.10. أي أن نسبة االتحاق الصاي للفتيات ي امرحلتن امتوسطة والثانوية تفوق بـ 10% نسبة التحاق الفتيان ي 

هاتن امرحلتن. وتختلف قيمة مؤر التكافؤ بن الجنسن بحسب امناطق اللبنانية كاآي:

الجدول رقم )1(

قضاءا عكار بروتامنطقة
وامنية-الضنية

ضواحي الشال
بروت

بعلبك جبل لبنان
والهرمل

محافظة لبنان البقاع
الجنوي

محافظة 
النبطية

0.991.281.271.111.011.021.141.081.15قيمة امؤش

امصدر: امسح العنقودي متعدّد امؤرات) 2009(، إدارة اإحصاء امركزي واليونيسف، بروت.

ا يوجد ترّب مدري ي لبنان ي امرحلة اابتدائية، إذ يصل إى الصف الخامس ابتداي 99.8% من الذين التحقوا بالصف اأول ابتداي. . 122
وامعدّل الصاي إمام امرحلة اابتدائية )إمام الصف السادس بنجاح( 74.7% للفتيات مقابل 70.6% للفتيان. ويلتحق96.7% من هؤاء بالصف 

اأوّل من امرحلة امتوسطة والثانوية )96.1% من الفتيات و97.1% من الفتيان(.

ويلتحق اأطفال ي سن 12-17 ي امرحلة امتوسطة والثانوية بنسبة 81% عى مستوى لبنان ككل )85.2% للفتيات مقابل 81.1 %من الفتيان . 123
من الذين أموّا امرحلة اابتدائية(، وتتفاوت هذه النسبة بحسب امناطق بحيث أن أقى االتحاق هو ي جبل لبنان )92% للفتيات و%91.6 

للفتيان(، واأدن ي قضايَْ عكار وامنية-الضنية ) 75% للفتيات و59% للفتيان(. 

ويتأخّر الفتيان أكر من الفتيات ي امرحلة اابتدائية )5.5 %مقابل 4.9%(؛ التأخّرالدراي هو اأدن ي بروت بدون الضواحي )2.4% للفتيان . 124
مقابل 1.2 % للفتيات(، فيا يتجاوز الـ10% ي قضايَْ عكار وامنية-الضنية )9.2% للفتيات مقابل 12.1% للفتيان(. أما معدّل إعادة الصفّ، فهو 

ي مجمل الصفوف 2.1% لإناث و2.8% للذكور. 

يبلغ متوسط نسبة الطفات ي عمر 36-59 شهراً املتحقات بأحد أطر التعليم ما قبل امدري 61.7%)مقابل 60% للذكور(، وتتفاوت هذه . 125
النسبة بحسب امناطق الجغرافية )اأعى ي محافظة جبل لبنان، واأدن ي اأقضية الشالية والطرفية(.

II .:التعليم النظامي

االتحاق:. 126
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ي التعليم ما قبل الجامعي: تظُهر اإحصاءات الشاملة للتعليم النظامي التي ينتجها »امركز الربوي للبحوث واإماء« ثبات النسبة  11126
العامة التحاق اإناث )مقارنةً مع الذكور( ي التعليم عى امتداد السنوات الثاي اماضية )حواي 50.2%(؛ وي امراحل التمهيدية 
واأوى، تفوق نسبة التحاق الذكور نسبة التحاق اإناث بقليل، لكن نسبة اإناث تزداد تباعاً مع تقدّم امرحلة التعليمية، وتبعاً لنسبة 
ترّب الذكور منها. وباستثناء التعليم امهني، فإن نسبة اإناث تفوق نسبة الذكور ي كل امراحل ما بعد امرحلتن اأولين، كا هو 

مبنّ ي الجدول التاي:

 الجدول رقم )2(
النسبة امئوية التحاق اإناث بحسب العام الدراي، وبحسب الحلقة التعليمية

الحلقة التعليمية مرحلة الروضةالسنة الدراسية
اأوى

الحلقة التعليمية 
الثانية

الحلقة التعليمية 
الثالثة

التعليم العاي التعليم امهني
)الجامعي(

2004 -200348.348.352.855.846.553.8

2012 -201148.549.25456.945.954

امصدر: النرة اإحصائية، امركز الربوي للبحوث واإماء- بترفّ.

وقد أصاب التعليم امهني تراجعاً ي أعداد معاهِده وطابه منذ العام 2005، فأقفل حواي 20 معهداً، وتراجع التحاق الطاب  <
من الجنسن، )ناهز عدد الطاب والطالبات ي التعليم امهني 96882 طالباً، ي العام الدراي 2004-2005 ليصبح 89781 ي 

العام الدراي 2011-2012، أي براجع نسبتهُ %8!(. 
ويتوزّع التحاق اإناث عى امدارس ي امرحلة ما قبل الجامعية، وبحسب القطاع كاآي: <

 الجدول رقم )3(
التوزّع اإجاي التحاق البنات بامدرسة بحسب قطاع التعليم ي لبنان سنة 2012-2011

مجموعخاص أونرواخاص غر مجايخاص مجايرسمي

%عدد%عدد%عدد%عدد%عدد

275655%53.9126240%48.1509979%48.531889%53.2943763%52

امصدر: امركز الربوي للبحوث واإماء.

ي التعليم الجامعي: ي العام الجامعي 2011-2012، كان عدد الطاب والطالبات امسجّلن ي التعليم الجامعي الرسمي والخاص  21126
88589 و103933 عى التواي، بينهم 73698 طالباً وطالبة مسجّلن ي الجامعة اللبنانية. ومكن تصنيف الجامعات بحسب التوازن 

الجندري للطاب أو عدمه، كاآي: 

الجدول رقم )4(

عدد الطاب ي الجامعة مساو تقريباً لعدد 
الطالبات

عدد الطاب ي الجامعة يفوق عدد الطالباتعدد الطالبات ي الجامعة يفوق عدد الطاب

جامعة بروت العربيةالجامعة اللبنانيةالجامعة اأمركية ي بروت

جامعة الجنانجامعة القديس يوسفجامعة الكسليك
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الجامعة اإساميةكلية اإمام اأوزاعيالجامعة اللبنانية اأمركية

جامعة اللويزةالجامعة اللبنانية الدولية

أي أن أكر الجامعات الكرى تشهد التحاقاً متكافئاً جندرياً، عى اأقل.

النجاح والتخرّج:. 127

ي امرحلة ما قبل الجامعية، تبنّ اإحصاءات الصادرة عن امركز الربوي للبحوث واإماء للعام امدري 2011-2012 حول أعداد  11127
الناجحن ي الشهادات الرسمية للتعليم العام أن الفتيات يتفوّقن عى الفتيان ي شهادة نهاية امرحلة امتوسطة )الريفية( كا ي شهادة 
نهاية امرحلة الثانوية )البكالوريا( معدل عام يبلغ 57.71% لإناث مقابل 42.28% للذكور)حواي 57% ي الريفية، و59% ي البكالوريا(.

بلغ عدد الخريجن من الجامعات والكليات وامعاهد الجامعية العاملة ي لبنان 32603 طالباً وطالبة ي العام الدراي 2011- 2012،  21127
كان حواي 39% منهم طاباً ي الجامعة اللبنانية، منهم 59.3% إناث، بعد أن كانت هذه النسبة 54.5% ي العام الجامعي 2006-

2007. وي كلية الربية ي الجامعة اللبنانية، مثاً، التي تعُتر كلية »أنثوية«، كانت نسبة الطالبات امتخرجات ي مرحلة اإجازة %60، 
وي اماسر امهني 81% من مجموع امتخرجّن ي العام 2011-2012. إن غلبة اإناث بن امتخرجّن ي امرحلة الجامعية تختصّ بها 
الجامعة اللبنانية أساساً )الطالبات كنّ حواي ثاثة أضعاف الطاب(، تليها جامعة القديس يوسف )الخريجات كنّ ضعف الخريجن(، 

فيا تتساوى نسبة امتخرجات وامتخرجن ي الجامعات الخاصّة الرئيسية.

الرسوب امدري:. 128

الدراي 2011-2012، فإن 110222  11128 للعام  الترّب. وبحسب النرة اإحصائية  الدراي وإى  التأخر  الرسوب أو اإعادة إى  يؤدّي 
تلميذاً وتلميذة من أصل 275655 قد عانوا من تجربة إعادة الصف ي مراحل التعليم الرسمي اأربع )الروضة- اابتداي- امتوسط- 
الثانوي(، أي ما نسبته 40% من امجموع. إن نسبة الترّب ي مرحلة الروضة وي الحلقة اأوى ضئيلة جداً، وا ترز كظاهرة قبل 
الحلقة الثانية من التعليم النظامي. ويتعرضّ الذكور للرسوب واإعادة بدرجة أكر من تعرضّ اإناث، كا هو مبنّ ي الجدول التاي:

 الجدول رقم )5(
نسبة الرسوب ي مراحل التعليم الرسمي ما قبل الجامعي الثاث

الذكوراإناث

43.656.9الحلقة الثانية

46.953.1الحلقة الثالثة

49.250.8امرحلة الثانوية

امصدر: امركز الربوي للبحوث واإماء- مكتب البحوث الربوية- دائرة اإحصاء.

أما ي التعليم الخاص بنوعَيْه، امجاي وغر امجاي معاً، فقد ظهرت 19349 حالة رسوب تخصّ الصبيان، أي ما نسبتهُ 62.6 % مقابل  21128
37.4% من حاات الرسوب عند البنات. وهي نسب كبرة تعمل وزارة الربية والتعليم العاي عى معالجتها لكنها تحرز نتائج متواضعة 

مثلّت براجع ضئيل ي السنوات الثاث اأخرة.

مجاات التخصّص: يوحي توزّع اإناث والذكور عى ااختصاصات امتوفرّة، ي كل امراحل الدراسية وي أماط التعليم النظامي، بأن اختيار . 129
التخصّص قد تمّ استجابةً للتوقعات التقليدية املحقة باأدوار النمطيةّ.

ي امرحلة الثانوية: يبدأ التخصّص ي امناهج الرسمية للتعليم النظامي ي لبنان ي امرحلة الثانوية. وقد توزّع اإناث والذكور عى  11129
ااختصاصات كاآي:
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 الجدول رقم )6(
نسبة اإناث من مجموع الطاب امسجّلن ي الفروع امتوافرة ي امرحلة الثانوية للعام الدراي: 2011- 2012

نسبة اإناث
العلوم العامةعلوم الحياةاجتاع واقتصادآداب وإنسانيات

80.359.956.932.8

امصدر: امركز الربوي للبحوث واإماء.

أي أن نسبة الذكور تتفوّق عى نسبة اإناث ي فرع العلوم العامة فقط، حيث كانت نسبة اإناث 32.8% من امجموع ي سنة 2011-
2012. إما الجدير ذكره أن التحاق اإناث بهذا الفرع سجّل ازدياداً: فنسبة النساء ي هذا الفرع كانت 26.3% ي سنة 2003؛ أي أنها 

ارتفعت 6.5% خال ما يقارب العر سنوات.

ي التعليم امهني: 21129

القطاعن  < الرسمية ي  امهنية والفنية  الشهادات  الدراسية 2004-2005، كانت نسبة اإناث امسجّات ي مختلف  السنة  ي 
الرسمي والخاص 45.5% من امجموع العام. ي العام الدراي 2011-2012، بلغت النسبة 46.5 ي القطاع الرسمي مقابل 45.5 

ي القطاع الخاص، وقد جاء توزعّهم عى الشهادات امهنية والتقنية عى الشكل التاي:

الجدول رقم )7(

نسبة الطالبات
اإجازة الفنيةاامتياز الفنيالبكالوريا الفنيةالتكميلية امهنية

32455851

امصدر: النرة اإحصائية - امركز الربوي للبحوث واإماء للسنوات الدراسية 2004-2005، و2012-2011.

عى صعيد ااختصاصات، فإن مروحة الخيارات الدراسية امهنية والتقنية أوسع لدى الذكور منها لدى اإناث؛ وهو ما يظهر  <
ي شهادة البكالوريا الفنية )BT( عى سبيل امثال. وتشر البيانات الرسمية إى أن الطالبة تغيب ماماً عن إختصاص اميكانيك 
الصناعي وإختصاص التكييف، بينا يغيب الطالب عن تخصّص تصميم وتنفيذ اأزياء وعن تخصّص فنون التجميل والخدمة 

اإجتاعية. 

إنّ الفرز الجندري لبعض التخصّصات امهنية والتقنية ما يزال قاماً ي السنة الدراسية 2011-2012. ففي شهادة اإمتياز الفني  <
)TS(، مثاً، يغيب الذكور عن تخصّص الربية الحضانية تقريباً، وعن العلوم السياحية إى حدّ ما، بينا تغيب اإناث عن 
مجموعة تخصّصات هي الفندقية وامحاسبة والكهرباء واالكرونيك والتكييف وامعلوماتية الصناعية واميكانيك. أما ي شهادة 
االكرونيك واميكانيك  ليحتكروا أنفسهم تخصّصات  تقريباً  امختصّة  الربية  الذكور عن فرع  فيغيب   )LT( الفنية  اإجازة 
الصناعي وصيانة الطائرات التي تغيب عنها اإناث، فيا يغلب الحضور النساي عى تخصّصات قياس النظر وصناعة اأجهزة 

البرية، والعناية التمريضية، والعلوم امخرية، والربية امختصّة. 

لكنّ هذا الفرز امذكور يراجع ي بعض التخصّصات، تباعاً، لصالح اإناث. ففيا كانت الطالبات غائبات ماماً عن اختصاصات  <
اميكانيك ي العام 2003، مثاً، نجد ي سنة 2012 ما مجموعه 37 فتاة ي ميكانيك السيارات و18 فتاة ي ميكانيك الطائرات. 

الذكور  31129 يتوجّه أغلب  بينا  اإنسانية وااجتاعية والصحية  يتوجّهن نحو ااختصاصات  اإناث  تزال أغلب  الجامعية: ا  امرحلة  ي 
نحو ااختصاصات العلمية والتطبيقية. وتظهر غلبة الذكور ي ميدان ااختصاصات ي الجامعة اللبنانية، مثاً، ي مراحل اإجازة ي 
الهندسة اميكانيكية واإلكرونية وااقتصاد والهندسة الصناعية، بينا تشهد إقباا نسائياً راجحاً كلّ من كليات الصيدلة والتمريض 
والعلوم امخرية والكيمياء والبيولوجيا والعلوم ااقتصادية وااجتاعية واآداب وعلم النفس والفنون والرجمة واللغة اإنكليزية 
والصحافة والعاقات العامة والربية الحضانية واإرشاد الربوي وتعليم الرياضيات والعلوم وإدارة امعلومات. إشارة إى أن الذكور 
ا »يحتكرون« أياًّ من ااختصاصات الجامعية ، ويبدو أن غلبتهم ي اختصاصات معيّنة تراجع عر السنن، فيا »تحتكر« اإناث 
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تخصّصات كثرة نذكر منها التغذية والقبالة القانونية، واإرشاد الربوي، والربية امختصّة، وتقويم النطق والتأهيل النفي- الحري، 
 ،2012-2011 الجامعي  العام  ي  اإجازة  بشهادة  امتخرجّن  عدد  بلغ  مثاً،  اأوّل  الفرع   – الربية  كليّة  وي  الصناعية.  والكيمياء 
بينهم طالبٌ ذكرٌ واحد! وا يقتر اأمر عى مرحلة اإجازة الجامعية، إذ أن نسبة طالبات الدكتوراه امسجّات ي  173 متخرجاً 
امعهد العاي للدكتوراه ي العلوم الربوية، مثاً، تجاوزت الـ 76%. باإجال، تتعزّز، مع تقدّم السنن، ظاهرة غلبة النساء ي بعض 
ااختصاصات وولوجهن إى اختصاصات كانت سابقاً حكراً عى الذكور. هذه الظاهرة يتصف بها التعليم العاي ي الجامعات الخاصّة، 

ا الجامعة اللبنانية فحسب. 

الهيئات التعليمية ومواقع اتخّاذ القرار:. 130

الهيئات التعليمية: 11130

ما تزال الغلبة النسائية هي السائدة ي الهيئة التعليمية ي مرحلة التعليم ما قبل الجامعي؛ وهي آخدة ي ااتسّاع. فكلية الربية 
ي الجامعة اللبنانية، مثاً، تخرّج سنوياً مدرسّات تفوق أعدادهن بأضعاف أعداد امدرسّن )458 مدرسّة مقابل 38 مدرساً ي العام 
الدراي 2011-2012(. هذا، فيا ا يزال وجود النساء ي الهيئات التعليمية ي مراحل التعليم اأعى متدنيّاً نسبياً كا يتبنّ من 

الجدول التاي:

 الجدول رقم )8(
النسبة امئوية أعداد النساء ي الهيئة التعليمية

 العام الدراي
2012-2011 

التعليم الجامعيالتعليم ما قبل الجامعي

75.838

امصدر: النرة اإحصائية، »امركز الربوي للبحوث واإماء« 2011 - 2012، بترفّ.

أنها شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خال  الجدير ذكره أن نسبة اأستاذات ي التعليم الجامعي، وإن كانت أدن من نسبة اأساتذة امدرسّن، إاّ 
السنوات الثاي اماضية )من حواي 31% ي العام الجامعي 2003-2004 إى 38% ي العام الجامعي 2012-2011(. 

اإدارة:  21130

كا هي الحال ي امؤسسات الرسمية وغر الرسمية عامّة، فإن نسبة النساء إى الرجال ي إدارة امؤسسات التعليمية هي أدن من 
مثيلتها ي إدارة امؤسسات غر التعليمية. 

الهيئات امرفة الرسمية ي التعليم ما قبل الجامعي: يبنّ الجدول التاي النسبة امئوية للنساء ي الهيئات الربوية اإدارية  <
والفنية واإرافية الرسمية – ما قبل الجامعية:

الجدول رقم )9(

نوع اإدارة
إدارة 
امدارس

إدارة امناطق 
الربوية

اإدارة ي 
وزارة الربية

اإرشاد 
والتوجيه 
الربويان

التنسيق 
الربوي

التفتيش الربوي 
)مفتشون 
وإداريون(

امستشارون 
)وضع مناهج، 
تأليف كتب(

القيادة الربوية 
– امركز الربوي 
للبحوث واإماء

العام الدراي 
2012 -2011

35.330536638618568

امصدر: مقابات مع باحثن/ محققن، ومع رؤساء الوحدات؛ والنرة اإحصائية - امركز الربوي للبحوث واإماء، 2012-2011.
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مقابل  امرأة   120 عى  مثاً،  امدرسية،  الكتب  وتأليف  امناهج  تطوير  لجان  ي  النساء  عدد  اقتر   ،1997 العام  ي  أنه  الافت 
246 رجاً )حواي النصف(. كذلك فإن معظم منسّقي لجان امناهج وأعضاء الهيئات ااستشارية والتخطيط والجهات امساعدة 
لرئاسة امركز الربوي كانوا من الذكور. ولكن، منذ العام 2006، تضاعفت مشاركة النساء ي هذه اللجان لتصل ي لجنة تطوير 
امناهج، مثاً، إى غلبة مطلقة )حواي 85% من مجموع اأعضاء(. أما نسبة امدرسّات واإداريات ي التعليم امهني فقد شهدت، 
بعكس نسبة الطالبات امراجعة فيه عر السنن، ارتفاعاً من 46.2% ي السنة الدراسية 2003-2004 إى 50.3% ي السنة الدراسية 

.2012 -2011

الهيئات امرفة الرسمية ي التعليم الجامعي: يبنّ الجدول التاي النسبة امئوية للنساء ي الهيئات اأكادمية واإدارية والفنية  <
واإرافية ي الجامعة اللبنانية:

 الجدول رقم )10(
النسبة امئوية أعداد النساء ي اإدارة اأكادمية، الفنية، واإدارية ي الجامعة اللبنانية

العام الجامعي 
2012-2011

اإدارة اأكادمية )رؤساء 
الجامعة، مدراء، عمداء..(

اإدارة ي رئاسة 
الجامعة اللبنانية

إدارة امعهد العاي 
للدكتوراه

أعضاء اللجان ي امعهد 
العاي للدكتوراه

الكوادر الفنية ي امعهد 
العاي للدكتوراه

2560204553

امصدر: رئاسة الجامعة اللبنانية.

أي أن النساء يتبوّأن مراكز إدارية عامة، لكنّ اإدارة اأكادمية ما تزال، بدرجة أوى، من مهام الرجال. 

ففي الجامعات الخاصة، ماماً كا هي حال الجامعة اللبنانية، تفوق أعداد اأساتذة الذكور أعداد اأستاذات. لكن أعداد اإداريات ي 
أكر هذه الجامعات يفوق أعداد اإدارينّ. وي الجامعتَن العربية واإسامية يتبوّأ الرجال امواقع اأكادمية واإدارية اأعى.

البحوث العلمية: ليس مةّ موقع تركّز فيه اأبحاث امنجزة ي لبنان بحيث يسعنا تحديد عدد الباحثات فيه بحسب السنن. لذا، سوف نتناول . 131
عى سبيل امثال موقعَن لأبحاث ها امعهد العاي للدكتوراه ي الجامعة اللبنانية )حكومي(، والهيئة اللبنانية للعلوم الربوية )منظمة غر 
حكوميّة(، ففي اأول، بلغ عدد الحاصلن عى دعم ماي لبحوثهم الجامعية ي سنة 2011-2012 ما مجموعه 33 أستاذاً باحثاً بينهم 18 باحثاً 
و15 باحثة )من كل ااختصاصات(. أما الثانية فتضم لجنتها اإدارية ثاث نساء من أصل سبعة أعضاء. وقد شاركت النساء ي الفرق البحثية 
التي نفّذت أبحاثاً ي إطار الهيئة ي العام 2012 بنسبة راوحت بن 11% )دراسة التعليم العاي ي لبنان(، و50% )دراسة Tempus حول إنشاء 
هيئة ضان جودة التعليم العاي ي لبنان( مروراً بـ 42% )دراسة مادة التاريخ وتعليمها ي امرحلة ما قبل الجامعية(. وهو ما يشر إى تفاوت 

ي امشاركة ينبغي تحديد طبيعة محدّداته. 

III .:التعليم غر النظامي

اأميّة لدى النساء: كانت نسبة اأميّة عند اإناث ضعف نسبة اأمية عند الذكور مجموع الفئات العمرية ي السنوات اماضية، ثم راحت . 132
الفجوة بن الجنسن تراجع إى أن أصبحت متساوية عندها ابتداء من سنة 2010 رغم وجود فروقات ي هذه النسبة بحسب امناطق، 
خصوصاً ي الريف وضواحي الفقر ي امدن الكرى. وي اإحصاءات اأخرة الصادرة عن مديرية اإحصاء امركزي )2011(، يتبنّ أن النسبة 
العامّة لأمية القرائية بن النساء اللبنانيات هي 10,2% )مقابل 5,6% للرجال(. وهي 8% لدى النساء امتزوجات أو اللواي سبق لهن الزواج 
ي الفئة العمرية 15-24. هذه النسبة تصل إى صفر بامائة ي محافظة الجنوب، فيا تتجاوز الـ17% ي قضايَ عكار وامنية-الضنية ي شال 
لبنان، مروراً بأقل من 4% ي ضواحي بروت. والافت أن نسبة اأميّات تصل إى أقل من 4 بامائة ي حال كانت الفتاة ابنة امرأة تلقّت تعلياً 
متوسّطاً، وصفر بامائة إذا كانت ابنة امرأة حصّلت تعلياً ثانوياً فا فوق. ووفق تقديرات علمية اعتمدت، إضافة إى اإحصاءات الرسمية، 
إحصاءات وتقديرات وإسقاطات دولية، فإن نسبة االتحاق التي تقرب من 100% لدى اإناث تسمح باستراف تراجع نسبة اأمية إى صفر 

بامئة قريباً )امصدر: تقرير من مركز الدراسات وامشاريع اإمائية- بروت(.



التقرير الرسمي الجامع للتقريرين الدوريَن الرابع والخامس حول اتفّاقية القضاء عى جميع أشكال التمييز ضد امرأة62

الجهود امبذولة مكافحة اأميّة: ا ملك إدارة محو اأمية ي وزارة الشؤون ااجتاعية خريطة جندرية تسمح بتعين العدد الدقيق للنساء . 133
امستفيدات من برامج محو اأمية، وا توزعّهن عى امحافظات اللبنانية ي السنوات القليلة اماضية. ووفق تقرير أعدّته هذه اإدارة خصيصاً 
لهذا التقرير، فقد استفاد ما مجموعه 9292 شخصاً من فصول محو اأمية نفّذها الرنامج الوطني لتعليم الكبار بالتعاون مع الجمعيات 
اأهلية ومع منظات دولية؛ وذلك ي العام 2012، ي مراكز الخدمات اإمائية التابعة لوزارة الشؤون ااجتاعية- والعدد اأكر منهم كان 
من النساء. ي العام 2004 كان عدد امستفيدين 3220 شخصاً، أي أن عدد امستفيدين من هذه الرامج قد تضاعف ثاث مرات تقريباً. وي 
العام 2010، تعاون الرنامج الوطني محو اأمية مع الجمعية اللبنانية امسيحية للشابات بتنفيذ دورات محو اأمية امعلوماتية استفادت منها 

حواي 800 امرأة حصلن عى شهادات ي استعال الحاسوب واإنرنت.

 ثالثً: 
العقبات والتحدّيات

ا تزال فئات من امسؤوات وامسؤولن امعنيّات وامعنيّن بالشأن الربوي ي اإدارات وامؤسسات العامة غر متنبّهة للتمييز البنيوي الذي . 134
يطال النساء ي مرافق نشاطات مجتمعنا كافة، والنشاط الربوي ضمنا؛ً لذا فهم ينكرون وجود أي مييز يلحق باإناث ي دوائر عملهم أو ي 

مواضيعه.

ي مجال الحدّ من الترّب امدري، ينبغي تريع العمل إصدار مرسوم تحديد وتنظيم التعليم امجاي اإلزامي. . 135

إن اعتاد آلية دورية لتنقية مضامن الكتب امدرسية من امنّمطات ااجتاعية امعيقة لدور امرأة ي امجتمع كلا جرى تعديل للمناهج . 136
التعليمية امعتمدة، وجعل تدريب امدرّبن ثم امعلمن عى الحساسية الجندرية عملية مستمّرة ا ظرفية، وإياء التوجيه الدراي امهني 
الحقيقية وبحاجات  امهنية  الجديدة وتعريفهن ميولهن وقدراتهن  العلمية والتطبيقية والتخصّصات  الفروع  للفتيات تشجيعاً عى دراسة 
سوق العمل، بعيداً عن التصورات النمطيّة حول دور امرأة ي امجتمع، ...هذه جميعها ترجم الرؤية العامة مسألة إدماج الجندر ي الربية. 

ي مجال مكافحة اأميّة القرائية )وامعلوماتية(، يبدو أن غياب إسراتيجية وخطط ريحة ذات مخرجات مكمّمة وممرحلة بجدول زمني... . 137
قد جعل تلك امكافحة رهن طلب مجموعات راغبة ي تنفيذ مشاريع مبعرة ا تندرج ي إطار برنامج شامل هادف. ويعزو امسؤولون ذلك 
الغياب إى ضمور اموارد البرية وامادية امخصّصة لهذا امجال. هكذا، ترز رورة توفر هذه اموارد والعمل عى إطاق ورشة شاملة يشارك 
فيها امجتمع امدي من أجل صوغ خطة وطنية ي إطار وزارة الشؤون ااجتاعية يهدف، بالتعاون مع مديرية اإحصاء امركزي، إى رصد 
النساء اللواي يعانن من اأميّة أو من الوقوع ي اأميّة، واقراح الحوافز اآيلة إى استقطاب النساء إى برامج قرائية، )توفر حضانات لأطفال، 
بدائل للنقل، مكافآت مالية رمزية، شهادات، تدريب يؤهّلهن مهن معيّنة إلخ.(، ا تهدف إى محو أميّتهن فحسب، إما تعمل عى إدماجهن 

ي مهن مناسبة.
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ي ضوء امادة 11 من ااتفاقية،. 138

وي ضوء تعليقات اللجنة الدولية عى تقرير لبنان الدوري الثالث )2006(، اسيّا ما جاء ي الفقرة 10 لجهة »القضاء عى العزل امهني وكفالة 
تساوي فرص امرأة والرجل ي سوق العمل، وإنشاء آلية رصد لكفالة إنفاذ قانون يشرط عى أرباب اأعال منح الجنسن أجراً متساوياً عى 
العمل ذي القيمة امتساوية«، والفقرة 31 امتعلقّة بوضع العامات ي الخدمة امنزلية، والفقرة 33 بشأن القضاء عى التمييز ضد امرأة ي 
امجال الريبي، والفقرة 49 امتضمّنة تشجيع الدولة عى التصديق عى ااتفاقية الدولية لحاية حقوق جميع العال امهاجرين وأفراد 

أرَُهم«؛

وي ضوء التوصية العامة رقم 13 لعام 1989 بشأن اأجر امتساوي للعمل امتساوي القيمة،

يعرض هذا التقرير ما يي:

 أواً: 
ي التشريعات والسياسات

I .: ي التريعات

نبنّ، ي ما يي، مدى انطباق الدستور اللبناي والقوانن الوضعية اللبنانية مع نصّ امادة 11من ااتفاقية: . 139

 ينصّ الدستور اللبناي عى أن »كل اللبنانيّن سواء لدى القانون وهم)...(يتحمّلون الفرائض والواجبات العامة دون ما فرق بينهم«  11139
)امادة 7 من الدستور(.

ا مييز بسبب الجنس ي الحق ي العمل أو ي فرص ااستخدام وروطه أو ي اأجور أو ي دمومة العمل. 21139

من حيث ساعات الراحة خال العمل: إن امادة )34( من قانون العمل تلحظ مييزاً ايجابياً موجبه تعُطى امرأة ساعة راحة كل  31139
خمس ساعات عمل بينا يعُطى الرجل الحق نفسه كل ست ساعات عمل.

من حيث التدريب امهني والصناعي: ا مييز ضد امرأة، ا بل أن امؤسسات ااجتاعية توي اهتاماً كبراً لتدريب النساء ي شتى  41139
اأعال.

من حيث حاية امرأة من أي مييز بسبب الزواج واأمومة: نشر إى أنه ا مييز بسبب الجنس، إما كان هناك مييز داخل الجنس  51139
الواحد بن اموظفة واأجرة ي القطاع العام بالنسبة إى إجازة اأمومة. وقد أدّت الجهود امبذولة إى إلغاءهذا التمييز برفع إجازة 

اأمومة لأجرة من )40( يوماً إى )60( يوماً أسوةً باموظفة )امرسوم رقم 9825 تاريخ 2013/2/1(.

بالنسبة إى إجازة اأبوّة مناسبة الوادة: م يلحظ القانون اللبناي لغاية تاريخه أية إجازة أبوّة مناسبة الوادة، كا أن القانون م يولِ  61139
الخدمات امساعدة للمرأة ااهتام الكاي كإقامة دور حضانة أو رعاية لأطفال ما يعيق مسؤولياتها اأرَُية وامهنية.

امادة احادية عشر
امساواة ي العمل
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من حيث تقدمات الضان ااجتاعي الخاصة بامرأة: ا يوجد أي مييز ضد امرأة لجهة تعويض نهاية الخدمة أو لجهة استفادتها  71139
من تأمن طوارئ العمل مع اإشارة إى أن نظام ضان الشيخوخة م يجرِ اعتاده لغاية تاريخه.

من حيث إمكانية فصل امرأة العاملة بسبب الحمل أو أثناء إجازة اأمومة: يحظر قانون العمل ذلك وتعُطى العاملة إجازة أمومة  81139
مدتها )7( أسابيع مدفوعة اأجر بالكامل.

من حيث اإجازة السنوية: ا مييز بسبب الجنس ي قانون العمل وا ي نظام اموظفن. 91139

من حيث الحقّ بتقاي الحدّ اأدن لأجور فيا بن الرجل وامرأة: ا مييز بسبب الجنس أما ما يزيد عن الحدّ اأدن فهو خاضع  101139
اتفاق الفريقن.

من حيث امراجعة القضائية الناشئة عن نزاعات العمل: هي متاحة للجميع وا مييز بسبب الجنس والجهة القضائية الصالحة هي  111139
مجالس العمل التحكيمية، ودعاوى العمل معفاة من الرسوم القضائية ورسم الطابع.

من حيث إمكانية استفادة امرأة العاملة من التنزيل الريبي عى دخلها عن كل من زوجها وأوادها: فقد أدّت الجهود التي بذُلت  121139
ي هذا امجال إى تعديل القانون بحيث أصبح يحقّ للمرأة العاملة ااستفادة من تنزيات رائبية عن زوجها وأوادها قبل إخضاع 

مداخيلها لريبة الدخل )القانون رقم 180 تاريخ 2011/8/29(.

أما مجاات النقص القانوي، فهي:. 140

ي قانون الضان ااجتاعي، باب امرض واأمومة: 11140

وضع رط اانتساب إى الصندوق مدة تزيد عن /10/ أشهر لاستفادة من تقدمات اأمومة وتحديداً الوادة )امادة )16( البند  <
)2( من قانون الضان ااجتاعي(.

إعطاء امرأة امضمونة تعويض أمومة يوازي 2/3 راتبها ومدة قصوى عرة أسابيع )امادة )26( من قانون الضان ااجتاعي(. <

ي قانون العمل: 21140

استثناء فئة امزارعات وامزارعن وكذلك العامات والعاملن ي الخدمة امنزلية من الخضوع لقانون العمل )امادة 7(. <
غياب النصّ ي قانون العمل عى معاقبة التحرشّ الجني ي مكان العمل. <
عدم رفع مدة إجازة اأمومة من )7( إى )10( أسابيع مدفوعة اأجر بالكامل. <

ي نظام العاملن ي القطاع العام: 31140

امطالبة بزيادة مدة إجازة اأمومة لتصبح )10( أسابيع مدفوعة اأجر بالكامل )امادة )15( من امرسوم اإشراعي 94/5883(. <

عى صعيد ااتفاقيات الدولية: م يصادق لبنان عى ااتفاقية الدولية لحاية حقوق جميع العال امهاجرين وأفراد أرَُهم لغاية تاريخه.. 141

II .:ي السياسات

اللبنانية امتعاقبة منذ العام 2005 العمل عى تعزيز دور امرأة ي الحياة العامة، و ي . 142 تجدر اإشارة ي هذا امجال إى التزام الحكومات 
اإدارات وامؤسسات الرسمية اسيّا ي امواقع القيادية منها.

كا تجدر اإشارة إى اإسراتيجية الوطنية للمرأة ي لبنان 2011-2021 التي وضعتها الهيئة الوطنية لشؤون امرأة اللبنانية، وبرنامج العمل 
امتعلقّ بإنفاذ هذه اإسراتيجية ي اميادين كافة، ومنها ميدان العمل. 
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ومن جهتها، تقوم وزارة الشؤون ااجتاعية بالراكة مع الجمعيات اأهلية بدعم قضايا امساواة والتنمية ي مجال عمل النساء والحدّ من 
العنف الواقع عليهنّ.

 ثانيً: 
ي القرارات والتدابر امتّخذة إنفاذً للمادة 11 من ااتفاقية

يذكر ي مجال تنظيم عمل العامات ي الخدمة امنزلية اتخّاذ ما يي:. 143

القرار أو التدبر
الجهة التي عملت 
عى إقرار التدبر

الفحوى

قرار رقم 1/205 
يتعلق بامستندات امطلوبة للحصول عى اموافقات امبدئية.وزير العملتاريخ 2008/10/3

 قرار رقم 19/1 
يتعلق بعقد العمل الخاص بالعال و العامات ي الخدمة امنزلية )لناحية اعتاد موذج عقد وزير العملتاريخ 2009/1/31

عمل خاص موحّد للجميع(.

قرار رقم 1/47 
يتعلق بروط طلبات اموافقة امسبقة وتراخيص العمل لأجانب الذين سُويتّ أوضاعهم ي وزير العملتاريخ 2009/3/28

امديرية العامة لأمن العام.

قرار رقم 1/1 
تنظيم عمل مكاتب استقدام اليد العاملة اأجنبية إناث من الفئة الرابعة.وزير العملتاريخ 2011/1/3

 ثالثً: 
ي اجهود امبذولة إنفاذً لنصّ امادة )11( من ااتفاقية بعد 

عام 2006

فضاً عاّ سبقت اإشارة إليه بالنسبة إى الجهود التي أمرت تعديات ي بعض القوانن وامراسيم، فإن مة جهوداً أخرى تبُذل إنفاذاً للادة . 144
)11( من ااتفاقية، وهي تتمثلّ ما يي:

مشاريع واقراحات قوانن ومراسيم لتعديل بعض القوانن ذات الصلة بعد عام 2006: 11144

القانون 
امطلوب 

تعديله

الجهة مقدّمة 
امروع

نوع النص 
التريعي

التاريخ ورقم 
امستند 

والجهة التي 
قُدم إليها

النتيجةملّخص امروعفحوى النص الحاي

قانون الضان 1
ااجتاعي 
)تقدمات 

امرض 
واأمومة( 

تعديل امادة 
)16( البند )2(.

مروع قانون مقدم 
ي 2007/4/17 
من قِبل رئيسة 

لجنة امرأة والطفل 
النيابية.

مروع 
قانون

ي تستطيع امضمونة -
ااستفادة من تقدمات 
اأمومة يجب أن تكون 

منتسبة إى الضان 
منذ عرة أشهر عى 

اأقل قبل اموعد 
امفرض للوادة.

إلغاء رط ربط 
ااستفادة من 

تقدمات اأمومة 
بانتساب امضمونة 

إى الضان قبل 
عرة أشهر.

- وافقت لجنة 
اإدارة والعدل 

النيابية عى إلغاء 
هذا الرط.

- أحيل إى لجنة 
الصحة، وامالية.
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قانون الضان 2
ااجتاعي 
)تقدمات 

امرض 
واأمومة( 

تعديل امادة 
.)26(

مروع قانون مقدم 
ي 2007/4/17 
من قِبل رئيسة 

لجنة امرأة والطفل 
النيابية.

مروع 
قانون

تعطى امضمونة -
الحق ي إجازة أمومة 

طيلة فرة الـ )10( 
أسابيع التي تقع 

خالها الوادة رط 
أن متنع عن العمل 

وأن ا تتقاى أي أجر 
خال تلك الفرة.إن 

تعويض اأمومة يعادل 
ثلثي متوسط الكسب 

اليومي.

زيادة تعويض 
اأمومة من خال 
إعطاء امضمونة 

كامل اأجر خال الـ 
10 أسابيع ا ثلثي 

اأجر.

- عدلت لجنة 
اإدارة والعدل 

النيابية النصّ لضان 
حقوق امرأة ي هذا 

امجال. 
- أحيل إى لجنة 
الصحة، وامالية.

قانون العمل 3
)إجازة اأمومة( 
تعديل امادتن 

)28( و)29(.

- أعدت الهيئة 
الوطنية لشؤون 

امرأة اللبنانية 
مروع قانون وقدّم 

امروع من قِبل 
نائين اثنن.

مروع 
قانون

ي 
 2011/7/26

)سجل 
ي اإدارة 
امشركة 
مجلس 
النواب 

تحت الرقم 
.)2011/478

تعطى النساء 
العامات ي القطاع 
الخاص إجازة أمومة 

موازية لسبعة أسابيع 
فقط مدفوعة اأجر 

بالكامل.

زيادة إجازة اأمومة 
للمرأة العاملة ي 

القطاع الخاص 
إى عرة أسابيع 

قياساً عى ما ينصّ 
عليه قانون الضان 

ااجتاعي إما أن 
تكون إجازة اأمومة 

مدفوعة براتب 
كامل.

- وافقت لجنة امرأة 
والطفل النابية ي 

.2012/6/5
- وافقت لجنة 
اإدارة والعدل 

النيابية ي 
.2012/8/9

- حالياً عى جدول 
أعال الهيئة العامة 

امقبلة للمجلس 
النياي. 

قانون العمل 4
)استثناءات 

من الخضوع 
لقانون العمل( 

تعديل امادة 
.)7(

قدّمت الهيئة 
الوطنية استدعاء 

لجانب وزارة العمل 
سجل ي قلم الوزارة 
تحت الرقم3/2530 

بتاريخ 2012/09/14 
إضافة فئة 

امزارعات وامزارعن 
إى قانون العمل.

طلب تعديل 
مروع 

قانون

مقدّم من 
وزير العمل 
إى مجلس 

الوزراء.

استثناء فئة امزارعات 
وامزارعن من 

ااستفادة من أحكام 
قانون العمل.

يجب إضافة فئة 
امزارعات إى 

فئة امستفيدين 
من أحكام قانون 

العمل انسجاماً مع 
معاهدة سيداو.

ا جواب بعد.

قانون العمل 5
)استثناءات 

من الخضوع 
لقانون العمل( 

تعديل امادة 
.)7(

قدّمت الهيئة 
الوطنية استدعاء 

لجانب وزارة العمل 
سجل ي قلم الوزارة 
تحت رقم 3/2530-

 2012/09/14
إضافة فئة خدم 
امنازل إى قانون 

العمل.

طلب تعديل 
مروع 

قانون

مقدّم من 
وزير العمل 
إى مجلس 

الوزراء.

استثناء خدم امنازل 
من ااستفادة من 

أحكام قانون العمل.

يجب إضافة 
هذه الفئة إى 

فئة امستفيدين 
من أحكام قانون 

العمل انسجاماً مع 
معاهدة سيداو.

ا جواب بعد.

قانون العمل:6
استحداث 

مادة تعاقب 
عى التحرشّ 

الجني ي 
مكان العمل.

قدّمت الهيئة 
الوطنية استدعاء 

لجانب وزارة العمل 
سجل ي قلم الوزارة 
تحت رقم 3/2530- 

 2012/09/14
استحداث مادة 

تعاقب عى التحرش 
الجني.

طلب تعديل 
مروع 

قانون

مروع 
قانون 

مقدم من 
وزيرالعمل 
إى مجلس 

الوزراء.

ا يوجد أي نص 
يعاقب عى التحرش 

الجني ي مكان 
العمل.

استحداث مادة 
تعاقب عى التحرشّ 

الجني ي مكان 
العمل.

ا جواب بعد.

نظام اموظفن 7
امرسوم 

ااشراعي رقم 
59/112 امادة 

.)38(

نواب مبادرة من 
الهيئة الوطنية 
لشؤون امرأة 

اللبنانية.

تعطى اموظفة إجازة اقراح قانون
أمومة مدتها )60( 

يوماً.

رفع إجازة اأمومة 
إى عرة أسابيع.

مت اموافقات 
وبانتظار اإقرار 
النهاي ي الهيئة 

العامة.
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جهود امنظّات غر الحكومية ي مجال امرأة والعمل: اهتمّت الجمعيات غر الحكومية محاور عدة تتعلق مجال امرأة والعمل،  21144
كان من أهمها تنظيم حمات توعية من أجل تعديل القوانن امجحفة بالنساء ي مجال العمل والتحرش الجني والعنف ضد النساء.

 رابعً: 
بيانات خاصة بامرأة ي جال العمل

تشر نتائج امسح العنقودي متعدّد امؤرات )2009( إى أن معدّل النشاط ااقتصادي لأفراد بعمر 15 سنة وما فوق بلغ 47.6 ي امائة . 145
)22.8% للنساء مقابل 72.8% للرجال(، وأن نسبة العاملن إى إجاي السكان )لأفراد بعمر 15 سنة وما فوق( بلغت 44.6 ي امائة )%20.4 

للنساء مقابل 69.2% للرجال(. أما معدّل البطالة )لأفراد بعمر 15– 64 سنة( فقد قدُّر بحواي 6.4%)10.4% للنساء مقابل 5% للرجال(.

أما توزّع العاملن بحسب القطاع ااقتصادي، فهو كاآي:. 146

 الجدول رقم )1(
توزّع العاملن بحسب القطاع ااقتصادي والجنس )بالنسبة امئوية(، 2009 

نساءرجال نساء ورجال معاًقطاع النشاط ااقتصادي

5.7%6.5%6.3%الزراعة

7.5%13.4%12.1%الصناعة

)العدد أقل من 25 حالة(11,5%8.9%اإنشاءات

21.5%28.7%27.0%التجارة

1.4%8.4%6.8%النقل وأنشطة الريد وااتصاات السلكية والاسلكية

60.2%29.9%36,9%الخدمات

3.2%1.6%2.0%الوساطة امالية والتأمن

100%100%100%امجموع

امصدر: توتليان غيدنيان )مرال(، واقع امرأة ي لبنان باأرقام، إدارة اإحصاء امركزي.

أهم ما ياحظ من اأرقام السابقة أن النسبة اأعى من النساء العامات ما زالت تسجّل ي قطاع الخدمات، تليها بفارق كبر نسبة اللواي 
مارسن التجارة )21.5% للنساء مقابل 28.7% للرجال(، وتنخفض النسب تباعاً ليصل أدناها إى 1.4% ي قطاع النقل والريد وااتصاات. 

وبشأن توزّع العاملن بحسب فئات امهن، تبنّ النتائج ما يي:. 147

 الجدول رقم )2(
توزّع العاملن بحسب فئات امهن والجنس )بالنسبة امئوية(، 2009

نساءرجالنساء ورجال معاًفئات امهن

6.5%16.3%14.1%كوادر عليا ومدراء

25.9%7.9%12.1%اختصاصيون
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12.3%4.6%6.3%مهن وسطى

11.5%4.8%6.4%موظفون إداريون

18.6%10.9%12.7%عاملون ي قطاع الخدمات وبائعون

5.2%5.4%5.3%عال زراعيون وصيادو سمك

4.8%22.8%18.6%عال مهرة

)العدد أقل من 25 حالة(10.9%8.4%سائقو اآات والسيارات

14.5%8.4%9.8%عال غر مهرة

)العدد أقل من 25 حالة(8.0%6.2%قوى عسكرية

100%100%100%امجموع

امصدر: توتليان غيدنيان )مرال(، واقع امرأة ي لبنان باأرقام، إدارة اإحصاء امركزي.

وعن توزّع العاملن بحسب الوضع ااجتاعي، تفيد نتائج امسح العنقودي متعدّد امؤرات )2009( أن نسبة النساء اللواي م يسبق لهنّ الزواج بلغت . 148
57.1% من إجاي النساء العامات ي حن بلغت نسبة النساء امتزوجات 34.6% من هذا اإجاي. مع اإشارة، من ناحية أخرى، إى أن 79.2% من 
النساء العامات تصنّف كموظفات )براتب شهري أو أسبوعي أو عى أساس اإنتاج(، وتشغل قلةّ من النساء مهناً يعملن فيها كرباّت عمل أو لحسابهنّ.

أما حول فجوة الدخل من العمل بن امرأة والرجل، فإن أرقاماً تعود للعام 2007 تبنّ اآي:. 149

 الجدول رقم )3(
متوسط الدخل وفجوة الدخل بن امرأة والرجل بحسب القطاعات، 2007

نساءرجالفجوة الدخل %قطاع النشاط ااقتصادي

233.000 ل.ل.295.000 ل.ل.21.0الزراعة

455.000 ل.ل.596.000 ل.ل.23.8الصناعة

531.000 ل.ل.595.000 ل.ل.10,8التجارة

664.000 ل.ل.1.070.000 ل.ل.38.0النقل وأنشطة الريد وااتصاات السلكية والاسلكية

736.000 ل.ل.785.000 ل.ل.6.2الخدمات والوساطة امالية والتأمن

660.000 ل.ل.702.000 ل.ل.6.0فجوة الدخل بن امرأة والرجل ي القطاعات كافة

امصدر: توتليان غيدنيان )مرال(، واقع امرأة ي لبنان باأرقام، إدارة اإحصاء امركزي.

العمل غر النظامي والهامي: يطال، عى سبيل امثال، عمل امزارعات والعامات ي الخدمة امنزلية وهنّ عموماً من الفئات الشابةّ، وقد . 150
أصبح يشكّل نسبة كبرة من النشاط ااقتصادي )نسبة 1/3 الناتج امحي اللبناي بحسب إحصاءات البنك الدوي(. يعاي هذا القطاع من غياب 

أيّ مثيل يتوى مسؤولية الدفاع عن مصالحه، كا ا تستفيد العامات فيه من أية تقدمات.

امرأة والعمل النقاي: ا ميّز القانون اللبناي بن امرأة والرجل لجهة إتاحة الفرصة لانضام إى النقابات العالية سواء عى صعيد العضوية . 151
أم عى صعيد القيادة. إاّ أن الواقع يشر إى أنه عى الرغم من اارتفاع النسبي مشاركة امرأة ي العمل النقاي ي اأعوام اأخرة، فإن وجودها 

ي الهيئات القيادية لبعض ااتحادات والنقابات والروابط ما زال ضعيفاً. 
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 خامسً: 
العقبات والتحدّيات

أبرزها:. 152

ي  < )حضانات  اأطفال  رعاية  مرافق  من  شبكة  وجود  عدم  العمل ي ظل  وواجبات  اأرَُية  واجباتها  بن  العاملة  امرأة  صعوبة جمع 
مؤسسات العمل، مثاً(، ما يضطرهّا لاستقالة أحياناً من العمل.

اأماط ااجتاعية امتوارثة التي منع إقرار إجازة اأبوّة مناسبة الوادة وغر ذلك... <
ارتفاع نسبة الفقر واأمية لدى النساء، اأمر الذي يحدّ من ولوجهنّ إى سوق العمل. <
عدم امساواة ي فرص التقدّم والرفع وفقاً للكفاءة إاّ شكلياً أو بفعل الواسطة. <
رورة العمل عى انخراط امرأة ي النقابات بشكل أوسع. <
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ي ضوء امادة 12 من ااتفاقية؛. 153

وي ضوء ما جاء ي تعليقات اللجنة الدولية عى تقرير لبنان الدوري الثالث )2006(، اسيّا ي الفقرتن 34 و35 حيث أعربت اللجنة النوعية 
العالية للخدمات الصحية ي لبنان عن قلقها بشأن »...التفاوت ي توفر الخدمات حسب امناطق الجغرافية، ما يحول دون إمكانية حصول 

نساء وفتيات امناطق الفقرة وامناطق الريفية، وكذا النساء ذوات اإعاقة عى الرعاية الصحية«؛

وي ضوء ما أوصت به اللجنة، اسيّا لجهة »إنشاء آليات تتيح خدمات الرعاية الصحية لجميع فئات النساء، وكفالة إدماج منظور جنساي ي 
جميع السياسات والرامج الصحية...«؛

وي ضوء التوصية العامة رقم 15 لعام 1990 بشأن تجنّب التمييز ي اإسراتيجيات الوطنية للوقاية من نقص امناعة امكتسبة، والتوصية 
العامة رقم 24 لعام 1999 امتعلقة بالصحة؛

يعرض هذا التقرير ما يي:

 أواً:
الواقع التشريعي ي لبنان والنظام الصحي

القوانن اللبنانية امتعلقة باإجهاض: يحظر القانون اللبناي اللجوء إى اإجهاض )امادة 539 من قانون العقوبات(؛ كا يحظر بيع مواد معدّة . 154
لإجهاض أو تسهيل استعالها )امادة 540 عقوبات( وتعاقب امرأة التي تطرح نفسها بوسائل تستعملها أو يستعملها غرها برضاها بالحبس 
من ستة أشهر إى ثاث سنوات )امادة 541 عقوبات(. وتستفيد امرأة من عذر مخفّف عندما يكون الحمل نتيجة لعاقة غر رعية كالزنا 
)امادة 545 عقوبات( مع اإشارة إى أن العذر امخفّف ا يري عى ريك امرأة )امادة 216 عقوبات(. ويعتر القانون أن اإجهاض الحاصل 
عن قصد، من دون رى امرأة، جرمة، وتعُتر جرمة إذا أدّى اإجهاض إى وفاة امرأة، سواء كان ذلك برضاها أو بدونه. ويسمح القانون 
اللبناي باإجهاض العاجي ضمن روط محدّدة جاءت ي قانون اآداب الطبية رقم 288 تاريخ 1994/2/22، والذي م يطرأ عليه أي تعديل 

منذ ذلك الوقت.

القوانن اللبنانية امتعلّقة بالصحة العامة: إن أبرز ما يشوب القوانن اللبنانية امتعلّقة بالصحة العامة هو عدم تكريس حق امواطن ي الصحة . 155
وي الوصول إى امرافق الصحية ي نصّ قانوي ريح. 

القوانن اللبنانية امتعلّقة بالعنف اأسي ما يخصّ الشقّ الصحي: بانتظار إقرار مروع قانون »حاية امرأة وسائر أفراد اأرة من . 156
العنف اأري«، أصدر وزير الصحة العامة ي حزيران 2012 تعمياً )رقم 58( يقي بإلزام اأطباء واممرضّن وغرهم من امهنيّن، 
بإباغ السلطات امعنيّة فوراً عند الشك ي أية حالة تعنيف، مع تحميل امهني الصحي كامل امسؤولية ي حال اإهال وغضّ النظر 
وكذلك امؤسسة الصحية امعنيّة تحت طائلة اماحقة القضائية. وقد لفت هذا التعميم بشكل خاص إى حاات العنف اأري التي 

تطال النساء واأطفال.

القانون اللبناي حول اإعام والرامج التثقيفية الصحية: عى امستوى اإعامي، عملت وسائل اإعام امري وامسموع وفقاً للادة 30 من . 157
القانون رقم 94/3820 بحيث تبثّ أسبوعياً معدل ساعة واحدة برامج صحية وإرشادية بدون مقابل، كا يخصّص اإعام امسموع 26 ساعة 

عى اأقل للرامج الصحية.

امادة الثانية عشر
امساواة ي الرعاية الصحية



71 التقرير الرسمي الجامع للتقريرين الدوريَن الرابع والخامس حول اتفّاقية القضاء عى جميع أشكال التمييز ضد امرأة

 ثانيً:
اإسراتيجيات /اخطط/ منذ 2006

»اإسراتيجية الوطنية للمرأة ي لبنان 2011-2021«: بلورت هذه الوثيقة أهدافها بااستناد إى مواثيق واتفاقيات دولية متعددة تركزّت حول . 158
تحقيق امساواة بن الجنسن وتحسن وضع امرأة عى اأصعدة كافة. ركزّ الهدف الثالث عى صحة امرأة بحيث نصّ عى »تحقيق امساواة 
التامة بن الجنسن ي فرص الحاية الصحية من خال توفر الخدمات والرعاية الصحية للفتاة وامرأة ما ي ذلك خدمات الصحة اإنجابية«. 

وأبرز ما جاء ي الهدف الثالث من الوثيقة: 

الضغط باتجاه توسيع دائرة الحاية الصحية لتشمل القطاع الزراعي اموسمي والقطاع الحري كون امرأة هي العاملة اأساسيّة ي هذه  <
القطاعات.

جعل الخدمة امنزلية مشمولة بالضان ااجتاعي. <
تفعيل عقد التأمن اإلزامي للعامات امنزليات امهاجرات عى أن يشمل العاج الطبي ي العيادات، الخدمات ااستشفائية، والخدمات  <

الوقائية ذات الصلة بصحة امرأة اإنجابية.
توسيع وتعزيز الخدمات امتوافرة للمرأة ي تتمكّن من الحصول عى خدمات الصحة النفسية وامدرسية والغذائية عى أن تحصل عى  <

هذه الخدمات اإناث من الفئات العمرية كافة.
االتفات إى الفئات امهمّشة من النساء: رباّت امنازل، ذوات اإعاقة، امصابات بأمراض مزمنة، والعامات امهاجرات. <
توفر شبكة خدمات صحية عر إنشاء وتجهيز مستوصفات وعيادات نقّالة ي القرى والبلدات النائية وي العشوائيات واأحياء الشعبية  <

الفقرة ي امدن، والعمل عى أن تشمل هذه الخدمات فئة العامات ي امنازل.

خطة الحكومة اللبنانية مؤمر باريس 3: قدّمت الحكومة اللبنانية إى مؤمر باريس 3 الذي عُقد ي 25 كانون الثاي 2007 خطة للنهوض . 159
ااقتصادي وااجتاعي وإعادة اإعار واإصاح محورت حول ستة بنود أساسية، تطرقّ بندان منها للشأن ااجتاعي. وقد ركزّت الوثيقة 
أيضاً عى سلسلة إجراءات لتفعيل شبكة اأمان ااجتاعي وإصاح القطاعات ااجتاعية، يذُكر منها زيادة سلة امساعدات للعائات الفقرة 
وخصوصاً اأطفال والنساء والحوامل. وي هذا اإطار، يرمي الرنامج الصحي الحاي إى ترويج الصحة العامة لدى اأطفال ما دون 5 سنوات 
والنساء الحوامل واللواي هنّ ي مرحلة ما بعد اإنجاب، وسيتمّ تحسن الرنامج وتوسيعه من خال زيادة عدد الزيارات امجانية للعيادات 

الصحية.

الخطة اإسراتيجية الوطنية للرعاية الصحية اأولية: ي العام 2013، أطلقت وزارة الصحة العامة إعان »ااونيسكو بروت« حول الخطة . 160
اإسراتيجية الوطنية للرعاية الصحية اأولية وذلك تحت عنوان »صحتك بالدي، 170 مركزاً... مركزّين عى صحتك«. تهدف الخطة إى تسهيل 
الفاتورة الصحيّة. كا ستؤدّي الخطة إى تعزيز  حصول امواطن/ة عى الخدمة الصحية، وتوسيع شبكة امراكز الصحية العاملة، وتخفيض 
الراكة مع القطاع اأهي، وتحسن نوعية الخدمات وجودتها، والقيام بزيارات منزلية للكشف امبكر، وزيادة اموازنة امخصّصة لدعم مراكز 

الرعاية الصحية اأولية التي مثل 2% من موازنة وزارة الصحة العامة.

 ثالثً: 
سمات النظام الصحي اللبناي: واقع احال ورصد التبدات منذ 

العام 2006 

رغم الجهود امبذولة من قبل وزاري الصحة والشؤون ااجتاعية والقطاع اأهي لتعميم مراكز الصحة اأولية عر شبكة شاملة لتطال مختلف . 161
امناطق اللبنانية، مازال النظام الصحي ي لبنان يرتكز بشكل أساي عى القطاع الخاص الذي تسرّه النظم الليرالية مع تفاوت كبر ي توزيع 
التكنولوجية  القدرات  زائد ي  باستثار  لبنان  الصحي ي  النظام  يتسّم  لبنان. كا  أساي ي بروت وجبل  أكرها بشكل  ويرتكز  الخدمات 

وبتغليب الجانب العاجي عى الجانب الوقاي.

بلغ إجاي عدد امراكز الصحية 165 مركزاً تتوزّع عى امحافظات كافة كالتاي: 23 ي محافظة النبطية، 26 ي محافظة الجنوب، 30  11162
ي محافظة البقاع، 37 ي محافظة الشال، 35 ي محافظة جبل لبنان، و14 ي محافظة بروت. إى جانب هذه امراكز، يوجد ي لبنان 
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950 مستوصفاً موزعّن عى مختلف امناطق اللبنانية، لكن القدرات البرية وامادية ي مجمل امستوصفات ضئيلة، ما يؤدّي إى 
تقديم خدمات صحية محدودة. وتعُتر مراكز الرعاية الصحية اأولية ي تطور مستمر بحيث تقدّم سلةّ من الخدمات امتنوعة تشمل 

الصحة اإنجابية، التنظيم اأري، العناية ما قبل الوادة، توزيع أدوية، وبرامج توعية وتثقيف. 

من جهة أخرى، يبلغ عدد امستشفيات الحكومية 34 مستشفى، منها ثاثة مصنّفة مستشفيات جامعيّة وهي تحوي 2.550 ريراً،  21162
بينا يبلغ عدد امستشفيات الخاصة 135 مستشفى، منها 12% مستشفيات جامعية وتحوي جميعها 12.648 ريراً، وتشكّل 82% من 
قدرة ااستيعاب مقابل 6.16% للمستشفيات الحكومية. أما مراكز غسل الكي فبلغ عددها، ي العام 2011، 62 مركزاً يتواجد نصفها 

ي بروت وجبل لبنان.

سجّلت إحصاءات مرى الرطان امضمونن ي العام 2011 حواي 1747 إصابة، بينها 1032حالة أصابت نساء، منهن 270 حالة إناث عازبات، . 162
أي ما نسبته 59%. وقد بلغت نسبة رطان الثدي 40.9% من مجموع اإصابات، وراوحت النسبة بن 30.6% ي قضاء بعلبك، و54.6% ي 

قضاء امن.
وبحسب السجل الوطني للرطان، لعام 2007، بلغ عدد اأشخاص امرى امعلن عن إصابتهم بداء الرطان 8.868 حالة، منها 50.1% من 

النساء مقابل 49.9% من الرجال. ولدى النساء امصابات بالرطان سجّل رطان الثدي النسبة اأعى )%39(.

ي ما يخصّ حوادث السر، تشر اإحصاءات إى أن النساء هنّ أقلّ تعرضّاً من الرجال لحوادث السر )22.95% نساء، 77.05% رجال(.. 163

وتبقى اأمراض الوراثية موجودة ي بعض القرى وامناطق اللبنانية حيث التزاوج بن اأقارب ما زال شائعاً وذلك رغم الفحص الطبي وامخري . 164
الذي فُرض عى الشاب والفتاة قبل الزواج. 

عى صعيد الدواء، فإن برنامج توزيع أدوية اأمراض امزمنة الذي بدأ العمل به ي العام 1998 ما زال مستمراً، وقد بلغت مساهمة وزارة . 165
اللبنانية،  امناطق  مختلف  ي  صحياً  ومركزاً  مستوصفاً   435 منها  استفاد  ل.ل.  مليار   4875 مقداره  ما   2010 عام  الرنامج  هذا  الصحة ي 
وهو يتضمّن ائحة من 63 دواء. هذا فضاً عن أن الدولة تؤمّن مجاناً اأدوية امخصّصة لأمراض الرطانية، والتصلبّ اللواحي، والرع، 

وااموفيليا، وأدوية زرع اأعضاء.

 رابعً: 
العاملون ي جال الصحة

تفيد امعطيات ما يي:. 166

اأطباء: تشكل نسبة اأطباء ي لبنان طبيبن إثنن لكل 1.000 فرد موزعّن بشكل غر متساوٍ عى امناطق بحيث أن النسبة اأكر  11166
تركزّ ي بروت؛ وي العام 2009 بلغت نسبة النساء ي نقابة اأطباء 32% مقابل 18.8% ي العام 2002.

العام  21166 57% ي  59.26%، مقابل  نسبته  ما  أي   ،3934 النساء منهم  6638 صيدلياً، عدد   ،2012 العام  بلغ عددهم ي  الصيادلة: 
.2002

أطباء اأسنان: بلغ عددهم ي العام 2010، 4912 طبيباً، عدد النساء منهم 1235، أي ما نسبته 25%، مقابل 24.5% ي العام  31166
.2002

اممرضّون: بلغ عدد اممرضّن واممرضّات امنتسبن إى النقابة ي لبنان 9460 حتى تاريخ نيسان 2011، وكان 81% منهم نساء  41166
و68.51% منهم ينتمون إى الفئة العمرية بن 26-40 سنة، و 87.6% يعملون ي امستشفيات. أما لجهة التوزعّ الجغراي، فإن %61 

من العاملن ي مجال التمريض يتوزعّون عى محافظتي جبل لبنان )34.62%( وبروت )%26.56(.

امعالجون الفيزيائيون: بلغ عدد امسجّلن ي النقابة حتى نهاية العام 2012: 1.709)46% رجال و54% نساء(. 51166



73 التقرير الرسمي الجامع للتقريرين الدوريَن الرابع والخامس حول اتفّاقية القضاء عى جميع أشكال التمييز ضد امرأة

 خامسً: 
اجهود امبذولة والتقدّم احرز

I .:ي تحقيق اأهداف اإمائية لألفيّة

حدّدت اأهداف اإمائية لألفيّة مانية أهداف حتى العام 2015، ثاثة منها تتعلقّ بالصحة، وهي: خفض وفيات اأطفال، خفض وفيات . 167
اأمّهات وضان النفاذ الشامل للجميع إى خدمات الصحة اإنجابية، ومكافحة مرض نقص امناعة امكتسبة والسل.

حول الهدفن اأولن، تشر الدراسات والتقارير الوطنية إى النتائج اآتية: 11167

20042009امؤشات

19.110معدّل وفيات اأطفال دون الخامسة )النسبة األفية(

18.69معدّل وفيات الرضّع )النسبة األفية(

23*86.3معدّل وفيات اأمهات )لكل 100.000 وادة حية(

امصدر: دراسة امسح اللبناي لصحة اأرة للعام 2004 امنفّذة من قِبل إدارة اإحصاء امركزي وجامعة الدول العربية، ودراسة 
امسح العنقودي متعدّد امؤرات 2009 امنفّذة من قِبل إدارة اإحصاء امركزي ومنظمة اأمم امتحدة للطفولة، كانون اأول 2011. 

.2009 ،)RAMOS( دراسة مشركة بن منظمة الصحة العامية ووزارة الصحة العامة *

ما يفيد أن لبنان قام بجهود كبرة ي امجاات امشار إليها، خصوصاً ي مجال تحصن اأطفال، حيث تشر نتائج امسح العنقودي 
متعدّد امؤرات )عام 2009( إى أن نسبة اأطفال بعمر 12-23 شهراً الذين كانت لديهم بطاقات صحية بلغت 91.3%)وبنسبة 
إجالية متّ رؤية 54.6% من هذه البطاقات(، وأن ما يقرب من 85.3% من اأطفال الذين تراوح أعارهم بن 12-23 شهراً تلقّوا 
الجرعة اأوى من لقاح شلل اأطفال قبل سن 12 شهراً فيا تلقّى 83.2% من اأطفال اللقاح الثاي قبل سن 12 شهراً. أما بشأن تديّ 
نسبة وفيات النساء عند الوادة، فثمة تقدّم كبر سواء بالنسبة إى الوادات من قبل اختصاصيّن أم بالنسبة إى متابعة اأمهات 

بعد الوادة، إما تقتي اإشارة إى وجود تفاوت مناطقي خصوصاً ي الجنوب والبقاع والشال.

أما بشإن نقص امناعة امكتسبة، فقد بلغ عدد اإصابات امرَح عنها حتى العام 2011 )1455( حالة. ومن اماحظ أن نسبة الرجال  21167
امصابن هي أعى )93% رجال و7% نساء( وأن 28% من الحاات هي عند أشخاص م يتعدّوا 30 سنة من العمر و30% عند اأشخاص 
بن عمر 31 و50 سنة، وتبقى العاقات الجنسية السبب الرئيي لنقل العدوى، وهي تصل إى 70% من الحاات، مع اإشارة إى 
أن وزارة الصحة تؤمّن أدوية العاج مجاناً. أما بالنسبة إى مرض السل، فاإحصاءات تشر إى وجود حواي 1000 حالة سلّ حالياً، 

تؤمّن عاجها وزارة الصحة مع نسبة شفاء بلغت 100% ي العام 2009 مقابل 92% ي العام 2005.

II .:ي ما يخصّ صحّة امرأة بشكل عام وصحّة بعض فئات النساء بشكل خاص

صحة امرأة من منظار الصحّة اإنجابيّة:. 168

11168  1997 العام  ي  اإنجابية  الصحة  برنامج  ااجتاعية  والشؤون  العامة  الصحة  وزارتا  أطلقت  اإنجابيّة:  للصحّة  الوطني  الرنامج 
وسعت من خاله إى تأمن الوادة امأمونة ومتابعة امرأة الحامل قبل الحمل، أثناء الحمل وبعد الوادة، ثم عمدت وزارة الشؤون 
ااجتاعية، ي العام 2011، إى تخصيص الصحة اإنجابية باستحداث وحدة الصحة اإنجابية-الجنسية بعدما كانت تعمل تحت 
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عنوان مروع الصحة اإنجابية. كا أطلقت وزارة الصحة العامة ي 13 موز 2011 برنامج صحة امرأة الحامل ومولودها الذي 
يهدف إى تأمن روط الوادة اآمنة وبالتاي خفض معدل وفيات الحوامل قبل، بعد، وأثناء الوادة، ليصل إى 10 لكل 100,000. 
وي خطوات عملية، أنشأت الوزارة لجنة فنية من أخصائينّ هدفت إى وضع بروتوكول لرعاية امرأة الحامل والتطور الطبيعي 
للحمل من معاينات وفحص مخري وشعاعي وتكفلت الوزارة بتغطية النفقات. ي امقابل، تمّ إنشاء لجنة ثانية هدفها دراسة 
وفيات اأمهات وتوثيقها، وقد بور العمل كذلك عى إصدار سجل صحي للمرأة الحامل كخطوة نوعية أولية. ويجري العمل حالياً 
عى تدعيم مراكز صديقة للشباب تعُنى مواضيع صحة الشباب والشابات وسامتهم وباأخص الصحة الجنسية واإنجابية، وذلك ي 
إطار امروع امشرك الذي يدعمه كلّ من صندوق اأمم امتحدة للسكان ومنظمة اأمم امتحدة للطفولة، ويديره امركز الجامعي 
للصحّة العائليّة وامجتمعيّة ي جامعة القديس يوسف، والذي سوف يتمّ تنفيذه بالتعاون مع كلّ من برنامج الصحة اإنجابية 

)وزارة الشؤون ااجتاعية( ومصلحة اأم والطفل )وزارة الصحة العامة(.

امرأة ووسائل منع الحمل: شمل امسح العنقودي متعدّد امؤرات الذي قامت به إدارة اإحصاء امركزي ومنظمة اأمم امتحدة  21168
للطفولة )2009( 15.778 منزاً موزعّاً عى مختلف اأراي اللبنانية باستثناء امخيّات الفلسطينية. أظهر هذا امسح أن %53.7 
من النساء امتزوجات بن عمر 15 و49 سنة وقت إجراء امسح يستخدمن وسائل منع الحمل. وقد تبنّ أن غالبية النساء )%44.8( 
التقليدية )8.9%( وأن الوسائل اأكر استخداماً هي حبوب منع الحمل  يستخدمن وسائل حديثة منع الحمل أكر من الوسائل 
واللولب الرحمي. كا تبنّ أن نسبة انتشار استخدام وسائل منع الحمل ي محافظة بروت وضواحيها بلغت 62.4%، فيا تخفّ 

هذه النسبة ي امحافظات اأخرى لتصل إى 32.6% ي محافظة النبطية.

امرأة والحمل1 اإجهاض1 الوادة: 31168

ا توجد إحصاءات رسمية تقدّر بدقةّ نسبة اإجهاض ي لبنان، لكنّ عمليات اإجهاض تتمّ ي الخفاء كالعيادات الخاصة أو  <
امنازل والتي تشكّل بيئة غر آمنة ا تحظى بعدها السيدة بالدعم النفي والرعاية الصحية ما بعد اإجهاض.

أظهرت دراسة نفُّذت خال العام 2010 أن 29% من إجاي حاات الحمل ي لبنان غر مرغوب فيها، وأن 14% من حاات الحمل  <
م يكن مخططّاً لها من قبل السيدة، وأنه ي 14% من حاات الحمل كانت السيدة ترغب ي تأجيل الحمل. إن عدم تريع 
وتنظيم اإجهاض ي لبنان يعرضّ صحة امرأة للخطر إذ مكن أن تلجأ السيدة الحامل إى وسائل إجهاض غر قانونية وغر محميّة.

وي لبنان، يسجّل معدل الوادات القيرية رقاً مرتفعاً يتجاوز نسبة 40% من مجمل الوادات، بينا تعتر منظمة الصحة  <
البحوث  بلد معنّ. وقد عرضت شبكة  الوادات ي  يتجاوز 15% من مجمل  أاّ  القيرية يجب  الوادات  العامية أن معدل 
اإقليمية بشأن الخيارات والتحدّيات ي التوليد ي الجامعة اأمركية ي بروت نتائج عر سنوات من اأبحاث حول صحة اأم 
واأطفال حديثي الوادة حيث تبن أن 49% من اأمهات ي لبنان ا يتلقَن الرعاية الصحية الكافية ي فرة ما بعد الوادة كا 

تبنّ ارتفاعاً ملحوظاً لنسبة العمليات القيرية.

الصحّة النفسيّة: يعُتر مستشفى الصليب امستشفى الوحيد لأمراض العقلية، وقد سجّل ي العام 2008 استقبال 110 حاات، 82 منها رجال . 169
و28 نساء، ولوحظ أن 35% منهم هم دون العرين من العمر.

صحّة امرأة امعنّفة: توجد ي لبنان مراكز متخصّصة تستقبل النساء ضحايا العنف وتقدم لهنّ رزمة من الخدمات الصحية اأولية بحسب . 170
قدرات وإمكانيات كل مؤسّسة، منها: خدمات اجتاعية عر ااستاع واإرشاد وامتابعة، خدمات صحية ونفسية عر معاينة طبيب رعي، 
ومعالج نفي، وخدمات قانونية عر استشارة قانونية مجانية، باإضافة إى خدمات اإحالة إى مأوى آمن حيث تتمّ متابعة امرأة من قبل 

فريق متعدّد ااختصاصات.

صحّة الشباب1الشابات: يعاي الشباب، كغرهم من فئات امجتمع، من مشاكل صحية عامة تستوجب حلواً ضمن إطار سياسة صحية عامة يعمل عى تطبيقها . 171
كل من الدولة وامجتمع امدي. إضافة إى ذلك، يتأثر الشباب أكر من فئات امجتمع اأخرى، ببعض امخاطر الصحية، كتلك التي تتعلق بالصحة اإنجابية 
واأمراض امنتقلة جنسياً، وامخدرات، والتدخن، والصحة الغذائية، وحوادث السر، التي يتوجّب العمل عى تقليصها وإيجاد الحلول امناسبة لتفاديها.

الرمانية  اللجَنة  نيسان 2012، وصادقت عليها  الوزراء ي شهر  تبنّاها مجلس  التي  الشبابية«  السياسة  انطلقت »وثيقة  اأساس،  عى هذا 
للشباب والرياضة ي حزيران 2012. تتضمّن هذه الوثيقة التوصيات والخطوات التي تنوي الدولة اتخّاذها، ومنها ي موضوع الصحة: التوعية 
عى مفهوم الصحة الشموي، نر التوعية الصحية والربية الوقائية مع الركيز عى الشباب اأكر عرضة والشباب ي امناطق الريفية، وإنشاء 
الشباب  برامج خاصة تهدف إى توعية  الوقاية، ووضع  النفسية والتثقيف والتوجيه وتعزيز  مراكز صحية خاصة وذلك لإرشاد وامساندة 

والشابات حول الربية الجنسية والصحة اإنجابية.



75 التقرير الرسمي الجامع للتقريرين الدوريَن الرابع والخامس حول اتفّاقية القضاء عى جميع أشكال التمييز ضد امرأة

صحّة امرأة ذات الدخل امحدود:. 172

تشر نتائج امسح العنقودي متعدّد امؤرات )2009( إى أن معدل النشاط ااقتصادي لأفراد بعمر 15 سنة وما فوق بلغ %47.6  11172
حيث إن 22.8% هم من النساء. أما إجاي معدل البطالة لأفراد بعمر 15 سنة وما فوق فقدّر بحواي 6.4%، مع اإشارة إى أن 
نسبة البطالة لدى النساء ي الفئة العمريةّ امشار إليها هي 10.4% من مجموع القوى العاملة من اإناث، بينا هي 5% لدى الرجال. 

وتشكّل العائات التي تديرها نساء أرامل ولديها أطفال الحاات اأكر حاجة.

الفقر ي مدينة طرابلس، إى أن 73% من أر طرابلس ليس  21172 ي مجال الصحة، تشر دراسة أعدّتها ااسكوا وتناولت فيها حجم 
التبانة والسويقة لتصل إى  النسبة ي منطقتي  بينا ترتفع هذه  الوطنية ككل هي %52  النسبة  أن  تأمن صحي ي حن  لديها 
90%. وكشفت الدراسة أن 10% من الوادات ا تزال تتمّ ي امنزل ومنترة ي التبانة والسويقة وبعض أحياء اميناء، فيا 51% من 

امواطنن يتلقّون عاجاتهم ااستشفائية ي امستشفيات الحكومية و35% منهم ي امستشفيات الخاصة.

صحّة امرأة امدمنة:. 173

امرأة امدمنة عى امخدرات والرعاية الصحية: تبنّ دراسة قامت بها وزارة الصحة العامة ي العام 2011 أن العدد اإجاي لأشخاص الذين  11173
يتابعون عاجاً ضد اإدمان عى امخدرات ي مستشفى أو ي مراكز متخصّصة تابعة لجمعيات أهلية بلغ 2127 شخصاً عام 2010 و1411 
عام 2011 حيث بلغت نسبة النساء منهم 17% ي العام 2011. كا أظهرت الدراسة أن عدد اأشخاص الذين تمّ اعتقالهم بتهمة تعاطي 
امخدّرات بلغ سنة 2011 )1726( موقوفاً بينهم )62( امرأة فقط، ما قد يعني أن نسبة النساء اللواي يتعاطن امخدّرات هي أقل من نسبة 
الرجال كا تفره أيضاً أرقام إحدى الجمعيات امتخصّصة معالجة حاات اإدمان، والتي أظهرت أنه ي العام 2011 والعام 2010 م تتعدّ 
نسبة النساء اللواي توجّهن إى الجمعية لطلب استشارة معينّة 13% أو 14%، إما ذلك قد يعود أيضاً إى الصعوبة لدى امرأة ي اإفصاح عن 
هكذا مشكلة أو إى وجود مشاكل أخرى مرافقة مشكلة اإدمان كالدعارة والعنف واإدمان عى الكحول والحاات ااجتاعية امختلفة.

والجدير بالذكر أنه تمّ افتتاح جناح خاص بامدمنن ي مستشفى ضهر الباشق الحكومي يقوم بتقديم خدمات العاج مجاناً.

امرأة واإدمان عى التدخن والكحول: أظهرت دراسة أجريت خال العام 2009 عى عيّنة ممثلة من السكان ي لبنان )1982 فرداً(  21173
أن 39% من الراشدين هم مدخّنون مقابل 57% م يدخنوا بتاتاً. كا تبنّ الدراسة أن نسبة امدخنن من الرجال بلغت 47% مقابل 

32% من النساء. أما نسبة استهاك الكحول فقد بلغت 32% لدى الرجال مقابل 11% لدى النساء.

III .:جهود هيئات امجتمع امدي وامنظّات غر الحكوميّة

إضافة إى الجهود امبذولة من قبل الحكومة، يقوم عدد من الجمعيات وامنظاّت غر الحكوميّة بجهود كبرة ي مجال الخدمات الصحية . 174
وحمات التوعية واإرشاد الصحي لرفع امستوى الصحي وضان وصول الخدمات وامعلومات بأفضل وجه. ويعود لهذه الجمعيات وامنظاّت 
الفضل ي كثر من امبادرات. وإذ يصعب تحديد عدد هذه الجمعيات، يقدّر عدد امستوصفات الصحية بـ 950 مركزاً موزعّة ي غالبية امناطق 
اللبنانية، ولكن ما ينقص عمل هذه الجمعيات هو التعاون والتنسيق فيا بينها. وتقوم هيئات ومنظات دولية، وكذلك بعض الدول اأجنبية، 

بدور امنشّط والداعم سواء من الناحية التقنية أم من الناحية امادية.

 سادسً: 
الرامج الوطنية

إضافة إى الرنامج الوطني للصحة اإنجابية الذي أشُر إليه سابقاً، تجدر اإشارة أيضاً إى الرامج التالية:

قدموا حواي 1.528.738 خدمة صحية منها . 175 العام 1998، ويستفيد منه حواي 435 مستوصفاً  ينفّذ منذ  امزمنن:  للمرى  الدواء  برنامج 
138,304 خدمة موجّهة مرى يعانون من مرض مزمن. تقوم بإدارة وتنفيذ هذا الرنامج جمعية غر حكومية بتمويل من وزارة الصحة 

العامة، وهو يطال الرجال والنساء عى حدّ سواء.



التقرير الرسمي الجامع للتقريرين الدوريَن الرابع والخامس حول اتفّاقية القضاء عى جميع أشكال التمييز ضد امرأة76

الرنامج الوطني لأمراض غر اانتقالية: تأسّس عام 1996، ومؤخّراً أعيد النظر فيه بحيث يرُكزّ حالياً عمله وهيكليته عى ما يي:. 176

الرنامج الوطني مكافحة داء السكري )وقاية، وعاج داء السكري(. <
الرنامج الوطني أمراض القلب واأوعية الدموية. <
الرنامج الوطني للوقاية من الحوادث وحوادث السر. <
> .(PHV) Hépatite virale الرنامج الوطني مكافحة التهاب الكبد الفروي

وجميع هذه الرامج تطال الرجال والنساء عى حدّ سواء، ما ي ذلك الرنامج الوطني مكافحة التدخن امستمرّ منذ العام 1997.

الرنامج الوطني مكافحة السيدا واأمراض امنقولة جنسياً:. 177

إن الحكومة اللبنانية من خال وزارة الصحة العامة تأخذ عى عاتقها منذ عر سنوات العاجات الخاصة مرض السلّ والسيدا. وي العام 
2012، أشارت اإحصاءات إى وجود حواي ألف مريض مصاب بداء السلّ، وثاث مئة وخمسن مريضاً مصاباً بفروس نقص امناعة البري، 

وهم يستفيدون من اأدوية معدل كلفة 50$ شهرياً للمريض بداء السلّ و52$ شهرياً للمريض امصاب بفروس نقص امناعة.

كا تجدر اإشارة إى أن الرنامج الوطني مكافحة السيدا، والذي أطُلق ي العام 1989 بالتعاون مع منظمة الصحة العامية وقام عى مبدأ 
امساواة وعدم التمييز بن الجنسن، طال خال السنوات الخمس اأخرة الفئات الشابة والفئات امهمّشة والضعيفة من مساجن وعامات 
جنس ومتعاطي مخدرات. وقد ساهم بالتعاون مع الجمعيات اأهلية ي تجهيز 20 مركزاً لفحص السيدا من يرغب ي ذلك، وذلك مع احرام 

تام للريةّ والخصوصيّة. 

الحملة الوطنية للوقاية من سطان الثدي:. 178

تقوم وزارة الصحة العامة بالتعاون مع نقابة اأطباء ونقابة الصيادلة ي لبنان واللجنة الوطنية لرطان الثدي والهيئة الوطنية  11178
لشؤون امرأة اللبنانية والجمعيات اأهلية بإطاق حملة وطنية سنوياً للوقاية من رطان الثدي، وذلك منذ عر سنوات. تعمل 
الحملة عى زيادة الوعي حول رطان الثدي بن النساء ي لبنان، والعمل من أجل قيام مبادرات عامة لتشجيع الكشف امبكر عن 
طريق الفحص الذاي والفحص الطبي والفحص الشعاعي. وقد جاءت هذه الحملة ماشياً مع إسراتيجية منظمة الصحة العامية 
للوقاية من اأمراض غر السارية اسيّا الرطانية والتي تعتمد عى تشجيع الكشف امبكر. وبحسب وزارة الصحة العامة، فإن 
نسبة امشاركن ي الحملة تزداد سنوياً بحيث وصلت إى 55% من الفئة امستهدفة عى مدى السنوات العر امنرمة وقد تطور 

اإقبال عى الصورة الشعاعية والفحص امبكر ليصل إى حدود 15 ألف ي سنة 2011.

امتدت حملة التوعية الوطنية حول رطان الثدي لعام 2012 عى مدى ثاثة أشهر، ما أتاح للنساء ااستفادة من الحسم عى الصور  21178
الشعاعية للثدي حتى نهاية شهر كانون اأول )ديسمر( 2012 بحيث إن امستشفيات الخاصة وامراكز الطبية ي جميع أرجاء لبنان 
خفضت كلفة الصورة الشعاعية إى 40.000 ل.ل.، فيا قدمت امستشفيات الحكومية الصور الشعاعية للثدي مجاناً طوال فرات 
الحملة. كا خصّصت اللجنة الوطنية امرفة عى الحملة خطاً ساخناً طوال فرة الحملة، لإجابة عى اأسئلة اأساسية امتعلقة 

بالحملة، ولتوجيه السيدات إى أقرب مركز للتصوير الشعاعي للثدي.

 سابعً: 
العقبات والتحدّيات

أهمها:. 179

عدم شمول الضان ااجتاعي لفئات عديدة من اللبنانيّن وغر اللبنانيّن. <
توزّع الخدمات الصحيّة غر امتساوي بن امناطق اللبنانية. <
عدم إقرار ضان الشيخوخة. <
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ي ضوء ما تنصّ عليه امادة 13 من ااتفاقية؛. 180

وي ضوء تعليقات اللجنة الدولية عى تقرير لبنان الدوري الثالث )2006(؛

يعرض هذا التقرير ما يي:

 أواً: 
ي التشريعات والسياسات

I .:ي التريعات

نبنّ، ي مدى انطباق الدستور اللبناي والقوانن الوضعية اللبنانية مع نصّ امادة 13 من ااتفاقية، ما يي: . 181

ينصّ الدستور اللبناي عى أن »كل اللبنانيّن سواء لدى القانون وهم )...( يتحمّلون الفرائض والواجبات العامة دون ما فرق بينهم«  11181
)امادة 7 من الدستور(.

إن مقدمة الدستور اللبناي تؤكّد عى التزام لبنان مواثيق اأمم امتحدة واإعان العامي لحقوق اإنسان، ولبنان انضمّ إى العهد  21181
الدوي الخاص بالحقوق ااقتصادية وااجتاعية والثقافية عام 1972.

إن اجتهاد امجلس الدستوري اللبناي مستقرّ عى اعتبار أن العهد الدوي الخاص بالحقوق ااقتصادية وااجتاعية والثقافية يؤلفّ  31181
حلقة متمّمة لإعان العامي لحقوق اإنسان... وأن امواثيق الدولية امعطوف عليها ي مقدمة الدستور تؤلف مع مقدمة الدستور 

جزءًا ا يتجزأّ وتتمتعّ معاً بالقوة الدستورية )قرار رقم 2002/2 تاريخ 2001/5/10(.

بالنسبة إى الحقّ ي السكن: ا تتضمّن القوانن اللبنانية أيّ مييز بن الرجل وامرأة، وقد ساهمت الدولة ي ضان هذا الحق  41181
باستمرار سعيها إى تأمن طرق امواصات إى امناطق امأهولة وتأمن البنى التحتية من مياه وكهرباء وهاتف. إضافةً إى ذلك، 
اتخّذت الدولة تدابر تريعية وإدارية عدّة لتفعيل الحق ي السكن، مثال ذلك إصدار قانون اإسكان ثم استحداث وزارة اإسكان 
 ،) الزراعة  بوزارة  التعاونيات  ألُحقت  فيا  الشؤون  بوزارة  العامة لإسكان  امديرية  وألُحقت  الوزارة  ألغيت  والتعاونيات )احقاً 
وإنشاء مرف اإسكان وإنشاء امؤسسة العامة لإسكان؛ كا اتخّذ مرف لبنان مؤخراً تدابر وإجراءات لتسهيل روط الحصول 

عى قروض إسكانية من امصارف. 

النساء يحظن  51181 الرجل وامرأة من حيث ااستفادة، ا بل إن  بن  التدريب امهني والتمكن: ا مييز إطاقاً  الحقّ ي  بالنسبة إى 
باهتام أكر كونهنّ بحاجة أكر إى دورات » تأهيل ومكن وبناء قدرات«. عى الصعيد الرسمي، يتوىّ معهد اإدارة )التابع مجلس 
الوطنية لاستخدام« و » مراكز  الدورات إضافة إى »امؤسسة  تنظيم هذه  امالية(  لوزارة  اماي)التابع  امدنية( وامعهد  الخدمة 

الخدمات اإمائية التابعة لوزارة الشؤون ااجتاعية« وذلك بالتعاون مع الجمعيات اأهلية.

بالنسبة إى روط اانتساب إى جمعية الصناعين اللبنانين، فهي ا مُيّز بن أصحاب و/أو صاحبات امصانع، والجميع يستفيد من  61181
خدمات الجمعية عى قدم امساواة. 

امادة الثالثة عشر 
احقوق وامنافع ااقتصادية وااجتماعية
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بالنسبة إى امنح ومساعدات التخصّص ي الخارج: إن الروط الواجب توافرها ي الطاب امرشحن لنيل منحة دراسية )أو مساعدة  71181
للتخصّص ي الخارج( هي واحدة للجميع، ا مييز فيها بن الذكور واإناث. كذلك ا يتضمّن نظام التخصّص ي الخارج الخاص 
باموظفن أو امرشّحن للوظائف التي تتطلبّ معارف ومؤهّات خاصة ي اإدارات وامؤسسات العامة والبلديات أيّ مييز )مرسوم 

رقم 8868 تاريخ 1962/2/27 وتعدياته(. 

أمرت الجهود التي بذُلت ي السنوات اأخرة وأدّت إى إقرار ما يي: 81181

تعديل قانون الدفاع الوطني بحيث أصبح يحقّ للزوجة الثانية )بعد وفاة اأوى( ااستفادة من امعاش التقاعدي من زوجها  <
العسكري )موجب القانون رقم 239 تاريخ 2012/10/22(.

تعديل قانون اانتقال بحيث أصبح يحقّ للمرأة ااستفادة من التخفيضات العائلية عى تركتها اإرثية قبل إخضاع هذه الركة  <
لرسوم اانتقال )موجب القانون رقم 179 تاريخ 2011/8/29(.

بحيث  < باموظفن  الخاص  وامساعدات  العائلية  التعويضات  بنظام  امتعلقّ   1960/4/27 تاريخ   3950 رقم  امرسوم  تعديل 
تاريخ   10110 رقم  امرسوم  )موجب  واموظفة  اموظف  بن  العائي  التعويض  من  ااستفادة  امساواة ي روط  اعتمدت 

 .)2013/3/22
تعديل قانون ريبة الدخل واعتاد امساواة بن الرجل وامرأة لجهة استفادة امرأة امتزوجة العاملة من التنزيل الرائبي عن  <

زوجها وأوادها أسوةً بالرجل )موجب القانون رقم 180 تاريخ 2011/8/29(.

أما مجاات النقص القانوي، فهي:. 182

ي قانون الضان ااجتاعي: 11182

التمييز بن الرجل وامرأة من حيث ااستفادة من باب امرض واأمومة )امادة )14( الفقرة )ج( من قانون الضان ااجتاعي(. <
عدم استفادة امرأة العاملة وامنتسبة إى صندوق الضان من التعويض العائي عن زوجها ي حال كان ا يعمل )امادة )46(  <

الفقرة )ج( من قانون الضان ااجتاعي(.
إعطاء اأفضلية للوالد امنتسب إى صندوق الضان لاستفادة من التعويض العائي عن أواده إاّ إذا كانت حضانة اأواد ي  <

عهدة الوالدة وحدها )امادة )47( من قانون الضان ااجتاعي(.

ي قانون التجارة )باب اإفاس(: وجود قيود عى ممتلكات وحقوق امرأة ي حال إفاس زوجها باعتبار أن ممتلكاتها وحقوقها  21182
متأتيّة لها من زوجها )امادتان 625 و685 من قانون التجارة(.

II .:ي السياسات

تجدر اإشارة ي هذا امجال إى التزام الحكومات اللبنانية امتعاقبة منذ العام 2005 العمل عى تعزيز دور امرأة ي الحياة العامة بالتعاون . 183
مع الهيئات النسائية امعنيّة، انطاقاً من مضامن ااتفاقيات الدولية، اسيّا منها اتفاقية القضاء عى كل أشكال التمييز ضد امرأة من خال 

التريعات امناسبة.

 ثانيً: 
ي القرارات والتدابر امتّخذة إنفاذً للمادة 13 من ااتفاقية

يذُكر ي هذا امجال ما يي:. 184
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الفحوىالجهة التي عملت عى إقرار هذه التدابرالقرار أو التدبر

1- القرار رقم 2/56 تاريخ 2013/4/9 الصادر 
عن وزارة العمل.

تخفيض قيمة شهادة اإيداع الواجبة لوزارة وزارة العمل
العمل ي حال استقدام عامل أو عاملة 
مساعدة شخص من ذوي ااحتياجات 

الخاصة. 

2- تعميم جمعية امصارف رقم 305/ 2009 
بإعطاء امرأة امتزوجة الحق بفتح حساب 

ائتاي لولدها القار بدون حاجة إى موافقة 
الوي الجري.

اموافقة عى طلب الهيئة واإجازة للمرأة الهيئة الوطنية لشؤون امرأة اللبنانية
امتزوجة بفتح حساب ائتاي لولدها القار.

3- قرار من مجلس حاكمية مرف لبنان 
بالرخيص للهيئة الوطنية بإعطاء قروض 

صغرة )micro-credits( بواسطة امصارف.

قرار وسيط رقم 11211 تعديل القرار اأساي الهيئة الوطنية لشؤون امرأة اللبنانية
رقم 8779 تاريخ 2004/7/13 امتعلقّ 

بالقروض الصغرة الذي نر ي الجريدة 
الرسمية العدد 44 ي 2012/10/18.

دعم القروض السكنية وكذلك كفالة تأمن مرف لبنان4- قرارات من حاكمية مرف لبنان.
75% من قيمة قروض امشاريع التجارية أو 

الصناعية بواسطة مؤسسة ضان الودائع.

 ثالثً: 
مؤشّرات حول مشاركة النساء ي ااتّحادات واللجان الرياضية

تتمتعّ الفتيات ي لبنان، سواء ي امدارس الرسمية أو الخاصة، بالفرص ذاتها التي يحظى بها الفتيان من حيث امشاركة ي األعاب الرياضية . 185
والربية البدنية، وليس هناك من أنظمة تحرمّ أو تعيق هذه امشاركة. ومنذ العام 1997، تطوّرت الحركة الرياضية النسائية ي لبنان بشكل 
ملحوظ بعد تأسيس الرابطة الرياضية للمرأة العربية التي كان لبنان من أعضائها امؤسّسن، وقد فاز بتاريخ 2005/12/23 بعضوية مكتبها 
التنفيذي. وي العام 2000، صدر عن اللجنة اأومبية قرار قى بوجوب أن تشغل امرأة ما يقارب نسبة 20% من مراكز الهيئات اإدارية للجنة 
اأومبية الدولية امحليّة وااتحادات والجمعيات الرياضية. وسعى لبنان إى تطبيق هذا القرار بدعم حكومي ممثل بوزارة الشباب والرياضية، 
إاّ أن امرأة تشارك اليوم ي الهيئات اإدارية لـ 16 إتحاداً رياضياً من أصل 37 إتحاداً، لكن بنسبة ا تتعدى 8.5% من إجاي أعضاء الهيئات 
اإدارية ي ااتحادات الـ 37. أما ي اللجان الرياضية وعددها تسع لجان، بينها اللجنة اأومبية اللبنانية، فامرأة تتمثل ي ستٍ منها، إما بنسبة 

إجالية )15.6%(، علاً أن أدن نسبة مشاركة هي ي اللجنة اأومبية اللبنانية )%6.6(.

 رابعً: 
ي اجهود امبذولة إنفاذً للمادة )13( من ااتفاقية

فضاً عا سبقت اإشارة إليه بالنسبة إى الجهود التي أمرت تعديات ي القوانن وامراسيم امشار إليها، فإن مة جهوداً أخرى تبُذل إنفاذاً . 186
للادة )13( من ااتفاقية، وهي تتمثلّ ما يي:

مشاريع واقراحات قوانن ومراسيم لتعديل بعض القوانن ذات اأثر ااقتصادي بعد عام 2006: 11186
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ب 
القانون امطلو

تعديله
روع

الجهة مقدمة ام
ص 

نوع الن
ريعي

الت
التاريخ ورقم امستند 
والجهة التي قُدم إليها

ص الحاي
فحوى الن

روع
ص ام

ملخّ
النتيجة

1- قانون الضان 
ااجتاعي 
ض  

ب امر
)با

واأمومة( تعديل 
امادة )14( الفقرة 

)ج(.

ت الهيئة الوطنية لشؤون 
أعدّ

روع قانون 
امرأة اللبنانية م

س 
وقدّم من قبل نائين إى امجل

النياي ي 2011/7/26 )سجل ي 
ب 

س النوا
اإدارة امشركة مجل

ت الرقم 2011/479(.
تح

اقراح 
قانون

س 
مقدّم إى مجل

ت 
ب سجّل تح

النوا
الرقم 2009/138 

تاريخ 2009/3/14.

إن الزوج العامل امضمون يفيد زوجته 
ب 

ت الضان ااجتاعي- با
من تقدما

رط ي حن 
ض واأمومة - بدون 

امر
أن الزوجة العاملة امضمونة ا تفيد 
زوجها إاّ ي حال تجاوز عمره الـ 60 

سنة أو ي حال كان مصاباً بعاهة.

روط 
مساواة الزوج والزوجة لجهة 

ض واأمومة 
ب امر

ااستفادة من با
بدون مييز بينها تطبيقاً معاهدة 

إلغاء كافة أشكال التمييز ضد امرأة 
ب الدولة 

امصادق عليها من جان
اللبنانية أصواً.

س 
- ي 14 أيار 2012، وافق مجل

إدارة صندوق الضان ااجتاعي عى 
ت الهيئة الوطنية لشؤون امرأة 

اقراحا
اللبنانية )امواد 14و 46 و 47(.

روع إى اللجان 
تّ إحالة ام

- م
النيابية امختصّة.

2- قانون الضان 
ااجتاعي 
 

ت 
ب التعويضا

)با
العائلية( تعديل 

امادة )46( الفقرة 
)ج(.

روع قانون مقدّم ي 
م

2007/4/17 من رئيسة لجنة 
امرأة والطفل النيابية.

اقراح 
قانون

س 
مقدّم إى مجل

ت 
ب سجّل تح

النوا
الرقم 2009/138 

تاريخ 2009/3/14.

إن الزوج العامل امضمون يستفيد 
ض العائي عن زوجته غر 

من التعوي
العاملة ي حن أن الزوجة العاملة 
ض 

امضمونة ا تستفيد من التعوي
العائي عن زوجها ي حال كان هذا 

اأخر ا يعمل وغر مضمون.

مساواة الزوجة بالزوج لجهة 
ض العائي عن 

استفادتها من التعوي
زوجها، ي حال كان هذا اأخر ا 
يعمل، وبدون مييز بينها تطبيقاً 

معاهدة إلغاء كافة أشكال التمييز ضد 
ب الدولة 

امرأة امصادق عليها من جان
اللبنانية أصواً.

ص من قبل لجنة 
- تمّ تعديل الن

تّ إحالة 
اإدارة والعدل النيابية.- م

روع إى اللجان النيابية امختصّة.
ام

س 
- ي 14 أيار 2012، وافق مجل

إدارة صندوق الضان ااجتاعي عى 
ت الهيئة الوطنية لشؤون امرأة 

اقراحا
اللبنانية )امواد 14و46 و 47(.

3- قانون الضان 
ااجتاعي 
 

ض العائي 
)التعوي

عن اأواد( تعديل 
امادة )47(.

روع قانون مقدّم ي 
- م

2007/4/17 من قِبل رئيسة 
لجنة امرأة والطفل النيابية.

روع 
م

قانون
مقدّم إى وزارة 

ت 
العدل سجّل تح

الرقم 3/3440 تاريخ 
2010/6/11 وأحُيل 

ريع 
إى هيئة الت

ث 
ت حي

وااستشارا
ت رقم 

سُجّل تح
2010/447 تاريخ 

.2010/6/14

ي حال كان الوالد والوالدة عاملن 
ومنتسبن للضان فإنه تعُطى 
اأفضلية للوالد لاستفادة من 

ض العائي عن أواده وتعُطى 
التعوي

ت 
الوالدة هذا الحق فقط إذا كان

حضانة اأواد معها.

امساواة بن الوالد والوالدة امضمونن 
ض العائي عن 

لاستفادة من التعوي
ريح يقدمانه إى 

اأواد من خال ت
رحّان ضمنه من 

إدارة الضان وي
منها يعود الحق بااستفادة من 

ض العائي عن اأواد، وذلك 
التعوي

تطبيقاً معاهدة إلغاء كافة أشكال 
التمييز ضد امرأة امصادق عليها من 

ب الدولة اللبنانية أصواً.
جان

ت لجنة اإدارة والعدل النيابية 
- عدّل

صّ بشكل يضمن هذه امساواة. 
الن

س 
- ي 14 أيار 2012، وافق مجل

إدارة صندوق الضان ااجتاعي عى 
ت الهيئة الوطنية لشؤون امرأة 

اقراحا
اللبنانية )امواد 14و 46 و 47(.

روع إى اللجان 
تّ إحالة ام

- م
النيابية امختصّة.

4- قانون التجارة 
س 

واإفا
 

)تعديل امواد من 
625 إى 628(.

روع قانون مقدّم إى 
- م

ب ي 2007/4/17 
س النوا

مجل
من قبل رئيسة لجنة امرأة 

والطفل النيابية.

اقراح 
قانون

س 
مقدّم إى مجل

ب.
النوا

ب إزالة القيود الحالية الخاصة 
يج

اموضوعة عى امرأة اسرداد حقوقها 
من تفليسة زوجها علاً أن هذه القيود 

غر موجودة ي حال إفاس الزوجة.

إزالة التمييز ضد الزوجة ي حال 
اإفاس.

إن كامل قانون التجارة أحيل إى 
ث القوانن« إعادة 

»لجنة تحدي
صياغته بالكامل ما فيه امواد امطلوب 

تعديلها. 
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جهود الهيئة الوطنية لشؤون امرأة اللبنانية: 21186

مثلّت بشكل أساي ما يي:

إطاق الحملة الوطنية لتنزيه القوانن ذات اأثر ااقتصادي من اأحكام التمييزية ضد امرأة، وقد تمّ طلب تعديل )13( قانوناً  <
مييزياً ضد امرأة.

إقرار قرض »نجاح«، وهو قرض صغر ومتوسط يعُطى بواسطة أحد امصارف ومدعوم من قِبَل مرف لبنان ومؤسسة ضان  <
الودائع نتيجة تصنيف الهيئة الوطنية كمؤسسة »ميكرو كريدي«.

برنامج تعاون ضمن مروع »WE CAN« الذي شجّع القروض امتوسطة لتعزيز مبادرات سيدات اأعال. <
توقيع بروتوكول تعاون مع غرفة التجارة والصناعة ي بروت لتدريب السيدات اللواي يرغن ي تأسيس عمل خاص بهن أو  <

اللبنانية اأمركية  القيادية. وتوقيع بروتوكوات تعاون مع كلّ من نقابة امحامن ي بروت والجامعة  للسيدات ي اأعال 
وامجلس النساي ترمي فيا ترمي إى إنفاذ نصّ امادة )13( من اتفاقية سيداو.

تدريب نقاط اارتكاز الجندري GFP عى مقاربة اموازنة العامة عى أساس جندري. <
 توفر برامج »توعية ومكن اقتصادي وبناء قدرات النساء« ي بعض القرى الريفية ي لبنان، وذلك ي إطار متابعة مروع <

 »WE PASS« بالتعاون مع صندوق اأمم امتحدة للسكان.

جهود الهيئات وامنظّات غر الحكوميّة:  31186

محورت هذه الجهود حول عناوين رئيسية، أبرزها: مكن امرأة ي العمل، التأهيل ي مجال امعلوماتية وي مجال السرة الذاتية 
ومهارات القيام باأعال الوظيفية البسيطة، التأهيل للقيام مبادرات ريادة اأعال وتسهيل إجراءات ومعامات البدء بالعمل، 
ومساعدة النساء ي تأسيس أو تطوير مشاريع خاصة. وتفيد امعلومات امتوافرة بأنه ي مجال التأهيل امعلوماي للنساء، مثاً، 
استفاد من الخدمات امقدمة ي السنوات اأخرة ما يناهز الـ 500 شابة ي منطقة واحدة من لبنان )2010 إى 2012(، أي ما 
يقارب 2500 شابة عى صعيد الوطن سنوياً. كذلك يسُجّل تزايد ي عدد الرامج والجمعيات العاملة ي إطار ريادة اأعال، حيث 
تفيد امعلومات بأن عدد امستفيدات يقارب نصف عدد امستفيدين من خدمات الريادة ي اأعال ، وأن الشابات تتميّز ي تقديم 

امشاريع الجذّابة. 

 خامسً: 
العقبات والتحدّيات:

أبرزها:. 187

تعديل الذهنيّات والعادات الثقافية وااجتاعية امتوارثة وعدم حر تقديم امنافع ااقتصادية وااجتاعية بالرجل دون امرأة، مثال  <
ذلك تقدمات الضان ااجتاعي.

ارتفاع نسبة الفقر. <
نقص ي السياسات الوطنية واإسراتيجيات الخاصة بامنافع والحقوق ااقتصادية وااجتاعية للمرأة. <
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ي ضوء امادة 14 من ااتفاقية؛. 188

وي ضوء ما جاء ي الفقرة 37 من تعليقات اللجنة الدولية عى تقرير لبنان الدوري الثالث )2006(، اسيّا لجهة أن توي الدولة »اهتاماً 
القضاء  إى  اللجوء  من  بالكامل  ومكينها  تهمّها،  التي  القرارات  صنع  عمليات  ي  مشاركتها  يكفل  ما  الريفية،  امرأة  احتياجات  خاصاً 
والحصول عى التعليم والخدمات الصحية والتسهيات اائتانية«، وأن تكفل »إدماج منظور جنساي ي جميع خطط واسراتيجيات الحدّ 

من الفقر«؛

وي ضوء التوصيات العامة للجنة الدولية، اسيّا التوصية رقم 16 لعام 1991 بشأن النساء العامات با أجر ي امشاريع العائلية الريفية 
والحرية،

يعرض هذا التقرير ما يي:

 أواً: 
معطيات عامة

يواجه تقييم أوضاع امرأة الريفية ي لبنان معوقات عدّة، وذلك نتيجة أمرين أساسينّ:. 189

التمدين والرييف«، بحيث شهدت مناطق  11189 امتزايد بن  الريفية بسبب »التداخل  اأمر اأول، هو صعوبة تحديد امناطق 
اموجات،  هذه  طالت  وقد  طرابلس؛  مدينة  باتجّاه  الشال  ومناطق  بروت،  العاصمة  باتجّاه  نزوحاً  والجنوب  الرق 
40% من مجموع سكان هذه امناطق، وبلغت نسبة النزوح الريفي حواي %20  بحسب دراسة صادرة عام 2007، حواي 
من  أصبح  كا  النبطية.  محافظة  ي  و%2.29  الشال،  محافظة  ي  و%12  الجنوب،  محافظة  ي  و%19  البقاع،  محافظة  ي 
العاصمة  بالريفية بعدما صارت تستقطب مشاريع استثارية عقارية يقصدها سكان من  الصعب توصيف بعض امناطق 

فيها. سكنيّة  لراء شقق 

الزراعي. ففي معظم  21189 القطاع  امرأة ي  انخراط  الثاي هو عدم وجود معطيات إحصائية دقيقة، مفصّلة وحديثة، حول  واأمر 
الزراعية  القطاعات  الزراعية، وهي ا تحدّد ي أي من  العامات امسجّات ي امؤسسات  إاّ  اأحيان، ا تحَتسب اإحصاءات 
مشاركة امرأة؛ كا أنها ا تظُهر القيمة الفعلية للعمل النساي ي مختلف مراحل اإنتاج الزراعي، وا تحتسبه ي الناتج الوطني. 
كذلك ا تتوافر معلومات إحصائية عن اموارد امتاحة للنساء، خصوصاً عى صعيد ملكية اأرض. من جهة أخرى، ا مثل النساء 
الريفيات ي لبنان مجموعة متجانسة، ووضعهنّ يختلف حسب مواقعهن ااجتاعية وكفاءاتهنّ وحرية الخيارات امتاحة لهنّ، 

كا ونسبة حصولهنّ عى موارد إنتاجية وفرص مامة.

إن امناطق اللبنانية امتعارف عليها كمناطق ريفية ي لبنان هي مناطق عكار، الهرمل، بعلبك، بري، البقاع الغري، راشيا، حاصبيا، . 190
الريفيّن إى 60% وما فوق، وقد  السكان  التي تصل فيها نسبة  امناطق هي تلك  مرجعيون، وبنت جبيل. مع اإشارة إى أن هذه 
فقد  الزراعة  قطاع  النسائية ي  لأيدي  امئوية  النسبة  أما  لبنان.  سكّان  12.8% من مجموع   ،2010 عام  الريف  نسبة سكان  بلغت 
بلغ، ي  لبنان  للنساء ي  ااقتصادي  النشاط  لبنان، علاً أن معدل  النسائية ي  العاملة  اليد  5.7% من مجمل  بـ  قدُّرت، عام 2009، 

السنة نفسها، %22.8.

امادة الرابعة عشر
امرأة الريفية 
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 ثانيً: 
ي التشريعات

يستثني قانون العمل اللبناي من أحكامه مجمل اأجُراء والعاّل العاملن ي القطاع الزراعي، علاً أن العال اموسميّن مثلّون حواي 40% من . 191
العالة الزراعية، اأمر الذي يتسبّب بحرمانهم من ااستفادة من خدمات الضان اإجتاعي. وينطبق هذا اأمر بالطبع عى امرأة العاملة 

الزراعية التي ا تحظى بأية منافع من هذا الضان إاّ إذا كانت لبنانية وأجرة دامة لدى مؤسسة زراعية.

لذا قامت الهيئة الوطنية لشؤون امرأة اللبنانية ي العامن 2011 و 2012، وي إطار الحملة التي أطلقتها مع عدد من هيئات امجتمع امدي . 192
لتنزيه القوانن ذات اأثر ااقتصادي من اأحكام التمييزية ضد امرأة، مطالبة وزارة العمل رسمياً بالتقدم مروع قانون لتعديل امادة 7 من 

قانون العمل بحيث يشمل هذا القانون بأحكامه اأجَُراء العاملن ي الزراعة والعاملن ي الخدمة امنزلية.

 ثالثً: 
التقدّم احرز

ومن . 193 الريفية،  امناطق  ي  تبذلها  التي  التنموية  امساعي  ي  امرأة  بقضايا  خاصاً  اهتاماً  اأخرة  السنوات  خال  اللبنانية  الحكومة  أبدت 
السياسات التي أتبّعتها ي هذا امجال نذكر اآي:

أطلقت وزارة الزراعة ي العام 2008 برنامج امرصد الوطني للمرأة ي الزراعة والريف- نوّارة- بدعم من الحكومة اإيطالية وامعهد  11193
امتوسطي الزراعي الدويّ- سيام- باري )إيطاليا(؛ ومرصد نوّارة هو هيئة استشارية توجيهية وتنفيذية تهدف إى خلق دينامية 
تحفيزية للمرأة ي مجاات الزراعة وتصنيع الغذاء والتنمية الريفية. يتوجّه امرصد بشكل مبار إى النساء الناشطات اقتصادياً ي 

مجاات الزراعة والغذاء والحرف ي الريف؛ ومن أبرز مهامه: 

دراسة القوانن والنصوص امتعلقّة بوضع وعالة امرأة الريفية وتقديم التوصيات امامة لتعديلها؛ <
العمل إجراء مسوحات وطنية بهدف إبراز القيمة الحقيقية لعمل امرأة ي قطاع الزراعة؛  <
اقراح مبادرات لتشجيع سيّدات اأعال عى اإنخراط ي مجال اإنتاج الزراعي والغذاي؛  <
امساهمة ي خلق مناخ استثاري داعم للنساء ي قطاع تنمية امناطق الريفية؛ <
العمل عى مكن امرأة وتدريبها أخذ مواقع إدارية وقيادية ي التخطيط ورسم السياسات التنموية ي الريف، وي عمليات  <

اإنتاج والتسويق، والعمل التعاوي.

قام امرصد مبادرات عدّة، من أهمها: إعداد دراسة حول دور امرأة ي امناطق الريفية تبنّ أبرز أعالها ونشاطاتها بشكل عام؛ 
منح جائزة سنويةّ موجّهة إى النساء ي الريف من صاحبات امشاريع الصغرة وامتوسّطة والحرفيّة؛ تنفيذ برنامج دعم سيّدات 
اأعال ي الريف؛ إطاق مروع التنمية اإقتصادية وااجتاعية لسكان الريف ي جنوب لبنان عام 2012، والركيز فيه عى دور 

امرأة ي قطاع الزراعة.

 عزّزت وزارة الشؤون ااجتاعية منذ العام 2011 فعالية اأدوار اإمائية التي تقوم بها مراكز الخدمات اإمائية التي أنشأتها  21193
منذ العام 1994 ي جميع امناطق اللبنانية، ومن مهامها تقديم خدمات صحية واجتاعية ومكينية للنساء. وأى هذا التعزيز ي 
إطار الرنامج الوطني للتنمية ااجتاعية وااقتصادية امحلية الذي تنفّذه الوزارة بدعم من الحكومة اإيطالية. علاً أن عدد تلك 
امراكز هو 87 مركزاً، ولهذه امراكز 76 فرعاً منترة ي جميع امناطق، بعدما أنشئ 12 مركزاً إضافياً ي العام 2010 وعرة مراكز 
ي العام 2011. وتشر خطط إمائية متّ مناقشتها ي العام 2013 مع البنك الدوي ي إطار برنامج يرمي إى مكافحة الفقر عر 
تطوير الخدمات التي تقدّمها مراكز الخدمات اإمائية، إى إمكانية رفع عدد امستفيدين من برنامج مكافحة الفقر من 93900 

شخص إى 160700 شخص.

بارت الحكومة اللبنانية، عر رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الشؤون ااجتاعية، تنفيذ الرنامج الوطني استهداف اأرَُ اأكر فقراً  31193
ي لبنان بهدف تعزيز شبكات اأمان ااجتاعي وبناء بنك معلومات وطني حول اأر الفقرة ي لبنان. وقد تمّ، لغاية إعداد هذا 
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التقرير، تسجيل حواي 65000 أرة لبنانية ي الرنامج صُنّف حواي 18000 أرة منها تحت خط الفقر. وتجدر اإشارة إى أنّ 
الحكومة اللبنانية تنبّهت إى النوع ااجتاعي عند التخطيط لهذا الرنامج الوطني بحيث أعُطيت اأر التي تتوىّ امسؤولية فيها 
نساء حظاً أكر لاستفادة من الخدمات التي يقدّمها الرنامج. وتجدر اإشارة إى أن النتائج اأولية تفيد بأنّ نسبة النساء رباّت 
اأرَُ اللواي تقدّمن بطلب لاستفادة من الرنامج بلغت، لغاية إعداد هذا التقرير، 36% من إجاي الطلبات، إاّ أنّ 24 % منها فقط 

تنطبق عليها معاير الفقر امحدّدة ي الرنامج. ولكن، ي امقابل، فإن 52% من الطلبات امستفيدة تتضمّن نساء.

ي 2012/6/12، أعطت الحكومة اللبنانية موافقة مبدئية عى اإسراتيجية الوطنية للمرأة ي لبنان التي وضعتها الهيئة الوطنية  41193
لشؤون امرأة اللبنانية بااشراك مع هيئات امجتمع امدي واأكادمي والتي تضمّنت بن أهدافها مكافحة الفقر لدى النساء وتعزيز 
مشاركة امرأة ي الحياة ااقتصادية والسياسية ورفع مستوى الخدمات الصحية ي امناطق النائية، وطلبت من الوزارات العمل عى 

إعطاء ما ورد ي اإسراتيجية من اقراحات وتوصيات مجراها وفقاً للقوانن واأنظمة امرعيّة اإجراء.

بتاريخ 2012/8/3، وبناء لطلب من الهيئة الوطنية لشؤون امرأة اللبنانية، عمّمت وزارة الداخلية والبلديات عى البلديات وجوب  51193
تخصيص قسم من امبالغ اإمائية اموزعّة عليها، مشاريع إمائية تتعلقّ بامرأة.

خصّصت وزارة الزراعة ي العام 2013 موجب اتفاق مع ااتحاد اأوروي ومؤسسة »كفاات« لضان القروض، مبلغ 3.5 مليون  61193
يورو لقروض صغرة مُنح لتمويل مشاريع زراعية يقوم بها مزارعون من الشباب والنساء بالدرجة اأوى.

قام صندوق التنمية ااقتصادية وااجتاعية ESFD - امنشأ لدى رئاسة مجلس الوزراء)صندوق اإماء واإعار( ي العام 2000،  71193
وضمن إطار الراكة اأوروبية امتوسطية - بدعم 78 مروعاً للتنمية امحلية بقيمة 10.5 مليون يورو، خال فرة 2003 -2013. 
علاً أن الصندوق يعُر اهتاماً خاصاً إدماج حاجات وأولويات امرأة ي امشاريع التي موّلها. وقد حصل قضاء عكار خال هذه 
الفرة عى 43% من امشاريع، خُصّص منها 28% للزراعة والريّ. أما بقية امناطق الريفية فكانت حصتها عى الوجه التاي: بنت جبيل 

17%، حاصبيا 6%، بعلبك 5%، مرجعيون 5%، والهرمل %3.

 رابعً: 
معطيات خاصة بأحوال امرأة ي الريف

الوضع العائي ومعدات العزوبيّة:. 194

عى امستوى الوطني، تفيد نتائج الدراسة الوطنية لأحوال امعيشية لأرَُ لعام 2007 بأنّ 37.7% من النساء ي لبنان عازبات،  11194
و51.0 % متزوّجات، و9.8% أرامل، و 1.2% مطلقّات، و 0.3% منفصات/هاجرات.

عى امستوى امحي، تشر دراسة قام بها امرصد الوطني للمرأة ي الزراعة والريف )نوّارة( ي العام2011، وشملت 150 قرية ي  21194
مختلف امناطق الريفية اللبنانية، إى أنّ 18.7% من النساء هنّ عازبات، و78.0% متزوّجات، و3.3% أرامل.

 كذلك تشر اأرقام إى أن نسبة زواج الفتيات ي سنّ مبكرة تختلف بن امدن والريف، إذ يتبنّ من الجدول الاحق أن مستوياتها  31194
أعى ي امناطق الريفية، ويرتبط هذا اأمر بالعادات والتقاليد السائدة وامتوارثة ي الكثر من العائات الريفيّة.

 الجدول رقم )1(
نسبة زواج الفتيات ي سن مبكرة بحسب امحافظات وامناطق

نسبة النساء اللواي تزوّجن قبل سن الـ 18نسبة النساء اللواي تزوّجن قبل سن الـ 15امحافظة1امنطقة

13.6%1.7%محافظة بروت

10.5%1.9%ضواحي بروت
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7.7%1.7%باقي جبل لبنان

17.2%2.5%قضاءا عكار وامنية-الضنّية

16.1%3.0%باقي أقضية لبنان الشاي

18.3%2.4%قضاءا بعلبك والهرمل

15.6%2,2%باقي أقضية البقاع

16.5%2.3%محافظة لبنان الجنوي

15.7%1.9%محافظة النبطية

امصدر: إدارة اإحصاء امركزي ومنظمة اأمم امتحدة للطفولة، امسح العنقودي متعدّد امؤرات، 2009، بترفّ.

وي ما يخصّ الحجم الوسطي للعائلة ي امناطق الريفية، تفيد نتائج امسح العنقودي متعدّد امؤرّات)2009(، مثاً، بأن حواي  41194
45% من مجموع اأرَُ ي قضايَْ عكار وامنية – الضنية تتكوّن من 6 أفراد أو أكر. 

الوضع الصحي:. 195

يوجد ي لبنان 135 مستشفىً خاصاً )17 منها ي منطقة الجنوب،21 ي منطقة الشال، و19 ي منطقة البقاع( و28 مستشفىً  11195
حكومياً )5 منها ي النبطية، 3 ي منطقة الجنوب، 7 ي منطقة الشال، و5 ي منطقة البقاع(. 

النسبة إى حدّها اأعى  21195 لبنان 53.7 % ي عام 2009؛ وتصل هذه  الحمل ي  اللواي يستخدمن وسائل منع  النساء  بلغت نسبة 
)62.4%( ي بروت وضواحيها وإى حدّها اأدن ي النبطية )%32.6(. 

الوضع التعليمي:. 196

أدّى النزوح من امناطق الريفية إى توعية امجتمع الريفي عى أهمية تعليم امرأة، كا تراجعت نسبة اأمية نتيجة برامج محو  11196
اأمية التي تقوم بها وزارة الشؤون اإجتاعية والجمعيات اأهلية وامؤسسات الدولية.

تتقارب ي لبنان نسبة االتحاق بأحد أطر التعليم ما قبل امدري بن الجنسن )63.2% للفتيات و60.4% للفتيان(، لكنّها تتباين  21196
عى مستوى امناطق الجغرافية حيث تبلغ 79.4% ي محافظات جبل لبنان )ما عدا ضواحي بروت( مقابل بـ 65.9 % ي محافظة 

النبطية و58.5 % ي بعلبك والهرمل، لتسجّل حدّها اأدن )57.5%( ي قضايَْ عكار وامنية – الضنّية.

إنّ نسبة االتحاق بامدرسة اابتدائية أو امتوسطة مرتفعة جدّاً ي لبنان إذ تصل إى 98.4 % للفتيات و98.3 % للفتيان مع تباين  31196
بسيط بن امناطق، مسجّلة 97.5 % ي عكار وامنية - الضنّية و96.2 % ي باقي أقضية لبنان الشاي.

تبلغ نسبة االتحاق بامدارس امتوسطة والثانوية حدّها اأدن ي قضايَْ عكار وامنية - الضنّية )66.9%( مع تفاوت بن الفتيات  41196
)75.6%( والفتيان )59.2%(، لتصل إى 79.8 % ي الجنوب )83% للفتيات و76.7% للفتيان(، و90.4 % ي قضايَْ بعلبك والهرمل )91.3 
امناطق  الجنسن ي مختلف  التباين بن  العنقودي متعدّد امؤرّات، 2009(. مكن تفسر  للفتيان()امسح  للفتيات و89.7 %   %

بدخول الفتيان سوق العمل ي عمر مبكّر.

تتباين نسب التأخّر امدري ي عدد من امناطق وبن الجنسن: فنسبة اأطفال ي عمر امرحلتن امتوسطة والثانوية )12- 17  51196
سنة( املتحقن بامدارس اابتدائية تصل إى 7.0 % للفتيات و10.1% للفتيان ي قضايَْ عكار وامنية - الضنّية، بينا هي دون 
الـ 5% ي قضايَْ بعلبك والهرمل )4.6% للفتيات و4.7% للفتيان( مع فرق كبر بهذه النسب ي محافظة النبطية )2.8% للفتيات 
ولدى   %5.5 الفتيان  لدى  التأخر  نسبة  وتفوق   ،%5.2 النسبة  هذه  بلغت  فقد  ككل  لبنان  مستوى  عى  أما  للفتيان(.  و%6.6 

الفتيات %4.9.
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الفئة  61196 الفئة العمرية 20 - 24 سنة 92.4%، أما نسبة من يعرفن القراءة والكتابة ي  تفوق نسبة من يعرفن القراءة والكتابة ي 
العمرية 15-19 سنة فهي 88.6%. وتصل نسبة معرفة القراءة والكتابة لدى الشاباّت امتزوّجات أو اللواي سبق لهنّ الزواج إى أعى 

مستوياتها ي محافظة لبنان الجنوي )100%(، فيا تنخفض إى 83.2% ي قضاي عكار وامنية – الضنية.

يوجد صلة وثيقة بن امستوى التعليمي لأم وامستوى التعليمي لبناتها، إذ تبلغ نسبة معرفة القراءة والكتابة 72.3% لدى الفتيات  71196
ي حال كان امستوى التعليمي لأم ابتدائياً و 97.5% ي حال كان هذا امستوى متوسطاً، و 100% ي حال كان ثانوياً أو جامعياً أو 

أكر.

الوضع ااقتصادي:. 197

النشاط ااقتصادي: 11197

بلغ معدل النشاط ااقتصادي إجاي السكان ي لبنان )من عمر 15 سنة وما فوق( 47.6% ي العام 2009. إما تبقى مشاركة  <
امرأة ي الحياة ااقتصادية، ي هذه الفئة العمرية، أدن بثاث مرات من مشاركة الرجل )22.8% للنساء مقابل 72.8% للرجال(.

ويبلغ معدّل النشاط ااقتصادي للنساء 15.2% ي عكار وامنية- الضنّية، و15.8% ي قضايَْ بعلبك والهرمل، و 23.4% ي محافظة  <
النبطية.

وبحسب دراسة نوّارة )2011(، يتوزّع عمل النساء الريفيات بن مختلف القطاعات عى الشكل التاي: <

 الجدول رقم )2(
نسبة توزّع عمل النساء الريفيات بن مختلف القطاعات

النسبة امئوية
امجموعخارج القريةعمل تجاري خاصحرفصحةتعليمزراعةربةّ منزل

% 27.3%30.7%7.3%1.3% 1.3% 15.3% 6.7%100

تجدر اإشارة هنا إى أن نسب النساء العامات بحسب القطاع اإقتصادي عى صعيد لبنان هي كالتاي: 60.2% ي قطاع الخدمات، 
21.5 ي قطاع التجارة، 7.5% ي قطاع الصناعة، و5.7% ي قطاع الزراعة. 

العمل ي القطاع الزراعي: 21197

يشمل قطاع الزراعة أدن نسبة من العاملن ي لبنان )6.3%( و5.7 % فقط من النساء العامات يعملن فيه مقابل %6.5 
من الرجال. وتشر دراسة عن العالة الزراعية ي 13 قرية من البقاع، ي العام 2007، إى أن امرأة تساهم ما نسبته %35 
امهاجرة  البدوية والسورية  النسائية  العاملة  اليد  الحقي وامكمّل للحقل، باإضافة إى اإراف عى  الزراعي  العمل  من 
وخدمة أفراد العائلة الذكور امتفرّغن للزراعة، مع اإشارة إى أن مساهمة امرأة الريفية ي القطاع الزراعي تختلف مع 
حجم الحيازات الزراعية، فتصل مساعدة العالة النسائية العائلية إى 50% من اأعال وترتفع إى 75% ي اأعال امكمّلة 
يقوم  النساي  الزراعي  العمل  معظم  فإن  وامرسملة،  والكبرة  امتوسطة  الحيازات  ي  أما  الصغرة.  الحيازات  ي  للحقل 
عى العالة النسائية السورية امهاجرة والبدويةّ. وتقوم امرأة الريفية التي ينحر نشاطها ي دورها كربةّ منزل بأعال 
عدّة ي القطاع الزراعي كتأمن سلع استهاكية وتأدية خدمات للعائلة وتربية امواي والدواجن. لكنّ ااعتبار السائد ي 
امجتمع هو القول إنها ا تعمل، بالرغم من حصولها ي حاات عدّة عى مردود ماي عر بيع منتجاتها ي اأسواق امحليّة 

أو امدينيّة. 

البطالة: 31197

البطالة  للنساء(. وتتفاوت نسبة  للرجال، و%10.4  العمرية 15-64 سنة بحواي %6.4 )%5.0  للفئة  لبنان  البطالة ي  يقدّر معدّل 
النسائية بن امناطق بحيث تسجّل أعى نسبة )13.2%( ي قضايَْ عكار وامنية-الضنّية. 
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فجوة الدخل بن امرأة والرجل: 41197

تبلغ فجوة الدخل بن امرأة والرجل، بحسب قطاع النشاط ااقتصادي 21.0% ي الزراعة، مقارنة بحدّ أقى )38.0%( ي قطاع النقل 
وأنشطة الريد وااتصاات السلكية والاسلكية، وحدّ أدن )6.2%( ي قطاع الخدمات والوساطة امالية والتأمن، وذلك بناء عى 
امسح الوطني لأحوال امعيشية لأر لعام 2007؛ ويشر امصدر نفسه إى أن فجوة الدخل بن امرأة والرجل ي القطاعات كافة 
بلغت 6%. أما دراسة نوّارة فقد قدّرت هذه الفجوة بالثلث مصلحة الرجل. تجدر اإشارة إى أن ا فجوة ي الدخل بن العاملن 

من الجنسن ي القطاع العام.

صعوبة الحصول عى قروض مالية: 51197

نتيجة للثقافة السائدة والقائلة بأنه من اأفضل حر انتقال اإرث العقاري باأواد الذكور، تصعب عى النساء حيازة اأراي ي 
امناطق الريفية بشكل عام. وهذا اأمر يعيق حصولهن عى القروض امرفية. ي هذا اإطار، تشر دراسة نوّارة )2011( إى أنّ %76 
من النساء اللواي شملتهنّ الدراسة م يحصلن عى أي قرض أو سلفة وأنّ 44.7% منهنّ م يتقدّمن بطلب ي هذا الخصوص أو م 
يشعرن بحاجة إى ذلك. أما 22% منهنّ فقد أرن إى أنهن م يتقدّمن بالطلب بسبب صعوبة إعادة التسديد. مع اإشارة هنا إى أنه 
عى الصعيد الوطني، تبلغ نسبة سيّدات اأعال ي لبنان اللواي يحصلن عى قروض من امصارف 17%، وبالتاي فإن معظمهن يلجأن 
إى مويل مشاريعهن من مصادرهن الخاصة كاادّخار ودعم اأصدقاء واأرة، باإضافة إى إعادة استثار امداخيل من أعالهن.

مشاركة امرأة الريفيّة ي صنع القرار:. 198

عى صعيد مشاركة امرأة ي صنع القرار عى الصعيد امحي، فإن اإحصاءات امتوافرة تشر إى أن النسبة متدنية جدّاً. ففي القرى  11198
التي شملتها دراسة نوّارة )2011(، بلغت نسبة النساء اللواي هنَ أعضاء ي تعاونية زراعية 4.7% و6.0% ي حزب أو تيّار سياي 
و2.7% ي نقابة. يصبح الوضع أقل سوءاً عندما ننظر إى عضويتهنّ ي امنظاّت غر الحكومية والجمعيات الخرية )12% ي كا 

الحالتن( والجمعيات النسائية غر الحكومية لإدخار )%11.3(. 

كذلك يبقى مثيل امرأة الريفية ي امجالس البلدية، كا منصب مختار، متدنيّاً، رغم الزيادة التي سُجّلت ي عدد النساء اللواي ترشّحن.  21198
وتشر نتائج اانتخابات البلدية لعام 2010 إى أن مجموع الفائزات ي لبنان ارتفع من 220 امرأة عام 2004 إى 520 عام 2010، 
ما يوازي 4.55% من مجموع الفائزين والفائزات. أما نتائج اانتخابات ااختيارية، فتشر إى أن نسبة النساء اللواي انتخن منصب 
مختار م تتجاوز 1.5% من مجموع الفائزين والفائزات لهذا امنصب، مع تفاوت واضح بن امناطق، كا يتبنّ من أرقام الجدول اآي:

 الجدول رقم )3(
توزّع عدد الفائزات ي اانتخابات البلدية وااختيارية لعام 2010 بحسب امحافظات باستثناء محافظة بروت، وبحسب 

النسب الدنيا والعليا عى صعيد اأقضية

امحافظة

الفائزات منصب مختار ي اانتخابات ااختيارية لعام 2010الفائزات ي اانتخابات البلدية لعام 2010

عدد 
الفائزات

النسبة اأدى 1 القضاء 
النسبة اأعى 1 

القضاء 
عدد 

الفائزات
النسبة اأدى 1 القضاء

النسبة اأعى 1 
القضاء

جبل 
7.42% امن 2.27% جبيل164لبنان

4.2% امن الشايا فائزات ي كل من جبيل، بعبدا، وعاليه.9الشاي

2.3% صور0.9% صيدا- الزهراي7.165% جزين1.47% صور59الجنوب

ا فائزات ي كل من النبطية، بنت جبيل، 2.331% مرجعيون0.72% حاصبيا20النبطية
1.2% مرجعيونوحاصبيا.

3.2% البقاع الغريا فائزات ي راشيا.3.505% راشيا1.23% الهرمل45البقاع
9.3% برّي1% امنية-الضنّية1714% برّي3.56% امنية-الضنّية229الشال

امصدر: وزارة الداخلية والبلديات، امديرية العامة للشؤون السياسية والاجئن.
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 خامسً: 
اجهود امبذولة لتعزيز أوضاع امرأة ي امناطق الريفية

الجهود الرسمية: تدرك الجهات الرسمية ي لبنان الصعوبات التي تعيق تحقيق أهداف التنمية البرية بالنسبة إى امرأة الريفية، وقد سعت . 199
بعض الوزارات وامؤسسات العامة امعنيّة إى مبادرات لتخطي البعض منها. ونذكر من هذه امبادرات، عى سبيل امثال:

سعت وزارة الصحة العامة عر مراكزها للخدمات الصحية اأولية كا عر مراكز مشركة مع منظات غر حكومية وبلديات إى  11199
تحسن الوضع الصحّي للمرأة الريفية. وقد قامت الوزارة ي هذا اإطار ي منطقة عكار، وبامشاركة مع منظمة غر حكومية، مبادرة 
منح خدمات صحية لأم عر مراكز الخدمات الصحية اأوّلية وتحيل الحاات الخطرة إى امستشفيات. وعليه، متّ متابعة 15000 

إمرأة حامل خال سنتي 2008 و2009 من دون أن تسجّل أية حالة وفاة منهنّ.

سعت الهيئة الوطنية لشؤون امرأة اللبنانية إى تطوير مساهمة امرأة ي الحياة ااقتصادية، وذلك عر استحداث مراكز تدريب  21199
للنساء ي مراكز تابعة اتحادات البلديات ي أربع مناطق ريفية، هي جزين )الجنوب( والقيطع )عكار( وحدث بعلبك )البقاع( 
الريفية. وي هذا السياق، وفرّت  وشبعا )الجنوب(، وعر تنفيذ برامج رمت إى تأمن قروض سهلة للنساء، خصوصاً ي امناطق 
الهيئة، بالتعاون مع الجمعية اللبنانية من أجل التنمية )امجموعة( وبدعم من صندوق اأمم امتحدة للسكان، أكر من 135 قرضاً 

لنساء ريفيات قمن بتأسيس أو بتطوير مروع اقتصادي خاص بهنّ. 

جهود امنظّات غر الحكوميّة وهيئات امجتمع امدي:. 200

تعدّدت امبادرات التي قامت بها امنظاّت غر الحكوميّة، غالباً بدعم من جهات دولية، بهدف التنمية ااقتصادية وااجتاعية ي الريف، 
نذكر من هذه امبادرات، عى سبيل امثال:

مروع إقامة بنوك ريفية وتحسن إمكانية وصول امرأة الريفية إى اموارد اإنتاجية والفرص ااقتصادية، وقد تمّ تنفيذه اعتباراً من العام  <
2007 ي مناطق البقاع وبعلبك والهرمل وعكار والبرون، واستفادت منه حواي ألف امرأة ريفية.

مروع مكن امرأة للمشاركة ي ورشة إعادة التأهيل ااجتاعي ااقتصادي للمجتمع امحي بعد حرب 2006، وقد نفّذ ي العام 2008  <
ي سبع بلدات ي البقاع الشاي واستفادت منه حواي مئتي امرأة ريفية. 

مروع تنمية القدرة التنافسية لإنتاج الريفي، والذي رمى إى توفر دعم تقني وفني عى صعيد اإنتاج والتسويق للتعاونيات الزراعية  <
والحرفية والصناعية- الزراعية ي قضايَْ بعلبك وبنت جبيل، وقد استفادت منه ماي تعاونيات زراعية، منها أربع تعاونيات نسائية.

برنامج تحفيز اأسواق والتحوّل الريفي بغية الحدّ من البطالة السائدة بن النساء الريفيات. وي إطاره أنُشئت تعاونية »أطايب الريف«،  <
وتأسّس 42 مركزاً لتصنيع الغذاء يعمل فيها ما يراوح بن 400 و500 امرأة، وتمّ تدريب 2586 امرأة. 

برنامج تأهيل مهني للشاباّت من مناطق ريفية، وقد بلغ مجموع عدد الطالبات امتدرّبات بن عامي 2006 و2012، 647 طالبة. <
مروع إراك النساء الريفيات ي تشجيع وحاية زراعة النباتات الطبّية والعطرية الذي أطُلق ي العام 2013 ويهدف إى تطوير القطاع  <

الزراعي ي لبنان وتوفر فرص عمل ي منطقة البقاع.
مروع التمكن ااقتصادي للمرأة الذي أطلق ي العام 2007 ويرمي إى تنشيط دور التعاونيات اإنتاجية وإى توفر الدعم ااقتصادي  <

للمرأة الريفية وتنمية قدراتها وتسويق إنتاجها الزراعي والحري.
مروع سوق »الطيّب« الذي تشارك فيه أكر من ثاثن امرأة ريفية من أصل 70 عضواً، وهو يرمي إى تأمن عاقة تجارية مبارة بن  <

امنتج وامستهلك، وقد تفرّع عنه منذ العام 2010 مروع إقامة مطاعم ترف عى مطابخها وتعمل فيها نساء ريفيات.

 سادسً: 
العقبات والتحدّيات

يواجه تعزيز أوضاع امرأة ي امناطق الريفية عقبات عدّة، أهمّها:. 201

العادات والتقاليد السائدة التي تركزّ عى دور امرأة كربةّ منزل بدون سواه من اأدوار، وا تعرف بالقيمة ااقتصادية للعمل الذي تقوم  <
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به إن كان داخل امنزل أو خارجه، إاّ إذا كانت تتقاى عنه أجراً.
عدم وجود مسوحات وطنية تحدّد بدقةّ امناطق الريفية وحاجاتها. <
عدم التنسيق بن مختلف امؤسّسات الرسمية امسؤولة عن جمع امعلومات الرورية لوضع سياسات مناسبة لتحسن أوضاع امرأة ي  <

الريف.
ا تزال معظم الرامج التدريبية التي تهدف إى مكن امرأة ي الريف ذات طابع تقليدي وا تلبّي حاجة النساء إى اكتساب مهارات  <

حديثة مدرةّ للدخل.
يصعب عى النساء الريفيات بشكل عام ااستفادة من التسهيات اإقراضية امتوافرة نظراً للصعوبات التي تواجههنّ ي تأمن الضانات  <

امطلوبة.
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امادة اخامسة عشر
امساواة أمام القانون

ي ضوء امادة 15 من ااتفاقية؛. 202

وي ضوء تعليقات اللجنة الدولية عى تقرير لبنان الدوري الثالث )2006(، اسيّا ما جاء ي الفقرة 10 منها لجهة »...تضمن التريعات...
الدولة الطرف عى مراجعة أحكام قانون العقوبات التمييزية،  أحكاماً تكفل تحقيق امساواة بن الجنسن...«، والفقرة 26 امتضمّنة حثّ 

وغرها من التعليقات؛

وتفادياً لتكرار ما سبق بيانه لهذه الجهة، وقد ورد تباعاً بحسب كل مادة من مواد ااتفاقية، حيث يبنّ التقرير، وبحسب امجاات، التقدّم 
امحرز ي إصدار تريعات جديدة، كالقانون الذي يعاقب »جرمة ااتجّار باأشخاص« )2011(، أو إلغاء أو تعديل نصوص مييزية ضد امرأة 
كإلغاء امادة 562 من قانون العقوبات )2011(، وتعديل قانون رسم اانتقال عى جميع الحقوق واأموال امنقولة وغر امنقولة وقانون ريبة 
الدخل )2011(، وغرها من القوانن...؛ وذلك فضاً عن الجهود الكبرة التي بذُلت، وما زالت، إقرار قانون حاية النساء من العنف اأري، 

ي حن واجه تعديل قانون الجنسية رفضاً ريحاً متّ اإشارة إليه ي إطار امادة 9؛

لكل ما سبق، وأن الجهود مستمرةّ متابعة تعديات أخرى ما زالت مقرحة ي أكر من مجال، فإن ما سيي عرضه ي إطار امادة 15 يركزّ 
تحديداً عى تلك الجهود. 

 أواً: 
اجهود امبذولة منذ العام 2006 متابعة تعديات مقرحة 

إنفاذً للمادة 15 من ااتفاقية

ترد التعديات امقرحة ي امجاات التالية: قانون العقوبات، اأحوال الشخصية، امشاركة السياسية، قانون الضان ااجتاعي، قانون اموظفن، . 203
وقانون التجارة.

قانون العقوبات: 11203

 موضوع امواد 
امطلوب تعدليها

الجهة مقدّمة 
ااقراح

تاريخ 
التقديم

 الوضع الحاي 
لاقراح1امروع

أ( ي الجنح امخلّة بآداب العيلة: أحكام الزى 
امواد: 487 و488 و 489:

امادة 487 )امعمول بها حالياً(:
» تعاقب امرأة الزانية بالحبس من ثاثة أشهر 

إى سنتن.
ويقي بالعقوبة نفسها عى ريك الزانية إذا 

كان متزوجاً وإاّ فالحبس من شهر إى سنة.
فيا خا اإقرار القضاي والجنحة امشهودة، ا 
يقُبل من أدلة الثبوت عى الريك إا ما نشأ 

منها عن الرسائل والوثائق الخطية التي كتبها«.

رئيسة لجنة 
امرأة والطفل 

النيابية.

تم تعديلها ي لجنة تحديث القوانن ي امجلس النياي بتاريخ 2007/4/28
2011/10/3 وأصبحت تنص عى اآي:

امادة 487 )امعدّلة(:
»يعاقب عى الزن الذي يرتكبه الزوج أو الزوجة بالحبس من 
ثاثة أشهر إى سنتن وبالغرامة من مليون إى خمسة ماين 

لرة.
 يقُى بالعقوبة نفسها عى الريك ي الزن إذا كان متزوجاً 

وإاّ فبالحبس من شهر إى سنة وبالغرامة من خمسائة ألف 
إى خمسة ماين لرة.

فيا خا اإقرار القضاي والجنحة امشهودة، ا يقُبل من أدلة 
الثبوت عى الريك إا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق 

الخطية التي كتبها«
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امادة 488 )امعمول بها حالياً(:
» يعاقب الزوج بالحبس من شهر إى سنة 

إذا ارتكب الزن ي البيت الزوجي أو اتخّذ له 
خليلة جهاراً ي أي مكان كان.

وتنـزل العقوبة نفسها بامرأة الريك«.

امادة 488 )امعدّلة(:
»تشدد، موجب امادة 257، العقوبة امنصوص عليها ي امادة 

السابقة إذا ارتكب الزن ي البيت الزوجي«.

امادة 489 )امعمول بها حالياً(:
»ا يجوز ماحقة فعل الزن إاّ بشكوى الزوج 

واتخّاذه صفة امدعي الشخي.
ا ياحق الريك أو امتدخل إاّ والزوج معاً.

ا تقبل الشكوى من الزوج الذي تمّ الزن 
برضاه.

ا تقبل الشكوى بانقضاء ثاثة أشهر عى اليوم 
الذي اتصّل فيه الجرم بعلم الزوج.

إسقاط الحق عن الزوج أو الزوجة يسقط 
دعوى الحق العام و الدعوى الشخصية عن 

سائر امجرمن.
إذا ري الرجل باستئناف الحياة امشركة 

تسقط الشكوى«.

امادة 489 )امعدّلة(:
»ا ياحق فعل الزن إاّ بناء عى شكوى أحد الزوجن 

مشفوعة باتخّاذ صفة اإدعاء الشخي.
 ا تقُبل الشكوى ممّن تمّ الزن برضاه أو بعد انقضاء ثاثة 

أشهر عى علمه به.
ا ياحق امحرض أو الريك أو امتدخّل ي الزن إاّ مع الزاي.
إن إسقاط دعوى الحق الشخي عن الزاي يؤدّي إى إسقاط 

دعوى الحق العام عنه وعن امتهّمن ي الجرمة.
يعُدّ مثابة إسقاط لدعوى الحق الشخي القبول باستئناف 

الحياة الزوجية«.

ب( ي الجرائم امخلّة باأخاق واآداب 
العامة:

ب-1( ي ااعتداء عى العرض: امادتان 503 
و 504

امادة 503 )امعمول بها حالياً(:
» من أكره غر زوجه بالعنف والتهديد عى 

الجاع عوقب باأشغال الشاقة خمس سنوات 
عى اأقل.

وا تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا كان 
امعتدى عليه م يتمّ الخامسة عرة من 

عمره«.

رئيسة لجنة 
امرأة والطفل 

النيابية ونائبان.

2007/4/17

 2011/10/12

تمّ تعديلها ي لجنة تحديث القوانن ي امجلس النياي بتاريخ 
.2011/10/3

امادة 503 )امعدّلة(:
»مَن جامع شخصاً راشداً غر زوجه دون رضاه، باستعال 
العنف أو الشدة أو التهديد أو أي وسيلة مؤدّية إى شلّ 

مقاومته، يعاقب بالحبس الجناي خمس سنوات عى اأقل 
وبالغرامة من مليون إى خمسة ماين لرة.

ا تنقص عقوبة الحبس الجناي عن سبع سنوات والغرامة عن 
خمسة ماين لرة إذا كان امعتدى عليه دون الثامنة عرة 

من عمره«.

امادة 504 )امعمول بها حالياً(:
»يعاقب باأشغال الشاقة امؤقتة مَن جامع 

شخصا غر زوجه ا يستطيع امقاومة بسبب 
نقص جسدي أو نفي أو بسبب ما استعمل 

نحوه من روب الخداع«.

امادة 504 )امعدّلة(:
»مَن جامع شخصاً غر زوجه مستفيداً من علة ي جسده أو 
نفسه أو عقله يعاقب بالحبس الجناي مدة خمس سنوات 

عى اأقل وبالغرامة من مليون إى خمسة ماين لرة.
مَن جامع شخصاً غر زوجه، باستعال روب الحيلة أو 
امباغتة معه، يعاقب بالحبس الجناي خمس سنوات عى 

اأكر وبغرامة تراوح بن خمسائة ألف وثاثة ماين لرة«.

ب-2( جرائم ااغتصاب: امادتان 505 و 506:
امادة 505 )امعمول بها حالياً(:

» من جامع قاراً دون الخامسة عرة من 
عمره عوقب باأشغال الشاقة امؤقتة.

وا تنقص العقوبة عن خمس سنوات إذا كان 
الولد م يتمّ الثانية عرة من عمره.

و من جامع قاراً أتمّ الخامسة عرة من 
عمره وماّ يتمّ الثامنة عرة عوقب بالحبس 

من شهرين إى سنتن«.

رئيسة لجنة 
امرأة والطفل 

النيابية.

تمّ تعديلها ي لجنة تحديث القوانن ي امجلس النياي بتاريخ 2007/4/17
.2011/10/3

امادة 505 )امعدّلة(:
»مَن جامع قاراً دون الخامسة عرة من عمره يعاقب 

بالحبس الجناي وبالغرامة من مليون إى خمسة ماين لرة.
ا تنقص العقوبة عن خمس سنوات حبساً جنائياً والغرامة عن 
سبعة ماين لرة إذا كان القار م يتمّ الثانية عرة من عمره.

ا تنقص عقوبة الحبس الجناي عن عر سنوات والغرامة عن 
عرة ماين لرة إذا كان القار م يتمّ السابعة من عمره«.
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امادة 506 )امعمول بها حالياً(:
»إذا جامع قاراً بن الخامسة عرة والثامنة 

عرة من عمره أحد أصوله رعياً كان أو 
غر رعي أو أحد أصهاره لجهة اأصول وكل 
شخص مارس عليه سلطة رعية أو فعلية أو 

أحد خدم أولئك اأشخاص عوقب باأشغال 
الشاقة امؤقتة.

ويقى بالعقوبة نفسها إذا كان امجرم موظفا 
أو رجل دين أو كان مدير مكتب استخدام 

أو عاماً فيه، فارتكب الفعل مسيئا استعال 
السلطة أو التسهيات التي يستمدّها من 

وظيفته«.

امادة 506 )امعدّلة(:
» إذا جامع قاراً، بن الخامسة عرة والثامنة عرة من 

عمره، أحد أصوله، أرعية كانت الرابطة بينها أم غر 
رعية، أو أحد أصهاره لجهة اأصول أو شخص مارس عليه 

سلطة رعية أو فعلية أو أحد خدم هؤاء اأشخاص، فيعاقب 
بالحبس الجناي خمس سنوات عى اأقل وبالغرامة من 

مليونن إى خمسة ماين لرة.
ا تقلّ عقوبة الحبس الجناي عن سبع سنوات والغرامة عن 
مانية ماين لرة إذا كان القار بن الثانية عرة والخامسة 

عرة من عمره، وعن عر سنوات وعرة ماين لرة إذا كان 
دون الثانية عرة، وعن اثنتي عرة سنة واثني عر مليون 

لرة إذا كان دون السابعة من عمره«.

ب-3( مراودة موظـف مسؤول زوجة سجن 
أو موقوف: امادة 513 )امعمول بها حالياً(:

»كل موظف راود عن نفسها زوجة سجن أو 
موقوف أو شخص خاضع مراقبته أو سلطته 
أو راود إحدى قريبات ذلك الشخص عوقب 

بالحبس من ثاثة أشهر إى سنة.
وتنُـزل العقوبة نفسها باموظف الذي يراود 
عن نفسها زوجة أو قريبة شخص له قضية 

منوط فصلها به أو برؤسائه.
تضاعف العقوبة إذا نال امجرم أربه من إحدى 

النساء امذكورات آنفاً«.

رئيسة لجنة 
امرأة والطفل 

النيابية.

امادة 513)امعدّلة(:2007/4/17
»كل موظف راود عن النفس زوج سجن أو موقوف أو 

شخص خاضع مراقبته أو سلطته أو أحد أقرباء ذلك الشخص 
عوقب بالحبس من ستة أشهر إى سنتن وبالغرامة من مائتي 

ألف إى مليوي لرة.
تنُـزل العقوبة نفسها باموظف الذي يراود عن النفس زوج أو 

قريب شخص له قضية منوط فصلها به أو برؤسائه.
تضاعف العقوبة إذا نال الفاعل أربه من أحد اأشخاص 

امذكورين ي الفقرة اأوى«.

ج( ي الجرائم امتعلقة بالخطف والحض عى 
ارتكاب الفجور: امادة 515 )امعمول بها 

حالياً(:
»مَن خطف بالخداع أو العنف أحد اأشخاص 

ذكراً كان أو أنثى بقصد ارتكاب الفجور به، 
عوقب باأشغال الشاقة امؤقتة وإذا ارتكب 
الفعل امذكور فا تنقص العقوية عن سبع 

سنوات«.

امادة 515 )امعدّلة(:
»مَن خطف، بالحيلة أو العنف أو بأي وسيلة من وسائل 
اإكراه، أحد اأشخاص بقصد ارتكاب الفجور به، عوقب 

بالحبس الجناي وبالغرامة من مليون إى ثاثة ماين لرة. 
وإذا ارتكب الفعل امذكور فا تنقص العقوبة عن سبع 

سنوات والغرامة عن خمسة ماين لرة«.

ن يتزوج من امعتدى عليها من  د( إعفاء مر
العقوبة: امادة 522:

امادة 522 )امعمول بها حالياً(:
» إذا عقد زواج صحيح بن مرتكب إحدى 

الجرائم الواردة ي هذا الفصل وبن امعتدى 
عليها أوقفت اماحقة، وإذا كان صدر حكم 

بالقضية عُلقّ تنفيذ العقاب عليه.
يعُاد إى اماحقة أو تنفيذ العقوبة قبل انقضاء 

ثاث سنوات عى الجنحة وانقضاء خمس 
سنوات عى الجناية إذا انتهى الزواج إما 

بطاق امرأة دون سبب مروع أو بالطاق 
امحكوم به مصلحة امعتدى عليها«.

رئيسة لجنة 
امرأة والطفل 

النيابية، 
ونائبان.

2007/4/17

2011/10/12
أقرتّ لجنة تحديث القوانن إلغاء امادة )522(.
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و( جرمة استخدام القصّ: امادة 627:
امادة 627 )امعمول بها حالياً(:

»يستحق العقوبات نفسها صاحب الحانة 
الذي يستخدم ي حانته بنات أو نساء من غر 

عيلته دون الحادية والعرين من العمر«.

رئيسة لجنة 
امرأة والطفل 

النيابية.

أقرّ التعديل ي لجنة تحديث القوانن بتاريخ 2007/4/17.2011/10/3
امادة 627 )امعدّلة(:

»يستحق العقوبات نفسها صاحب الحانة الذي يستخدم ي 
حانته إناثاً أو ذكوراً دون الحادية والعرين من العمر«.

ز( ي حاية القصّ من ارتياد اأماكن العامة: 
امادة 753: )امعمول بها حالياً(:

»إن مديري امسارح والسينا ومستخدميهم 
الذين يقبلون عند عرض مرحية أو فيلم ما 

هو محظر عى اأواد، ولداً أو مراهقاً ذكراً 
كان أو أنثى أو بنت م تبلغ الثامنة عر من 

عمرها غر مصحوبة بأبيها أو أمها أو وليها أو 
أحد أقاربها اأدنن البالغن، يعاقبون بالحبس 

حتى ثاثة أشهر عى اأكر وبالغرامة من 
أربعن ألفا إى أربعاية ألف لرة أو بإحدى 

هاتن العقوبتن.
ي حال التكرار مكن أن يؤمر بإقفال امحل 

مدة تراوح بن الثاثة أيام وثاثة أشهر«.

رئيسة لجنة 
امرأة والطفل 

النيابية.

أقرّ التعديل ي لجنة تحديث القوانن بتاريخ 2007/4/17.2011/10/3
امادة 753 )امعدّلة(:

» يعاقب بالحبس حتى عرة أيام وبالغرامة من مائتي ألف 
إى مليون لرة أو بإحدى هاتن العقوبتن مديرو امسارح 
والسينا ومستخدموهم إذا قبلوا، عند عرض مرحية أو 

فيلم محظرين عى القارين، دخول ولد غر مصحوب بأبيه 
أو أمه أو وليّه أو أحد أقاربه اأدنن البالغن، ذكراً أم أنثى، 

دون الخامسة عرة من عمره.
ي حال التكرار يقى بإقفال امحل مدة تراوح بن ثاثة أيام 

وعرة أيام«

اأحـوال الشخصيـة: 21203

 موضوع القانون 
امطلوب إقراره

الجهة مقدّمة 
ااقراح

تاريخ 
التقديم

الوضع الحاي 
لاقراح

اقراح قانون مدي لأحوال الشخصية:
استحداث قانون موحّد لأحوال الشخصية 

يوحّد امراجع القضائية وإجراءاتها ويقرّ مبدأ 
امساواة بن الرجل وامرأة ويحفظ حقوقاً 
متساوية ي روط الزواج وطلب الطاق 
ويضمن حقوق امرأة ي النفقة والحضانة 

وامنزل الزوجي.

نائب ي 
الرمان.

أحُيل إى اللجان النيابية امشركة بتاريخ 2011/3/21 وم 2011/3/18
يدُرس بعد.

امشاركـة السياسيـة: 31203

 موضوع القانون 
امطلوب تعدليه

الجهة مقدّمة 
ااقراح

تاريخ 
التقديم

الوضع الحاي 
لاقراح

أ(اقراح قانون يرمي إى إضافة مادة جديدة 
إى قانون اانتخاب:

وتقي بأنه يرتب عى كل ائحة ي الدوائر 
اانتخابية أن تضمّ بن أعضائها نسبة ا تقلّ 

عن )10%( من النساء.
إدخال الكوتا النسائية ضمن عدد النواب 

)128( أي )10%( ما يعني )14( مقعداً تكون 
مخصّصة للنساء ويتمّ توزيعها بالتساوي بن 

امسلمن وامسيحين ونسبياً بن الطوائف.

رئيسة لجنة 
امرأة والطفل 

النيابية.

أحيل إى لجنة اإدارة والعدل النيابية بتاريخ 2008/9/3 وم 2008/9/3
يدُرس.
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ب( اقراح قانون يرمي إى إضافة )14( مقعداً 
مخصّصة للنساء عى عدد أعضاء مجلس 

النواب.

رئيسة لجنة 
امرأة والطفل 
النيابية وعدد 

من النواب.

م يدُرس.2008/9/3

مرسوم رقم مجلس الوزراءج(مروع قانون لانتخابات النيابية.
8913 تاريخ 
.2013/9/19

قيد الدرس ي اللجان النيابية.

قانـون الضمـان ااجتاعـي: 41203

 موضوع امواد 
امطلوب تعدليها

الجهة مقدّمة 
ااقراح

تاريخ 
التقديم

الوضع الحاي 
لاقراح

أ( اقراح قانون يتعلق بتعديل بعض 
أحكام قانون الضان ااجتاعي وإنشاء 

نظام التقاعد والحاية ااجتاعية: يهدف 
إى وضع نظام جديد متكامل للتقاعد 

والحاية ااجتاعية يتضمّن بصورة 
خاصة: إنشاء صندوق للتقاعد والحاية 

ااجتاعية، معاش التقاعد، معاش العجز، 
معاش خلفاء امضمون، تقدمات ضان 
امرض واأمومة، والتمويل بكل تفاصيله 

ودقائقه.

أحيل إى لجنة الصحة العامة واإدارة والعدل وامال واموازنة 2006/6/19عدد من النواب
بتاريخ 2006/6/22 وإى رئاسة الحكومة بتاريخ 2006/6/22، 

ويتمّ درسه حالياً ي لجنة مصغّرة عن اللجان النيابية 
امشركة.

ب( اقراح قانون يتعلق بتعديل بعض أحكام 
الباب اأول )تقدمات امرض واأمومة( من 

قانون الضان ااجتاعي:
تعديل البند )ج( من امادة )14( )تقدمات 
امرض واأمومة(: يهدف إى إقرار امساواة 

إفادة الزوجة العاملة وامنتسبة للضان عن 
زوجها غر العامل وغر امضمون بدون روط، 

وذلك أسوة بالرجل الذي يفيد زوجته بدون 
روط. 

عدد من النواب 
بالتعاون مع 

الهيئة الوطنية 
لشؤون امرأة 

اللبنانية.

م يدُرس بعد.2011/7/26

تعديل البند )2( من امادة )16( )تقدمات 
اأمومة( الذي ينصّ عى اآي: »عاوة عى 

ما تقدم ومن أجل استفادة امضمونة أو 
اأمومة،  تقدمات  عائلتها من  أفراد  أحد 

للضان  منتسبة  امضمونة  تكون  أن  يجب 
منذ عرة أشهر عى اأقل قبل اموعد 

للوادة«. امفرض 

رئيسة لجنة 
امرأة والطفل 

النيابية.

بتاريخ 2011/5/16، وافقت لجنة اإدارة والعدل وامال 
واموازنة والصحة العامة، عى إلغاء البند )2( من امادة )16(. 

تبقى امتابعة أمام الهيئة العامة.
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تعديل امادة 26 )إجازة اأمومة اأمومة(:
امادة 26 امعمول بها حالياً:

»لكل مضمونة الحق بتعويض أمومة طيلة 
فرة العرة أسابيع التي تقع خالها الوادة، 
رط أن متنع عن العمل و أن ا تتقاى أي 

أجر خال تلك الفرة«.

رئيسة لجنة 
امرأة والطفل 

النيابية.

بتاريخ 2011/5/16، أقرت لجنة اإدارة والعدل وامال 
واموازنة والصحة العامة اعتاد نص جديد للادة)26(، هو 

اآي: »لكل مضمونة الحق بتعويض أمومة يعادل كامل 
أجرها طيلة فرة العرة أسابيع التي تقع خالها الوادة رط 
أن متنع عن العمل وأن ا تتقاى أي أجر خال تلك الفرة».

ج( تعديل بعض أحكام الباب الثالث 
)التعويضات العائلية( من قانون الضان 

ااجتاعي:
تعديل امادة )47( امعمول بها حالياً:

»1- ا يعُطى الولد الحق بأكر من تعويض 
عائي واحد وفقاً للادة السابقة إذا توافرت ي 
عدة أشخاص إزاء ولد واحد الروط امطلوبة 
وفقاً أحكام امادة السابقة، فإن التعويضات 

العائلية تدفع:
أ( للوالد إذا توافرت ي الوالد والوالدة الروط 

امذكورة آنفاً إاّ إذا كانت حضانة اأواد ي 
عهدة الوالدة وحدها. 

ب( لأهل بالتبنّي أو لأوصياء عندما يكون 
هؤاء كالوالد والوالدة متمتعّن بالروط 

امذكورة.
2- تعُطى التعويضات العائلية لغاية خمسة 

أواد فقط لكل ربّ عائلة.«

رئيسة لجنة 
امرأة والطفل 

النيابية.

بتاريخ 2011/5/16، أقرت لجنة اإدارة والعدل، وامال 
واموازنة والصحة العامة اعتاد نص جديد اآي للادة)47(:

»1- ا يعُطى الولد الحق بأكر من تعويض عائي واحد وفقاً 
للادة السابقة إذا توافرت ي عدة أشخاص إزاء ولد واحد 

الروط امطلوبة وفقاً أحكام امادة السابقة، فإن التعويضات 
العائلية تدفع:

للوالد أو الوالدة الذي يرّح بأخذ اأواد عى عاتقه رط أن 
يتنازل اآخر عن ااستفادة من التعويضات العائلية من أي 

مصدر آخر؛ للوالدة إذا كان اأواد ي عهدتها.
لأهل بالتبني أو لأوصياء عندما يكون هؤاء كالوالد أو 

الوالدة متمتعّن بالروط امذكورة.
2- تعُطى التعويضات العائلية لغاية خمسة أواد فقط لكل 

مضمون أو مضمونة.«

قانـون اموظفيـن: 51203

 موضوع امواد 
امطلوب تعدليها

الجهة مقدّمة 
ااقراح

تاريخ 
التقديم

الوضع الحاي 
لاقراح

أ( تعديل امادة )38( من امرسوم اإشراعي 
رقم 112 )إجازة اأمومة(:

بحيث تعُطي اموظفة إجازة أمومة مدتها 
عرة أسابيع وا تدخل إجازة اأمومة ي 
حساب اإجازات اإدارية وا ي حساب 

اإجازات امرضية.

رئيسة لجنة 
امرأة والطفل 
النيابية وعدد 

من النواب 
بالتعاون مع 

الهيئة الوطنية 
لشؤون امرأة 

اللبنانية.

وافقت كل من لجنة امرأة والطفل ولجنة الصحة العامة 2011/7/26
ولجنة اإدارة والعدل النيابية عى التعديل امقرح.

ب( اقراح قانون يرمي إى تعديل أحكام امواد 
3 و 5 و 6 و7 من امرسوم رقم 3950 تاريخ 

1960/4/27 امتعلق باموظفن.

رئيسة لجنة 
امرأة والطفل 

النيابية.

وكتاب موجّه إى رئيس مجلس الوزراء تاريخ 2011/8/3 من 2007/4/17
جانب الهيئة الوطنية لشؤون امرأة اللبنانية تطلب موجبه 

تعديل امواد امشار إليها لجهة عدم التمييز بن الرجل 
وامرأة )متّ اموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء بتاريخ 

.)2012/4/4
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قانـون التجــارة: 61203

 موضوع امواد 
امطلوب تعدليها

الجهة مقدّمة 
ااقراح

تاريخ 
التقديم

الوضع الحاي 
لاقراح

أحكام اإفاس: امواد 625 و 626 و627 و 
628:امتعلقّة بإثبات الزوجة أماكها وأموالها 

عند إفاس الزوج.
يضع القانون اللبناي قيوداً عى أموال الزوجة 
ي حال أعُلن إفاس زوجها، فالزوجة تكون ي 

هذه الحالة تابعة لزوجها بحيث تعتر اأماك 
التي اكتسبتها خال فرة الزواج مشراة مال 

زوجها ما م تثبت العكس. 

رئيسة لجنة 
امرأة والطفل 

النيابية.
2007/4/17

متّ مناقشة ااقراح مع لجنة اإدارة والعدل ي العام 2008.
أقرّ مؤخّراً ي لجنة فرعية منبثقة عن لجنة اإدارة والعدل 

التي ستعيد وضعه عى جدول أعالها للبتّ به.

إضافةً إى ما سبق، مةّ تفسر للمقطع الثاي من امادة )25( من قانون اانتخابات البلدية رقم 665 تاريخ 1997/12/29 أعطته هيئة التريع . 204
وااستشارات ي وزارة العدل، يسقط عضوية امرأة ي امجلس البلدي ي حالة زواجها وانتقال قيد نفوسها إى سجل زوجها، ما يستدعي تعديل 
القانون بحيث تعُطى امرأة حقاً بالرشّح ي مكان قيدها اأصي أو ي مكان قيدها بعد الزواج، أو عى اأقل اإبقاء عى عضويتها لدورة كاملة 

ي امجلس البلدي حيث انتخُبت. 

 ثانيً: 
العقبات والتحدّيات

أبرزها:. 205

 تحفّظ لبنان عى بعض بنود امادتن 9 و16 من ااتفاقية؛  <
 الذهنيات والعادات الثقافية وااجتاعية امتوارثة التي تقي باعتبار الرجل رأس العائلة. <
 غياب مفهوم امواطنة الكاملة بالرغم من أن »كل اللبنانيّن سواء لدى القانون« بحسب امادة 7 من الدستور. <
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ي ضوء امادة 16 من اتفاقية القضاء عى جميع أشكال التمييز ضد امرأة بشأن امساواة ي الزواج والعاقات اأرَُية، واستمرار تحفّظ لبنان . 206
عى الفقرة 1 )ج( و )د( و )و( و )ز( من امادة امذكورة؛

وي ضوء ما جاء ي تعليقات اللجنة الدولية عى تقرير لبنان الدوري الثالث )2006(، اسيّا لجهة تأكيد اللجنة عى »توصيتها بأن تعتمد 
الدولة الطرف عى وجه ااستعجال قانوناً موحّداً لأحوال الشخصية يتاى مع ااتفاقية ويجري تطبيقه عى جميع النساء ي لبنان، برف 
النظر عن ديانتهنّ«، وأن تدُرج الدولة ي تقريرها »معلومات مفصّلة عن مختلف قوانن اأحوال الشخصية التي مسّ بامرأة، وعن اأثر 
الذي تخلفّه هذه القوانن عى تنفيذ ااتفاقية« )فقرة 19 من التعليقات(، فضاً عن دعوة الدولة »إى كفالة مساواة امرأة بالرجل ي الزواج 
وفسخه من خال منح النساء حقوقاً متساوية مع الرجال لدى تقاسم اممتلكات التي تجمّعت أثناء فرة الزواج« )فقرة 45 من التعليقات(؛

ااتفاقية،  بالتحفظات عى  امتعلقتن  لعام 1992  والتوصية رقم 20  لعام 1987   4 التوصية رقم  العامة، اسيّا  اللجنة  توصيات  وي ضوء 
والتوصية رقم 21 لعام 1994 بشأن امساواة ي الزواج وي العاقات اأرَُية، والتوصية الصادرة بتاريخ 2013/2/26؛

وفضاً عاّ تضمّنه التقرير الدوري الثالث حول قوانن اأحوال الشخصية ي لبنان، 

يعرض هذا التقرير ما يي:

 أواً: 
ي الواقع التشريعي

حصيةّ النظام الطائفي:. 207

»تجُسّد  11207 وبأن  اإنسان،  لحقوق  العامي  وباإعان  امتحدة  اأمم  مواثيق  لبنان  التزام  لجهة  الدستور  مقدمة  تتضمّنه  ما  موازاة 
الدولة هذه امبادئ ي جميع الحقول وامجاات دون استثناء« )الفقرة - ب – من مقدمة الدستور(، فإن الدولة ضمنت أيضاً وفق 
امادة التاسعة من الدستور »لأهلن عى اختاف مللهم احرام نظام اأحوال الشخصية وامصالح الدينية«. وبذلك تركت الدولة 
اللبنانية قضايا اأحوال الشخصية ي عهدة التريعات الطائفية دون سواها، متخليّة بذلك عن واجبها ي إقرار نظام مدي لأحوال 
الشخصية، أقلهّ لرعاية شؤون اأشخاص امنتمن إى طائفة الحق العادي، أي اأشخاص الذين ا ينتمون إى طائفة من الطوائف 
الدينية امعرف بها ي القانون اللبناي. فرتبّ عى هذا اأمر أن نظام الزواج امعمول به ي لبنان هو حراً النظام الطائفي، بحيث 

أن اللجوء عى اأراي اللبنانية إى نظام آخر، أي نظامٍ مدي، كاد يعُتر أمراً متعذراً لغياب النصوص القانونية ذات الصلة. 

وقد بلغت هذه الحرية شأناً، جعل أنه إذا عُقد زواج مدي ي الخارج وكان الزوجان ينتميان إى إحدى الطائفتن السنيّة أو  21207
الشيعيّة وأحدها عى اأقل لبنانياً، تكون امحاكم الرعية، وليس امحاكم امدنية، هي الجهة القضائية امختصّة بالنظر ي النزاعات 
التي تنشأ عن هذا الزواج. كا يعُتر باطاً، بحسب قانون 2 نيسان 1951 امتعلقّ بتحديد صاحيات امراجع امذهبية للطوائف 
امسيحية والطائفة اإرائيلية، »كل زواج يجُريه ي لبنان لبناي ينتمي إى إحدى الطوائف امسيحية أو إى الطائفة اإرائيلية أمام 

مرجع مدي« )امادة 16 من القانون(.

اخراق باتجّاه العبور إى نظام مدي لأحوال الشخصية:. 208

اللبنانيّن إى  11208 وللزواج خصوصاً دفع فئة من  إن إقفال اأفق القانونية ي لبنان للعبور إى نظام مدي لأحوال الشخصية عموماً 
اختيار نظام أحوال شخصية مدي ي الخارج، بحيث أن الدراسات اإحصائية رصدت بضع مئات من عقود الزواج امدنية التي 

امادة السادسة عشر 
امساواة ي الزواج والعاقات اأسَُرية
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يجريها اللبنانيون ي الخارج ويتمّ تسجيلها ي لبنان وفقاً لأصول. كا أن فئة أخرى من اللبنانيّن ا تزال تنادي بإقرار نظام زواج 
مدي ي لبنان، وإن اختيارياً، وقد نجح ثنايٌ من هذه الفئة بتسجيل خرق عى هذا الصعيد حن دفعا الدولة اللبنانية إى تسجيل 
عقد زواج مدي أجرياه ي لبنان أمام كاتب عدل لبناي، وقد ترك هذا الحدث ارتياحاً لدى اأوساط امنادية بوضع تريع مدي 
لأحوال الشخصية حيث تعزّز اأمل بالوصول يوماً إى الغاية امنشودة. وتجدر اإشارة بهذا الصدد إى ااستشارة التي أعطتها الهيئة 

ااستشارية العليا ي وزارة العدل بتاريخ 2013/2/11، والتي خلصُت إى التأكيد عى ما يي:

من حق اللبناي الذي ا ينتمي إى طائفة ما أن يعقد زواجاً مدنياً ي لبنان. <
إن الكاتب العدل هو امرجع امختصّ لعقد الزواج امدي والتصديق عليه. <
للزوجن حرية تعين القانون امدي الذي يتمّ اختياره من قبلها لرعى عقد زواجها بالنسبة إى آثار الزواج كافة، وليس هناك  <

أي مانع من تسجيل وثيقة الزواج ي سجات النفوس.

وي اإطار عينه، أعدّت وزارة العدل مروع قانون يرعى إجراء الزواج امدي ااختياري ي لبنان ويقي بتعديل بعض النصوص 
القانونية، وأحالته برقم 3/271 تاريخ 2014/1/18 إى اأمانة العامة مجلس الوزراء حيث سُجّل برقم وارد 133 تاريخ 2014/1/21. 
وما جاء ي إحالة وزير العدل أن مروع القانون »هو مثابة خطوة أوليّة ومرحليّة، لحن صدور تريعات كافية ووافية أحكام 
الزواج امدي«، وهو »يسمح راحةً بإجراء الزواج امدي ااختياري ي لبنان عى أن يختار الزوجان القانون امدي اأجنبي الذي 
إلزامياً، ويطبّق  القانون اأجنبي أمراً  الزواج أحكامه، بداً من اانتقال إى الخارج حيث يكون اختيار  يرغبان بإخضاع مفاعيل 

أحكامه ي لبنان«.

ي سياقٍ متّصل، طلبت الهيئة الوطنية لشؤون امرأة اللبنانية شطب عبارة »الوضع العائي« عن بعض وثائق اأحوال الشخصية  21208
وزير  وموافقة   2009/6/1 بتاريخ  العدل  وزارة  ي  وااستشارات  التريع  هيئة  موافقة  طلبها  فاقرن  العام،  لاستعال  امعدّة 

الداخلية والبلديات الذي اصدر قراراً بذلك.

تقدّم محرز ي بعض أحكام قوانن اأحوال الشخصية:. 209

)امادة  11209 سنة  اثنتي عرة  إى  والبنت  الصبي  بن  مييز  ودون  فرفعتها  الحضانة،  سن  السنيّة  الطائفة  عدّلت  نوعية،  ي خطوة 
15 من القرار رقم 46 الصادر عن امجلس الرعي اإسامي اأعى بتاريخ 2011/10/1، والصادر بناء عى القانون 177 تاريخ 
29 آب 2011(. كا قى القرار رقم 46 نفسه بأنه عند استحقاق امهر امسمّى بالعملة الورقية أو ما تبقّى منه، تقدَر قيمة 
الورقية  بالعملة  أو  عيناً  بالذهب  امستحقّ  ويؤدّى  لبنان،  لقيود مرف  وفقاً  العقد  بتاريخ  الذهب  أونصات  بعدد  امستحقّ 
الرائجة، ويطبَق هذا اإجراء أيضاً عى عقود الزواج التي جرت قبل تاريخ 2012/1/12 عى أن يكون قد مى عى عقد الزواج 
خمس سنوات فأكر. إاّ أن قراراً احقاً )قرار امجلس الرعي اإسامي اأعى رقم 15 تاريخ 2012/5/5( أوقف العمل باأحكام 
الزواج  امهور ي عقود  أساسها معيار تحديد قيمة  التي يحدّد عى  القاعدة  فيه تعديل  يتمّ  السابقة ريثا يصدر قرار جديد 

خال فرات اختال قيمة النقود.

كذلك أعدّت الطوائف الكاثوليكية مروعاً يتضمّن اعتاد الرابعة عرة من العمر كسنّ للحضانة واحدة للذكور واإناث. 21209

مواطن مييز ضد امرأة ي مختلف مراحل الحياة الزوجية:. 210

ي اختيار نظام الزواج واختيار الزوج: 11210

فضاً عاّ سبق بيانه ي التقرير الثالث )2006(، وعاّ جاء أعاه لجهة حرية رعاية الشؤون اأرية بالنظام الطائفي ي لبنان،  <
اللبنانية، مانعاً من  الدين يشكّل، لدى معظم الطوائف  الزوج، يتمثلّ بعضها بأن اختاف  ترد عى حرية اختيار  فإن قيوداً 
موانع الزواج، وإن تباينت اأحكام بن الطوائف، مثال ذلك أنه لدى طائفة اموحّدين الدروز، ا يجوز زواج مختلفي الديانة أو 
امذهب، بحيث مُنع عى قاي امذهب أو من ينيبه أن يعقد الزواج بن درزي وغر درزية أو بن درزية وغر درزي لتعلقّ 
هذا اأمر بروح التقاليد الدرزية. كذلك اأمر لدى الطائفة اإرائيلية، حيث يعُتر الزواج باطاً إذا كان أحد الزوجن من طائفة 
مختلفة. أما لدى الطائفتن السنيّة والشيعيّة، فيجوز زواج امسلم من غر مسلمة رط أن تكون كتابية، إما ا يجوز مطلقاً 
زواج امسلمة السنيّة أو الشيعيّة من غر امسلم. وي الحاات التي يصحّ فيها الزواج امختلط مع اختاف امذهب، بأن يكون 
أحدها سنياً واآخر شيعياً، يكون امرجع لهذا الزواج محكمة دين الزوج أو مذهبه وفقاً لقواعد ااختصاص امرعية اإجراء، 
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إاّ إذا اتفّق الطرفان السني والشيعي ي صلب عقد زواجها عى تعين امحكمة الرعية التي يرجعان إليها، فتكون امحكمة 
امتّفق عليها هي امرجع امختص. هذه اأولوية العائدة للسلطة الدينية التي ينتمي إليها الرجل تظهر أيضاً لدى الطوائف 

امسيحية، مع إمكانية اتفاق طالبي الزواج عى اختيار سلطة الطائفة التي تنتمي إليها الزوجة.

من القيود اأخرى عى الحق ي الزواج وعى حرية اختيار الزوج، أن حقّ اأم ي حضانة أوادها يسقط بزواجها، وذلك لدى  <
معظم الطوائف اللبنانية، امسيحيّة منها واإسامية. فلدى الطائفة السنيّة، وكذلك طائفة اموحّدين الدروز، يسقط حق اأم ي 
حضانة أوادها إذا تزوّجت بزوج غر محرم للصغر، إاّ أنه يحقّ للقاي السنّي أن يحكم بخاف ذلك مصلحة امحضون. أما 
لدى الطائفة الشيعيّة، فإن زواج اأم يفقدها الحق بحضانة أوادها، سواء تزوّجت محرم للصغر أو بغر محرم. كذلك اأمر 
لدى الطوائف امسيحيّة، باستثناء طائفة الرّوم اأرثوذكس التي تشرط قوانينها، إسقاط حقّ اأم ي الحضانة، إثبات رر قد 

يلحق بالقار من جراّء زواجها، ويعود للمحكمة تقدير هذا الرّر. 

ي الحقوق وامسؤوليات أثناء الزواج: 21210

يتخللّ الحياة الزوجية كمّ هائل من امسؤوليات، قد يكون أهمها مسؤوليات الزوجن بوصفها أبوين. إاّ أن دور امرأة يصطدم  <
عى هذا الصعيد، وي كثر من اأوقات، بعوائق قانونية كثرة منعها أو تحدّ من رعايتها أطفالها، ذلك أن القوانن امعمول بها 
لدى معظم الطوائف ا توليها حقوقاً مساوية لحقوق الرجل ي ما يتعلقّ بهذه امهمة، ا بل إن صاحب الحق بالواية عى 
اأواد هو اأب، وتجتمع لديه الواية عى النفس والواية عى امال، وذلك حتى أثناء حضانة اأم، حيث ا تتمتعّ اأم الحاضنة 
بأيةّ صاحيةّ من صاحيّات الواية عى أوادها امحضونن، باستثناء حفظ الولد وتربيته إى حن انقضاء فرة الحضانة، أو إذا 

أعطاها الويّ عى القار أو القاي هذا الحق.

فتكون امحصّلة أنه باستثناء الطاّئفة اأرمنيّة اأرثوذكسية التي منح قوانينها حقّ مارسة السّلطة الوالديةّ للوالد والوالدة  <
بالتسّاوي، فإن قوانن اأحوال الشخصية امعمول بها ي لبنان تنأى باأم عن مارسة حق الواية عى أوادها، إى درجةٍ أنه ا 
يحقّ لأم فتح حساب مري لصالح أوادها القارين؛ ومن تجليّات هذا التمييز أيضاً أنه ا تشُرط، مثاً، موافقة اأم عى 

زواج القار من أوادها، ذكراً كان أو أنثى.

إما تجدر اإشارة، بالنسبة إى طلب الحصول عى جواز سفر لقار دون الثامنة عرة من العمر، أن تعليات امديرية العامة  <
لأمن العام، اعتباراً من 2014/1/10، تقي بوجوب أخذ موافقة وتوقيع الوالدين إلزامياً عى الطلب.

ي الحقوق وامسؤوليات عند انحال الزواج: 31210

تختلّ امساواة أيضاً عند الحديث عن الحق ي حلّ الزواج، اسيّا لدى الطوائف اإسامية حيث ا توجد، لدى الطائفتن السنيّة  <
والشيعيّة، قيود عى حق الرجل بالطاق بإرادته امنفردة، إما يشُرط ي امطلقّ أن يكون بالغاً، عاقاً، مختاراً غر مكره، وقاصداً 
مريداً للطاق، كا يجب، لدى الطائفة الشيعية، اإشهاد عى الطاق من شاهدَينْ عدلن ذكرين مجتمعن. أما لدى طائفة 
اموحّدين الدروز، فا ينحلّ عقد الزواج إاّ بحكم قاي امذهب. إما تجدر اإشارة إى أنه، لدى الطائفة السنيّة، يجوز للزوجة 
أن تطلق نفسها بنفسها، وذلك إذا كانت العصمة بيدها. أما لدى الطائفة الشيعيّة، فا يصحّ اشراط الزوجة عى زوجها ي عقد 

الزواج أن يكون اختيار الطاق بيدها، إما ما يصحّ هو توكيل الزوج زوجته ي طاق نفسها منه. 

أما لدى الطوائف امسيحية، حيث ا تستطيع امرأة الحصول عى الهجر أو الطاق أو الفسخ أو البطان إاّ بعد معاناة طويلة،  <
وبكلفةٍ غالباً ما تكون باهظة، فإن السلطة القضائية التي يعود لها النظر ي الهجر أو ي انحال الرابطة الزوجية هي امحكمة 

الروحية امختصّة دون غرها.

وإذ يلُزم بالتعويض، وبحسب تقدير امحكمة، الطرّف امتسبّب ببطان أو فسخ الزواج أو الطاّق لدى الطوّائف امسيحيّة، فا  <
يأخذ قانون امحاكم الرعية، لدى الطائفتن السنيّة والشيعيّة، بتعويض الزوجة عن الطاق، إما هي تستحقّ فقط نفقة العدّة 
وفق الروط امحدّدة لها ومؤجَل امهر. أما لدى طائفة اموحّدين الدروز، فإذا ظهر للقاي أن الطاق ا يرّره سبب رعي، 

يحكم للزوجة بالعطل والرر عاوة عى مؤجَل امهر، ويؤخذ ي ااعتبار الرر امعنوي وامادي.
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 ثانيً: 
انعكاسات قوانن اأحوال الشخصية على جاات أخرى من 

احقوق

انعكاسات قوانن اأحوال الشخصية عى حقوق امرأة السياسية:. 211

مةّ عوامل كثرة تؤثرّ سلباً عى امشاركة السياسية للمرأة ي لبنان، منها ما يرتبط بجوانب اجتاعية واقتصادية وثقافية كالعقلية  11211
اأبوية الذكورية السائدة بعامّة ي امجتمع اللبناي، ومنها ما يتعلّق بالنظام السياي الذي يرتكز بشكل أساي عى عنار الطائفية 

السياسية واإقطاعية السياسية التقليدية التي ا تحبّذ عموماً وصول امرأة إى مراكز القيادة السياسية. 

فضاً عن العوامل السابقة، فإن قانون قيد وثائق اأحوال الشخصية الصادر بتاريخ 1951/12/7 وتعدياته يقي بنقل قيد امرأة  21211
لدى دوائر  الزواج  وثيقة  قيد  عند  آلياً  تتمّ  النقل هذه  أن عملية  إى سجلّ زوجها، بحيث  للزواج  السابق  امتزوجة من سجلهّا 
اأحوال الشخصية. موازاة هذه اأحكام، يفرض القانون امتعلقّ باانتخابات امحليّة أن يكون امرشّح ناخباً مدوّناً اسمه ي القامة 
اانتخابية الخاصة بالبلدية التي يرغب ي أن يكون عضواً ي مجلسها، وذلك بعكس اانتخابات النيابية؛ اأمر الذي يرتبّ عليه 
أن امرأة امتزوجة التي تمّ نقل قيدها من سجلها السابق للزواج إى سجل زوجها ا مكنها تبعاً لذلك أن ترشّح ي مكان قيدها 
السابق للزواج، وهذا ما يؤثرّ سلباً عى ترشّحها لانتخابات البلدية وعى حظوظها بالنجاح )امادة 25 من القانون رقم 665 تاريخ 
1997/12/29 امتضمّن تعديات عى بعض النصوص ي قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون امختارين؛ 
وامادة 29 من قانون قيد وثائق اأحوال الشخصية الصادر بتاريخ 1951/12/7 وتعدياته(. وأكر من ذلك، فقد طرُحت مؤخراً 
مسألة تتعلق بالوضع القانوي لسيدة عضو ي مجلس بلدي شُطب قيدها من البلدة ونقُل إى بلدة أخرى بسبب زواجها، فاعترت 
هيئة التريع وااستشارات ي وزارة العدل »أن رط استمرار قيد العضو البلدي ي القامة اانتخابية الخاصة بالبلدية التي هو 
عضو فيها يجب أن يبقى مستمراً طيلة فرة عضويته وإاّ يكون قد فقد رطاً من روط عضويته الذي يؤدّي بالتاي إى سقوط 
عضويته ي هذا امجلس لفقدانه صفته التمثيلية أهاي البلدة« )ااستشارة رقم 2012/733، تاريخ 2012/9/11(، ما يعني بالنتيجة 
أنه ممنوع عى سيدة عضو ي مجلس بلدي أن تتزوّج من خارج بلدتها، وإاّ تسقط عضويتها من امجلس البلدي ي قريتها أو 

مدينتها.

انعكاسات قوانن اأحوال الشخصية عى حقوق امرأة ااقتصادية وااجتاعية:. 212

حق امرأة ي العمل: 11212

بالرغم من أن الدستور اللبناي ا يتضمّن أي نصّ مييزي بحقّ امرأة، ا بل أنه يؤكّد عى أن »كل اللبنانيّن سواء لدى القانون،  <
وهم يتمتّعون بالسواء بالحقوق امدنية والسياسية، ويتحمّلون الفرائض والواجبات العامة دون ما فرق بينهم«)امادة 7 من 
الدستور(، فإن بعض قوانن اأحوال الشخصية امعمول بها ي لبنان تعُلّق حق امرأة امتزوجة بالعمل عى موافقة الزوج أو 
عى عدم اشراط الزوج عى زوجته عدم العمل خارج امنزل، ذلك أنه يجوز عموماً وضع روط ي عقد الزواج، وأن ما يعُتر 

ي صحة الرط هو أاّ يكون مخالفاً للرع أو منافياً مقتى العقد.

وي سياقٍ متصّل، وفيا تتمتّع امرأة اللبنانية امتزوجة باأهلية الكاملة مارسة اأعال التجارية، وهي ليست بحاجة، منذ  <
نفاذ القانون رقم 380 تاريخ 1994/11/4، موافقة زوجها ي مارس التجارة، فإن امرأة اأجنبية تبقى بحاجةٍ إى ترخيصٍ صادر 
عن زوجها إذا شاءت مارسة التجارة عى اأراي اللبنانية، وذلك متى كان قانون أحوالها الشخصية يفرض عليها الحصول عى 

مثل هذا الرخيص )امادة 24 فقرة 5 من قانون التجارة(.

الحقّ ي امسكن: 21212

اأحوال  < قوانن  معظم  فإن  وامرأة،  الرجل  بن  السكن،  ي  الحق  لجهة  مييز،  أيّ  تلحظ  ا  اللبنانية  القوانن  أن  من  بالرغم 
الشخصية امعمول بها ي لبنان ا تكفل للمرأة امتزوجة، إاّ إذا كانت ملك امسكن أو لها حقّ اانتفاع به، العيش ي منزل 

الزوجية بعد انحال عقد الزواج )وانقضاء فرة العدّة بالنسبة إى الطوائف امحمّدية(.



101 التقرير الرسمي الجامع للتقريرين الدوريَن الرابع والخامس حول اتفّاقية القضاء عى جميع أشكال التمييز ضد امرأة

وما أن اأصل هو أن الزوج هو املزم بإعداد وتأثيث منزل الزوجية باعتبار أن امسكن هو أحد فروع النفقة الزوجية، وباستثناء  <
ما يتعلّق بالدوطة أو البائنة لدى بعض الطوائف امسيحية، فإذا ساهمت الزوجة من أموالها الخاصة ي إعداد امسكن وتأثيثه، 

فإن حاية القانون لها تتوقفّ عى مدى قدرتها عى إثبات هذه امساهمة حسب قواعد ااختصاص واإثبات امعمول بها. 

ي سياقٍ متصّل، يذُكر من امارسات القضائية الحامية لحقّ امرأة ي مسكن ٍ زوجي، أن النيابة العامة ااستئنافية ي جبل لبنان،  <
وإثر إدّعاءٍ من إحدى السيّدات بأن زوجها أقدم عى تركيب قِفل إضاي لباب منزلها من الخارج ليمنعها من الدخول إليه، 
وقد تبنّ أن الزوج باع الشقة التي كانت تسكنها العائلة، أشارت، أي النيابة العامة ااستئنافية، بوجوب تسليم مفاتيح الشقّة 
إى امدّعية وإبقائها ي الشقّة مع طفلتيها إى حن تأمن منزل زوجي لها من قِبل امدّعى عليه )امديرية العامة لقوى اأمن 

الداخي، مخفر بكفيا، محر عدد 302/1102 تاريخ 2013/9/4(

واقع اأموال امكتسبة أثناء فرة الزواج: 31212

باستثناء قانون اأحكام الرعية ي اأحوال الشخصيّة للطائفة اإرائيلية، والذي ينصّ عى أن » للرجل الحق ي ما تكتسبه  <
زوجته من كدّها وي ما تجده لقطة وي مرة مالها«)مادة 136(، وأنه »ممنوعة امرأة من الترفّ ي أموالها با إذن زوجها« 
)مادة 149(، فإن امبدأ امقرّر ي مجمل قوانن اأحوال الشخصية بالنسبة إى النظام اماي للزوجن هو استقال كل زوج بذّمته 
امالية؛ ما يعني أن لكلّ من الزوجن ثروته الخاصّة يترفّ بها، وأنه ا يحقّ للزوّج الترّف بأموال زوجته إاّ بإذنها، أو إذا 

تمّ ااتفاق عى غر ذلك.

لكن قد يحدث أن يكون مصدر مال الزوجة هو عملها وجهدها، وأن يتجىّ هذا الجهد ي مساعدة الزوج ي نشاطه الزراعي  <
أو التجاري أو الصناعي مثاً، أو ي امتهان الزوجة حرفة داخل البيت تدرّ عليها دخاً معيناَ. فإذا حصل أن قام الزوج باقتناء 
أموال منقولة أو غر منقولة )عقارية(، وسجّلها باسمه الخاص رغم أن الزوجة تكون قد ساهمت مالها أو بجهدها ي اكتساب 
تلك اأموال، فإن القانون اللبناي ا يحمي الزوجة ي هذه الحالة، ا بل أنه إذا كان الزوج تاجراً وأعُلن إفاسه فإن اأموال التي 
تكون الزوجة قد أحرزتها ي أثناء مدة الزواج مقابل بدل، تحُسب عى أنها مشراة بنقود الزوج، ويجب أن تضُمّ إى أموال 
التفليسة، ما م تثُبت الزوجة العكس )امادة 626 من قانون التجارة(. كذلك إذا قامت الزوجة بإيفاء ديونٍ لحساب زوجها، فإن 
هنالك قرينة قانونية عى أن هذه الديون دُفعت من مال زوجها )امادة 627 من قانون التجارة(، ما يعني أنه ا مكن للزوجة 

أن تقيم أيّ دعوى عى تفليسة زوجها للمطالبة بحقوقها تجاهه، إاّ إذا أثبتت عكس القرينة امشار إليها. 

فامحصّلة هي أنه بالرغم من أهمية اأعال التي تقوم بها الزوجة داخل البيت، وبالرغم من قيمة هذه اأعال ااقتصادية  <
وااجتاعية، فإن مسألة استحقاق الزوجة مقابل هذه اأعال، أو أن يكون لها حقٌ ما ي ما ما وازداد مجهودها طيلة الحياة 

الزوجية، ليست جزءاً من امنظومة القانونية ي لبنان.

إنعكاسات قوانن اأحوال الشخصية عى حقّ اأم منح جنسيتها أوادها: 41212

إن النظام الطائفي وتأثر قوانن اأحوال الشخصية ما تتضمّنه من أولوية مطلقة لأب ي وايته عى أواده، حتى أثناء حضانة اأم، 
كان وا يزال واحداً من امعوقات اأساسية التي تحول دون إقرار حق اأم منح جنسيتها أوادها.

ي: 51212 إنعكاسات قوانن اأحوال الشخصية عى حاية امرأة من العنف اأسُر

إن أكر ما تعرضّ له مروع قانون حاية امرأة من العنف اأرَُي، وكان من نتائجه أن عُدّل عنوان امروع بحيث أصبح »قانون 
حاية النساء وسائر أفراد اأرة من العنف«، هو ادّعاءات مناهضيه بأنه مسّ صاحيات الطوائف امذهبية ومؤسَساتها. وقد 
يكون هذا امروع هو امروع الوحيد غر امتعلق باأحوال الشخصيّة الذي تمّ بشأنه استطاع رأي امرجعيات الدينية، والذي 
حرصت اللجان النيابية التي عُرض عليها، ما فيها اللجان النيابية امشركة، عى تضمينه نصاً يقي بإلغاء »جميع النصوص امخالفة 
أحكامه أو التي ا تتفّق مع مضمونه، باستثناء قواعد اختصاص محاكم اأحوال الشخصية وأحكام اأحوال الشخصية التي تبقى 
مطبّقة دون سواها ي مجال اختصاصها«. علاً أنه عندما اقرن هذا امروع موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2010/4/6 أضيفت إى 
امادة )26( منه الفقرة )اأوى( التالية: »ي حال تعارض اأحكام الواردة ي هذا القانون مع أحكام قوانن اأحوال الشخصية وقواعد 

اختصاص امحاكم الرعية والروحية وامذهبية تطبَق اأحكام اأخرة الخاصة بكل موضوع«.
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 ثالثً: 
مارسات قضائية داعمة لأم امنفصلة وأوادها القاصرين

فضاً عن انضام لبنان إى اتفاقية حقوق الطفل ي ترين اأول 1990 وانضامه، ي العام 2002، إى الروتوكول ااختياري املحق بااتفاقية . 213
وامتعلقّ ببيع اأطفال وبغاء اأطفال وامواد اإباحية عن اأطفال، فقد شكّل صدور القانون 2002/422 الصادر بتاريخ 2002/6/6 وامتعلقّ 
بحاية اأحداث امخالفن للقانون أو امعرضَن للخطر منعطفاً مهاً لتأمن الحاية القانونية لأطفال، خصوصاً وأن قضاء اأحداث اعتمد 
»مفهوماً شاماً« معنى »الخطر« الذي مكن أن يهُدّد القار، اأمر الذي أتاح له التدخّل ي قضايا عديدة، غالباً ما يتقاطع بعضها مع مسائل 
من اأحوال الشخصية. وانطاقاً من أن اأولوية هي داماً مصالح الطفل الفضى ي جميع اإجراءات التي تتعلقّ به، فقد صدرت قرارات 

حديثة عديدة عن القضاء الخاص الناظر ي قضايا اأحداث، أرى موجبها هذا القضاء مبادئ هامة، منها:

استقالية قاي اأحداث عن سائر امحاكم امختصّة بقضايا اأحوال الشخصية، ي تحديد اأسس وامعاير التي يقتي مراعاتها  11213
عند نقل القارة من منزل والدتها إى منزل والدها، اسيّا لجهة عدم نقلها بشكل مفاجئ إى كنف والدها عند ثبوت أن بيئتها 
الحاضنة هي بيئة جيّدة، وأن القارة غر معتادة عى اإقامة ي كنف والدها)القاي امنفرد الجزاي ي بروت الناظر ي قضايا 

جنح اأحداث، قرار تاريخ 2007110124، وقرار تاريخ 200817131؛ وي السياق عينه، قرار تاريخ 114 200817(.

حق اأم ي إبقاء أوادها ي عهدتها ي كل مرة يثبت أن الوالد غر أهل لحايتهم، وذلك دون التقيّد ما يؤول إليه أيّ حكم صادر  21213
عن محاكم أخرى بتّت بالواية أو الحضانة أو النفقة أو غر ذلك من امسائل )القاي امنفرد الجزاي ي بروت الناظر ي قضايا جنح 

اأحداث، قرار تاريخ 2010/4/15، وقرارتاريخ 2010/12/13(.

حقّ اأم ي مشاهدة أوادها وتضمن اأب غرامة إكراهية ي حال منّعه جزئياً أو كلياً أو تأخّره ي تنفيذ ما يقرّره قضاء اأحداث  31213
لهذه الجهة )القاي امنفرد الجزاي ي بروت الناظر ي قضايا جنح اأحداث، قرار تاريخ 2008/12/30، وقرار تاريخ 2009/1/19(. 
وكان قد قيُ بحقّ اأم مشاهدة ابنتيها امقيمتن ي كنف والدها إنفاذاً لقرار محكمة دينية، حتى ولو كان قد نسُب إليها سابقاً 
جرم الزنا، طاما أن ذلك يتمّ بحضور امندوبة ااجتاعية وإراف امحكمة امختصّة )القاي امنفرد الجزاي ي بروت الناظر ي 

قضايا جنح اأحداث، قرار تاريخ 2008/10/8(.

القانونية  41213 الروط  توافر  إفرادي(، عند  قيد  بيان  )مثال ذلك  عائد أوادها  أيّ مستند رسمي  الحصول عى  بطلب  الوالدة  حقّ 
لذلك وثبوت تعنّت الوالد ومنّعه عن تسليمها لها )القاي امنفرد الجزاي ي بروت الناظر ي قضايا جنح اأحداث، قرار تاريخ 

.)2010/4/15

القار امنفصل عن والديه أو أحدها أن يحتفظ بصورة منتظمة بعاقات شخصية واتصاات مبارة وروابط وثيقة  51213 من حقّ 
وتفاعات وطيدة بكلّ من والديه، وذلك بغية تأمن موِه امتزَنِ وامتوازن وامتكافئ، ما م يتعارض ذلك مع مصالح الطفل الفضى. 
عى هذا اأساس، اعتر قاي اأحداث أنه من حقّ والدة القار امشاركة ي ااحتفاات امدرسية، والتي يدُعى إليها والدا القار 
عامةً مشاركة هذا اأخر فرحته، فرخّص لها »بحضور ااحتفاات امدرسية كافةً امسموح أهاي الطاب حضورها تبعاً لتعليات 
لحاية  ااتحاد  مندوبة  إراف  وتحت   ... امدرسة  إدارة  قبل  من  امحدَد  والتوقيت  امبنَ  اموعد  وفق  وذلك  اإدارية،  امدرسة 
اأحداث« )القاي امنفرد الجزاي ي بروت الناظر ي قضايا جنح اأحداث، قرار تاريخ 2010/7/3؛ وبااتجّاه عينه، القاي امنفرد 

الجزاي ي بروت الناظر ي قضايا جنح اأحداث، قرار تاريخ 2010/2/4(.

 رابعً: 
اجهود والتحدّيات

الثاي/. 214 كانون  العدل ي  وزارة  أعدّته  الذي  القانون  اللبنانية ومروع  اأراي  مدنية عى  زيجات  لعقد  الداعم  ااستشاري  الرأي  باستثناء 
يناير2014 وامشار إليه ي الفقرة 1.208 من هذا التقرير، فإن الجهود التي تبُذل ي سبيل الدفع باتجّاه إقرار قانونٍ مدي لأحوال الشخصية، 
هي جهود مصدرها حراً هيئات نسائية وأخرى من امجتمع اأهي وامدي، توزعّت أنشطتها بن عقد لقاءات وتنظيم دورات تدريب عى 
اتفاقية القضاء عى جميع أشكال التمييز ضد امرأة، ومنها بشكل خاص امادة 16، وبن حمات إعامية وإعانية، كتلك اإعانات التي أثارت 
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فضول الرأي العام لكونها محورت حول عبارة )16 تحت الصفر(، تبنّ للمستفرين عن مغزاها بأنها كانت، من جهة، تصُوّب عى امادة 
16 من اتفاقية سيداو، ومن جهة أخرى، تقول بأن حال اأحوال الشخصيّة ي لبنان درجتها )16 تحت الصفر(. كا تجدر اإشارة إى أن عقد 
زواج مدي ي لبنان، وتسجيله لدى الدوائر امختصّة، م يكن ليحصل لوا اللقاءات واأبحاث والنقاشات التي تولتّها مجموعة من امهتمّن 
من امجتمع امدي، وذلك عى غرار النشاط الدؤوب الذي قامت به هيئات نسائية معنيّة مهيداً ومواكبةً لتعديل سن الحضانة لدى الطائفة 

السنيّة. 

لكنّ بلوغ الهدف دونه تحدّيات، منها:. 215

النظام ااجتاعي الطائفي وازدياد تأثره السياي عى مواقع القرار؛ <
ااتجاهات امكرسّة ي القوانن وامارسات التمييزية، وامحكومة بذهنية ذكورية وطائفية؛ <
كرة التحدّيات التي تواجه هيئات امجتمع اأهي وامدي والتدخّات امطلوبة منه)تعديل قانون الجنسية، إقرار مروع قانون حاية  <

النساء من العنف اأري، إلغاء اأحكام التمييزية ي قانون العقوبات، حاية الفئات امستضعفة من النساء، وغر ذلك(؛
حجم العمل امؤسّساي امطلوب من الهيئات والجمعيات التي اعتادت عى العمل ااجتاعي معناه الضيّق، لانطاق بأنشطتها ي اتجاه  <

مسائل أكر صعوبة وحساسية، كامسائل القانونية والقضائية امتصّلة باأحوال الشخصية. 
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ي ضوء ما جاء ي تعليقات اللجنة الدولية عى تقرير لبنان الدوري الثالث )2006(، اسيّا الفقرة 13 امتضمّنة دعوة الدولة الطرف إى إياء 
اهتام جاد لاحتياجات الخاصة للمرأة ي فرة ما بعد النزاع، والفقرة 30 حيث أعربت اللجنة عن القلق الذي يساورها »إزاء تعرضّ العامات 
ي خدمة امنازل ي لبنان إى اإساءة وااستغال... وإزاء استثناء )هؤاء العامات( من نطاق تطبيق امادة 7 من قانون العمل، ما يحرمهنّ 
من طائفة من تدابر الحاية اأساسية ي مجال العمل ويضعهنّ ي موقع ضعف أمام جميع أشكال ااستغال«، أوصت اللجنة الدولة الطرف 
باتخّاذ جملة تدابر، منها أن تقوم الدولة بإقرار مروع القانون امتعلقّ بتنظيم تشغيل العامات ي خدمة امنازل، وأن تضع إجراءات لرصد 

وحاية حقوق هذه الفئة من العامات، وغر ذلك من التدابر؛

وبالنظر إى سلسلة الحروب التي شهدها لبنان، أعربت اللجنة عن قلقها إزاء »عدد النساء ذوات اإعاقة وحالتهن، وكذلك النساء الاي يتولنّ 
رعاية أفراد اأرة امعوّقن، والاي يعانن ي الغالب من أشكال متعدّدة من التمييز«، فطلبت أن تقدّم الدولة ي تقريرها »صورة وافية عن 

الحالة الفعلية للنساء ذوات اإعاقة وكذا النساء الاي يتولنّ رعاية أفراد اأرة ذوي اإعاقة...«)الفقرتان 38 و39 من التعليقات(؛

وبينا أثنت اللجنة عى الدولة ما تبذله من جهود استضافة الاجئن من البلدان امجاورة، احظت »بقلق أن حالة النساء والفتيات الاجئات 
وامردّات داخلياً ا تزال تتسّم بالضعف والتهميش، اسيّا لجهة حصولهنّ عى التعليم والعمل والرعاية الصحية والسكن والحاية من 
جميع أشكال العنف«، فحثتّ الدولة عى »أن تنفّذ تدابر تستهدف النساء والفتيات الاجئات وامردّات داخلياً، ي إطار جداول زمنية 
محدّدة، لتحسن إمكانية حصولهنّ عى التعليم والعمل والرعاية الصحية والسكن والحاية من جميع أشكال العنف، وأن ترصد تنفيذ تلك 

التدابر« )الفقرتان 40 و41 من التعليقات(؛

وي ضوء توصيات اللجنة العامة، اسيّا التوصية رقم 18 لعام 1991 امتعلقّة بالنساء امعوّقات، والتوصية رقم 26 لعام 2008 بشأن العامات 
امهاجرات، والتوصية رقم 27 لعام 2010 بشأن امسنّات وحاية حقوقهن اإنسانية،

السجينة،  امرأة  النساء ضحايا األغام،  النساء ذوات اإعاقة،  امسنّة،  امرأة  التالية:  بالفئات  الخاصة  التقرير ي ما يي اأوضاع  يعرض هذا 
العامات امهاجرات ي الخدمة امنزلية، امرأة الاجئة، وامرأة النازحة.

نساء ذوات أوضاع خاصة
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 أواً: 
حة عامة عن أوضاع امسنّن وامسنّات ي لبنان

الوضع الدموغراي: تفيد نتائج امسح العنقودي متعدّد امؤرات- لبنان 2009، بأن النسبة العامة لكبار السنّ )عمر 65 سنة وما فوق( تبلغ . 216
7.8% وتراوح نسبتهم بن حدّ أدن )4.2%( ي قضايَْ بعلبك والهرمل وحدّ أعى )12.5%( ي بروت. أمّا النسب بن الذكور واإناث من كبار 

السن، فتظهر متقاربة، وهي بحسب »التقرير الوطني لأوضاع امعيشية لأرَُ ي العام 2007 »،50.4% ذكور و49.6% إناث.

الوضع ااجتاعي: تشر إحصاءات عام 2007 إى أن النسبة اأكر، وهي 67.1% من امسنّن/ات متزوّجن/ات، ونسبة 28.2% أرامل ي حن أن . 217
نسبة 3.7% من امسنّن/ات م يسبق لهم/ن الزواج. ولدى امقارنة بن الذكور واإناث، ترتفع نسبة امتزوّجن بن امسنن الذكور إى 86.8% ي 

حن أنها تنخفض لدى امسنّات إى 47.2% وي امقابل ترتفع نسبة اأرامل عند امسنّات إى 46.6 % مقابل 10.0% لدى امسنّن.

مكان إقامة امسنّن1ات: إنّ نسبة 12% من كبار السن يعيشون مفردهم، 27% منهم ذكور و73 %منهم إناث. كا أنّ هناك 77% من كبار . 218
السنّ يعيشون ي منزلهم الخاص مع آخرين و11% يعيشون ي منزل أشخاص آخرين. وأشارت اإحصاءات ي العام 2007 إى تراجع دور اأرة 

التقليدي لجهة رعاية كبر السن، فالجدّ يقيم مع اأرة بنسبة 0.5% فيا تقيم الجدة مع 2.2% من اأر.

النشاط ااقتصادي: وتشر أيضاً إحصاءات عام 2007 إى أن 14% من مجموع امسنّن/ات يستمرّون ي العمل وهم يشكّلون نسبة 4.5% من . 219
مجموع العاملن/ات ي لبنان. وي حن بلغت نسبة العاملن من امسنّن الذكور 94.5% كانت نسبة امسنّات العامات 5.5%، ويعود ذلك، 
بحسب إحدى الدراسات، إى انخفاض امستوى التعليمي لدى امسنّات وإى ضعف وصولهنّ إى اموارد أو امتاكها. هذا مع اإشارة إى أن 
النسبة اأعى للمسنّات اللواي يعملن، تقع ي عمر 65 – 69 سنة و تبلغ 3.2%، يقابلها ي الفئة العمرية نفسها 44.7% للمسنّن الذكور. كا 

تجدر اإشارة إى أن نسبة امسنّن/ات الذين يتقاضون معاشاً تقاعدياً تبلغ حواي 20 %. 

الوضع الصحي للمسنّن1ات: إنّ اأمراض التي تسجّل النسب اأعى لدى امسنّات مقارنة مع امسنّن، هي ارتفاع ضغط الدم )43.4% عند . 220
مقابل  امسنّات  عند  السكري)%23.9  ومرض  امسنّن(،  عند  و%22.6  امسنّات  عند  القلب)%24.3  وأمراض  امسنّن(،  عند  و%30.0  امسنّات 

%19.0عند امسنّن(. 

وبااستناد إى البيانات السكانية للبنك الدوي لعام 2010، فإن نسبة انتشار ترققّ العظم عند النساء اللواي تراوح أعارهنّ بن 65-84 عاماً 
هي 33%. أما بشأن الكسور الفقرية، فقد أظهرت العيّنة نفسها أن نسبة النساء امصابات بها هي 19,9% سنوياً، وقد تبنّ من خال عدة 
دراسات أجُريت عى البالغن ي لبنان أن نسبة انتشار عوز الفيتامن »د« هي نسبة ا يسُتهان بها وتشكّل عاماً مساهاً أساسياً ي هشاشة 
العظام. أمّا بالنسبة إى اأمراض النفسيّة، فقد بيّنت دراسة وطنية نفُّذت ي العام 2008 أن 15.2% من امسنّن يعانون من اضطراب الصحة 
النفسية، فيا يعاي 9.3% منهم من ااكتئاب، ويعاي آخرون من القلق )10.6%(. ومع ذلك م يحصل سوى 10% فقط من هؤاء امسنّن عى 

استشارة طبية معالجة مرضهم.

 ثانيً: 
السياسات امعتمدة ي جال تعزيز حقوق امسنّن وامسنّات

منذ إنشاء الهيئة الوطنية الدامة لرعاية شؤون امسنّن ي العام 1999، تعمل الدولة اللبنانية عى دمج سياسات امسنّن ي صلب الخطط . 221
والسياسات ااجتاعية، ويذُكر ي هذا امجال:

نساء ذوات أوضاع خاصة
I. امرأة امسنّة
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خطة العمل ااجتاعية: التي أعدّتها الحكومة اللبنانية عام 2007 تزامناً واستعداداً مؤمر »باريس 3 للانحن«، والتي شملت  11222
برامج للعديد من الفئات امهمّشة ومنها كبار السن، وقد تضمّنت إشارة إى رورة منح مساعدات مالية لأر التي ترعاها سيّدات 

مسنّات حراً.

كا شدّدت البيانات الوزارية للحكومات امتعاقبة منذ العام 2008 عى إياء موضوع امسنّن والشيخوخة ااهتام الازم والسعي  21222
إى إقرار مروع قانون »التقاعد والحاية ااجتاعية«.

وي حن لحظ اميثاق ااجتاعي الذي أعدّته وزارة الشؤون ااجتاعية ي العام 2010، فئة امسنّات من منطلق تحقيق العدالة  31222
وامساواة، شدّدت اإسراتجية الوطنية للتنمية ااجتاعية التي أعدّتها الوزارة ي العام2011 عى رورة تأمن الحقوق الصحية 
والعقلية وتوفر ضان  الجسدية  للخدمات  الصحية  التغطية  نسبة ونوعية  زيادة  العمل عى  امجتمع وعى رورة  أفراد  لكل 
اجتاعي وماي طويل اأمد لأفراد واأر ووضع نظام تقاعدي ائق وضان صحي وتأمن ضان الشيخوخة. كا وضعت وزارة 
النوع  مفهوم  ااعتبار  آخذة ي  السنّ  كبار  معاير مؤسسات  امسنّن  لرعاية شؤون  الدامة  الوطنية  والهيئة  ااجتاعية  الشؤون 
ااجتاعي بحيث تمّ لحظ ااحتياجات الخاصة للنساء امسنّات، وذلك من خال إقامة أقسام خاصة بهنّ، باإضافة إى لحظ مسائل 

ومستلزمات تلبّي احتياجاتهن. 

يتبنّ من مجمل ما سبق أن السياسات امعتمدة ا ميّز عموماً بن امسنّن وامسنّات، بل أن هناك نوعاً من التمييز اايجاي لصالح 
امرأة امسنّة ي امعاير التي وُضعت مؤسسات كبار السنّ.

 ثالثً: 
الرامج واأنشطة والدراسات

بالراكة مع القطاعن اأهي والخاص، نفّذت وزارة الشؤون ااجتاعية والهيئة الوطنية الدامة لرعاية شؤون امسنّن مجموعة من الرامج . 222
واأنشطة وحمات التوعية، أبرزها: 

مبادرة حسن الجوار »جامعة كبار السن«: هي مبادرة تتوىّ تنفيذها الجامعة اأمركية ي بروت، وهي عبارة عن برنامج يقارب مفهوم  <
»التعلمّ الدائم« من زاوية جديدة، ويروّج لرؤية جديدة للشيخوخة الصحية النشطة لكبار وكبرات السنّ كعاملن وعامات ومتطوّعن 

ومتطوّعات وناشطن وناشطات.
ورش عمل تدريبية حول موضوع »مرافقة كبار السنّ العاجزين وذوي ااحتياجات الخاصة«، و«بناء قدرات مرافقي/ات امسنّن/ات حول  <

الرعاية امنزلية«.
حملة وطنية للتوعية حول موضوع »الوقاية من الكسور لدى كبار السنّ«، وورش عمل للتوعية حول موضوع »مرض أالزهامر وسبل  <

العناية بامرى«. 

عى صعيد الدراسات واأبحاث، يُذكر بشكل خاص:. 223

دراسة حول »كبار السنّ: تجاربهم، احتياجاتهم، تعرضّهم للمخاطر، مواردهم«، حرب موز \يوليو 2006 عى لبنان؛  <
»التقرير الوطني حول الخدمات امتوافرة لكبار السنّ ي لبنان«، 2010؛ <
»دليل امؤسسات امقيمة والنهارية - الخدمات امتوافرة لكبار السنّ ي لبنان«،2011؛ <
دراسة »النشاطات اليومية لكبار السنّ والعوامل امؤثرّة فيها ي محافظة جبل لبنان«، 2013؛ <
دراسة حول »نقص الفيتامن )د( الصلة بن العظام/امعادن والدهون/ أيض الطاقة عند امسنّن«، قيد التنفيذ )2013-2014(؛ <
ودراسة ميدانية قيد اإعداد حول التحقّق من صحة ااختبارات امعتمدة باللغة العربية وتلك التي تسُتعمل لدى اأميّن »للكشف امبكر  <

عن قصور الذاكرة والقدرات الذهنية بن امسنّن«. 
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 رابعً: 
جهود امنظّمات غر احكوميّة ومؤسّسات اجتمع امدي

لعبت امنظاّت غر الحكومية ومؤسّسات امجتمع امدي دوراً بارزاً ي رعاية كبار وكبرات السنّ خال سنوات الحرب. وتشر دراسة وطنية . 224
لوزارة الشؤون ااجتاعية ي العام 2008 إى وجود 181 مؤسسة تقدّم مختلف الخدمات والدعم لكبار وكبرات السنّ، وتتفاوت طبيعة هذه 
الخدمات بحسب نوع امؤسسة )مؤسّسات الخدمة امقيمة: دور كبار السنّ، مراكز إعادة تأهيل، دور عجزة خاصة بكبار السنّ، ومؤسسات 
الخدمة النهارية: نوادي امسنّن/ات، مراكز نهارية، مؤسّسات الخدمة امنزلية، مؤسّسات الخدمة الخارجية، مستوصفات خاصة بكبار السنّ، 

ومطاعم كبار السنّ(. كا تقدّم الدراسة وبعض التقارير اأخرى بعض اإحصاءات، منها ما يي:

 الجدول رقم )1(
نوع وعدد مؤسّسات خدمة امسنّن

نوع امؤسسة عدد امؤسسات نوع الخدمات عدد امستفيدين سنوياً

مؤسسة للخدمة امقيمة 49 خدمات رعائية حواي 4181 مسناً

مؤسسة خدمة نهارية 58 )منها 30 نادياً تابعاً لوزارة 
الشؤون ااجتاعية – مراكز 

الخدمات اإمائية(.

خدمات رعائية حواي 13731 مسناً

مؤسسة خدمة خارجية ومنزلية 74 )معظمها يتبع إما للمؤسسات 
امقيمة أو للمؤسسات النهارية(.

خدمات رعائية حواي 7952 مسناً

مطاعم 41 تقديم وجبات غذائية حواي 3934 مسناً

مستوصفات خاصة بكبار السن 21 )معظمها يتبع إما للمؤسسات 
امقيمة أو للمؤسسات النهارية(.

خدمات صحية حواي 2966 مسناً

كاريتاس/ برنامج دعم كبار السن 
امهمّشن

- خدمات رعائية وإمائية ومساعدة 
مالية شهرية )بدعم من وزارة 

الشؤون ااجتاعية(.

حواي 1000 مسنّ

امصدر: التقرير الوطني حول الخدمات امتوافرة لكبار السن ي لبنان، وزارة الشؤون ااجتاعية، 2010 ؛ و التقرير السنوي لجمعية 
كاريتاس، بروت - لبنان 2011.

أما من حيث التوزّع الجغراي للمؤسَسات أعاه، فهو كالتاي: 47% ي جبل لبنان، 7% ي كلّ من البقاع والجنوب، و7.8% ي الشال.

ياُحظ ما سبق ما يي:

إنّ القطاع اأهي حقّق تطوراً نوعياً عى مستوى تقديم الخدمات مثلّ باانتقال مؤسّسات كبار السنّ ي لبنان من مستوى الطابع الخري  <
إى مستوى الخدمة امهنية امتخصّصة.

عى الرغم من أهمية الجهود امبذولة من جانب امنظاّت غر الحكومية ومؤسّسات امجتمع امدي، فإن هذه امنظاّت وامؤسّسات ما  <
زالت تخططّ وتقدم خدماتها لصالح امسنّن دون إدماج مفهوم النوع ااجتاعي ي خططها وبرامجها.
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 خامسً: 
العقبات والتحدّيات

أبرزها:. 225

عدم وجود ضان للشيخوخة ي لبنان؛ <
ندرة الدراسات امتخصّصة بامرأة امسنّة واإحصائيات امصنّفة بحسب الجنس؛ <
عدم وجود مراكز رعاية صحية أوليّة صديقة لكبار وكبرات السن؛ <
ندرة ااختصاصيّن ي طب الشيخوخة ي لبنان، والنقص الكبر ي فرق التمريض، والعاج الفيزياي، والعاج الحري، والنطق، والعاملن  <

ااجتاعيّن امتخصّصن ي علوم الشيخوخة أو تأهيل امسنّن؛
ندرة الرامج والخدمات التي تستهدف امسنّات بصورة متخصّصة. <
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 أواً: 
معطيات عامة 

تفيد امعلومات امستخلصة من ملفّات حامي بطاقة امعوّق الشخصية، وهي بطاقة تسُلمّ لكل لبناي/ة يتقدم بطلبها رط أن تكون إعاقته . 226
واردة ي«القامة امدرجة ي امادة الثالثة من القانون رقم 220 تاريخ 2000/5/29 )حقوق اأشخاص امعوّقن( وي اللوائح امعدّة من قِبل 

وزارة الشؤون ااجتاعية، ما يي:

يبلغ عدد ذوي اإعاقات اإجاي ي لبنان 80060 معوّق/ة، عدد الذكور منهم 49808، أي ما نسبته62.21ُ%من امجموع، وعدد  11227
اإناث 30252، أي 37.79%. وتعاي هذه الفئة من تهميش لحقوقها حيث تقع ي أدن سلمّ اأولويات ااجتاعية وا تندرج ضمن 

إطار خطط إسراتيجية اجتاعية شاملة وفاعلة.

 يبلغ عدد اإعاقات لدى النساء 33115 إعاقة باعتبار أن لدى 2863 امرأة أكر من إعاقة واحدة أو نوع إعاقة واحد؛ كا يبلغ عدد  21227
اإعاقات لدى الرجال 53792، منهم 3984 رجاً لديهم أكر من إعاقة واحدة أو نوع إعاقة واحد.

 وفيا تبدو النسب متقاربة بن الذكور واإناث ي الفئات العمرية من 5 سنوات إى 34 سنة، تشر أرقام الجدول الاحق إى أن  31227
النسبة اأعى من ذوي اإعاقات تسُجّل، لدى الذكور كا لدى اإناث، ي الفئة العمرية من 34 إى 65 سنة، تليها فئة مَن تزيد 

أعارهم عن 65 سنة، وهي أعى لدى اإناث منها لدى الذكور.

 الجدول رقم )2(
توزّع ذوي اإعاقات بحسب العمر والجنس

العمر
اإناثالذكور

النسبة من عدد اإناثالعددالنسبة من عدد الذكورالعدد

2.54%2.29768%1140أقلّ من 5 سنوات

15.24%13.204609%6574من 6 إى 18 سنة

19.00%19.185747%9555من 19 إى 34 سنة

33.66%41.7310184%20787من 34 إى 65 سنة

29.56%23.598944%11752أكر من 65

أما عن توزّع ذوي اإعاقات بحسب امستوى التعليمي )وذلك وفقاً ما تمّ التريح به(، فإن ما يزيد عن 68% منهم موزعّون بن  41227
شبه أمينّ »م يدخل امدرسة« )30.64% للذكور مقابل 48.07% لإناث( أو ذوي مستوى ابتداي )38.10% للذكور مقابل %30.59 

لإناث(، وذلك وفق ما يتبنّ من الجدول اآي: 

نساء ذوات أوضاع خاصة 
II. امرأة ذات اإعاقة
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 الجدول رقم )3(
توزّع ذوي اإعاقات بحسب امستوى التعليمي )وفقاً ما تمّ التصيح به(

النسبة من عدد اإناثالنسبة من عدد الذكورالعددامستوى التعليمي

48.07%30.64%14541م يدخل امدرسة

30.59%38.10%9253مستوى ابتداي

9.90%14.89%2996مستوى تكميي )متوسط(

6.22%9.47%1882مستوى ثانوي

1.078%2.29%537مستوى جامعي بدون شهادة

1.75%2.82%529مستوى جامعي مع شهادة

0.54%6.70%162غره

1.16%11.30%352م يرّح

 ثانيً: 
ي التشريعات والسياسات والتدابر

ا يتضمّن القانون رقم 220 تاريخ 2000/5/29 امتعلقّ بحقوق اأشخاص امعوّقن أحكاماً خاصة بامرأة امعوّقة بل هو يكفل حقوق جميع . 227
امعوّقن دون أي مييز بحسب الجنس.

سُجّل منذ العام 2006 ما يي: . 228

ي العام 2006، صدر القانون رقم 774 تاريخ 2006/11/11 لتسهيل إعطاء قروض سكنيّة لأشخاص امعوّقن.

ي العام 2007، وقعّ لبنان عى اتفاقية حقوق اأشخاص ذوي اإعاقة، إاّ أنه م يصادق عليها بعد. عى صعيد متصّل، كلف مجلس الوزراء 
بتاريخ 2007/1/12 لجنة ي وزارة الصحة العامة البتّ ملفات اأرى امحرّرين امعوّقن.

بتاريخ 2008/8/7، صدر عن وزير الشؤون ااجتاعية القرار رقم 1/351 الذي حدّد »روط ااستفادة من برنامج الصعوبات التعليمية ي 
امؤسّسات امتعاقدة مع وزارة الشؤون ااجتاعية وإنهائه«.

ي العام 2009، ومناسبة اانتخابات النيابية والبلدية، صدر امرسوم رقم 2214 تاريخ 6 حزيران 2009 بشأن »اإجراءات والتدابر امتعلقّة 
بتسهيل مشاركة ذوي ااحتياجات الخاصة ي اانتخابات النيابية والبلدية«. وبناءً عليه، أصدر وزير الداخلية والبلديات القرار رقم 2091 تاريخ 

2010/12/3 امتعلقّ بـ »تشكيل لجنة لوضع خطة توجيهية لتسهيل مشاركة ذوي ااحتياجات الخاصة ي العمليات اانتخابية«.

للقانون رقم 2000/220 امتعلقّ بحقوق اأشخاص امعوّقن، صدر امرسوم رقم 7194 تاريخ 2011/12/16 امتضمّن تحديد معاير  تطبيقاً 
الحدّ اأدن لأبنية واإنشاءات، وقد قى بإجراء تعديات هندسية سهلة النفاذ لتنّقل اأشخاص امعوّقن للوصول إى جميع امرافق العامة 

)حديثة اإنشاء(.

ي العام 2012، أحالت الحكومة إى مجلس النواب مروع قانون يرمي إى إعادة العمل بالقانون رقم 606 تاريخ 1997/2/28 امتعلق بتعين 
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امعوّقن ي ماكات اإدارات وامؤسسات العامة والبلديات. كا صدر عن وزير الشؤون اإجتاعية القرار رقم 1/1257 تاريخ 2012/8/21 
القاي بتفصيل إعاقة ي جدول تصنيف اإعاقات لتحديد حاات التوحّد.

ي العام 2013، أحالت الحكومة إى مجلس النواب بتاريخ 2013/5/15 مروع قانون يتعلق بإعفاءات إضافية للمعوّقن. كا صدر عن وزير العمل القرار 
رقم 2/56 تاريخ 2013/4/9 امتعلقّ بتخفيض شهادت اإيداع استقدام عامل أو عاملة ي الخدمة امنزلية، معاونة امعوّقن وذوي ااحتياجات الخاصة.

رورة . 229 عى   ،2008 العام  منذ  امتعاقبة  للحكومات  الوزارية  البيانات  شدّدت  بحيث  خاصاً،  اهتاماً  اإعاقات  ذوي  اللبنانية  الدولة  توي 
ااحرام الكامل لحقوق جميع اأشخاص ذوي اإعاقات والعمل جدياً عى إصدار امراسيم التطبيقية للقانون 2000/220 وتصديق لبنان عى 
امعاهدة الدولية لأشخاص ذوي اإعاقة. وي هذا اإطار، عملت وزارة الشؤون ااجتاعية عى دمج سياسات ذوي اإعاقات ي صلب خططها 
وسياساتها ااجتاعية، سواء ي اميثاق ااجتاعي )2010( أو ي اإسراتجية الوطنية للتنمية ااجتاعية )2011(. وي اإسراتيجية الوطنية 

للمرأة ي لبنان)2011- 2021(، جاء تأكيدٌ عى رورة »العمل عى دمج الفتيات ذوات ااحتياجات الخاصة ي كافة مراحل التعليم«.

يستمرّ عمل اآليات الوطنية امعنيّة بامعوّقن والتي تضمّ مصلحة شؤون امعوّقن ي وزارة الشؤون ااجتاعية والهيئة الوطنية لشؤون . 230
التأهيل  الصحية وإعادة  الخدمات  الفرعية منها: لجنة  اللجان  انبثق عنها عدد من  بالقانون رقم 2000/220 والتي  أنشئت  التي  امعوّقن 
وخدمات الدعم، والتي من إنجازاتها اعتاد بطاقة امعوّق الشخصية الصادرة عن الوزارة كإثبات كافٍ عى اإعاقة واعتاد الامركزية ي إعطاء 
اموافقة عى التغطية الصحية، وبرنامج تأمن حقوق امعوّقن ي وزارة الشؤون ااجتاعية، وكذلك تأمن حقوق اأشخاص امعوّقن بالعمل. 

 ثالثً: 
التقدمات واخدمات

الرعاية ضمن مؤسّسات متخصّصة عى نفقة الوزارة: يبلغ عدد امؤسّسات الرعائية ضمن فئة امؤسسات امتخصّصة امتعاقدة مع وزارة الشؤون . 231
ااجتاعية 85 مؤسسة، تعُطى اأفضلية فيها من تقلّ أعارهم عن 18 سنة دون مييز بن الذكور واإناث. ويستفيد من الرعاية ضمن تلك 
امؤسّسات عى نفقة الوزارة عدد إجاي من النساء يبلغ 5901 امرأة ذات إعاقة أي ما نسبتهُ 19.51% من امجموع، وعدد من الذكور يبلغ 9016 
أي 18.10%. إشارة إى أن مجلس الوزراء وافق بتاريخ 2012/5/16 عى زيادة التعرفة التي تدفعها الوزارة لرعاية امعوّقن ي تلك امؤسّسات.

الخدمات امتاخمة أو امعينات التي تغطيّ نفقتها وزارة الشؤون ااجتاعية: يبلغ عدد ذوي اإعاقات امستفيدين من الخدمات امتاخمة أو . 232
امعينات التي تغطيّ نفقتها وزارة الشؤون ااجتاعية 9936 معوّقة أي ما نسبتهُ 32.84% من امجموع، و12855 معوّقاً أي %25.81.

اإفادات التي تخوّل ااستفادة من بعض اإعفاءات الريبية بحسب القانون 2000/220: يبلغ عدد امعوّقن امستفيدين من تلك اإفادات . 233
11994 معوّقة )39.65% من امجموع(، و23860 معوّقاً )47.90%(. أما توزعّهم بحسب نو ع اإعفاءات، فهو كاآي:

 الجدول رقم )4(
توزّع ذوي اإعاقات بحسب نوع اإعفاءات

نوع اإعفاءات
إناثذكور 

النسبة من عدد اإناثالعددالنسبة من عدد الذكورالعدد

77.54%73.379300%17506إعفاء من الرسوم البلدية

11.19%10.371342%2474إعفاء من رسوم اأماك امبنيةّ

47.38%53.565683%12779إعفاء من رسوم تسجيل سيارة

5.84%11.67701%2785إعفاء من رسوم الجمرك عى سيارة من يقود سيارة مؤهلة
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 رابعً: 
جهود منظّمات اجتمع امدي

ساهم تضامن امجتمع امدي مع موضوع اإعاقة ي تحقيق العديد من اإنجازات ومازال، إذ أنّ نشاط هذا القطاع ساعد عى أن تبلغ عملية . 234
الدمج أهدافها وغاياتها، اسيّا عند تطبيقها ي كل مراحل الحياة ونواحيها. 

إعداد هذا  11235 تاريخ  لغاية  امعوّقن-  تأمن حقوق  برنامج  ااجتاعية- من خال  الشؤون  وزارة  ي  امسجّلة  الجمعيات  يبلغ عدد 
التقرير 135 جمعية خدمات متخصّصة، تعمل من خال 279 مركزاً )أو مؤسّسة( موزعّة عى جميع اأراي اللبنانية. تقدّم هذه 
الجمعيات خدمات متنوعة للجنسن، تشمل الرعاية واإيواء، الطبابة وخدمات التأهيل وإعادة التأهيل، التعليم والربية امتخصّصة 
)أكادمي أو مهني(، امشاغل امهنية عى اختافها، برامج التوعية وامنارة والتدريب، تأمن امعينات وامساعدات التقنية والتأهيل 

لتسهيل الحياة اليومية، الرفيه والرياضة والنشاطات ااجتاعية. 

كا تجدر اإشارة إى أنه، ومبادرة من »اتحّاد امقعدين اللبنانيّن« وشبكة الدمج وجمعيات اإعاقة ووزارة الشؤون ااجتاعية  21235
وجهات معنيّة أخرى، تمّ ي شهر آب 2013 إطاق »مرصد حقوق امعوّقن« الذي أنشئ ي العام 2012 بهدف رصد انتهاكات 
القانون رقم 2000/220. وكان امرصد قد وثقّ، بن شهري آذار وأيلول 2012، 39 باغاً، توزعّت عى 34% من الذكور و66%من 

اإناث.

 خامسً: 
العقبات والتحدّيات

أبرزها:. 235

ندرة الدراسات حول امرأة امعوّقة.  <
عدم وجود الوعي لدى امجتمع اللبناي عامة وأصحاب العمل خاصة بقدرة اأشخاص ذوي اإعاقة عى العمل، ومحدودية الفرص امتاحة  <

أمام هؤاء للحصول عى التعليم والتدريب امهني، باإضافة إى عدم توافرّ البنية التحتية امتخصّصة والدعم امادي الذي يساعدهم عى 
الوصول إى مكان العمل.

قلّة الوعي والتفهم لحالة امرأة ذات اإعاقة، ا سيّا ي بعض امناطق ولدى بعض الرائح ااجتاعية، والتعامل معها بعنف وأنانية. <
محدودية فرص الدمج للنساء ذوات اإعاقة. <
ضعف الحركة النسائية اللبنانية فيا يخصّ حقوق النساء ذوات اإعاقة، وعدم وجود جمعية متخصّصة حراً بقضايا هذه الفئة من  <

النساء.
ضعف التمويل الرسمي امخصّص لتعزيز حقوق اأشخاص ذوي اإعاقة. <
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 أواً: 
حة عامة وإحصاءات

العدو . 236 الجنوب سنة 2000، حيث ترك  أن حجمها أصبح أكر وأخطر بعد تحرير  لبنان بدءاً من سنة 1990، إاّ  ظهرت مشكلة األغام ي 
اإرائيي وراءه مئات اآاف من األغام والقنابل العنقودية والقذائف غر امنفجرة واأجسام امشبوهة متعمّداً زرعها بشكل عشواي عى 
مساحات شاسعة ضمن امناطق اآهلة والزراعية، ومتجاهاً طلبات عدة بإيداع الدولة اللبنانية أو قوات اليونيفل الدولية خرائط توزعّ تلك 
اللبناي امتكرّرة بعدم  األغام. وتعقدت امشكلة أكر بعد الحرب اإرائيلية عى لبنان ي موز 2006، فعى الرغم من تحذيرات الجيش 
ااقراب من اأماكن التي يشُتبه بوجود ألغام فيها، إاّ أن انتشارها ي اأراي الزراعية وي أماكن قريبة من البيوت أدّى إى وقوع 3684 

إصابة لغاية أيار 2013، موزعّة عى النحو اآي:

 الجدول رقم )5(
توزّع ضحايا األغام بحسب الجنس ونوع الرر

امجموعمتوفّونمصابونالجنس

290125415إناث

24917783269ذكور

27819033684امجموع

 ثانيً: 
ي التشريعات والسياسات

يتمثلّ الوضع التريعي بشكل أساي بالقانون رقم 2000/220 الخاص بامعوّقن ومن بينهم مصاي األغام، كا مصادقة لبنان، بتاريخ . 237
اتفاقية  أما   .2011 أيار  من  اأول  ي  لبنان  ي  التنفيذ  حيّز  دخلت  والتي  العنقودية،  القنابل  لحظر  الدولية  ااتفاقية  عى   ،2010/11/5
م  أنه  إاّ   2007 العام  ي  عليها  لبنان  وقعّ  فقد  اإعاقة،  لأشخاص من ذوي  واسعاً  تصنيفاً  تعتمد  والتي  اإعاقة  اأشخاص ذوي  حقوق 

يصادق عليها بعد.

أما ي السياسات، فا توجد سياسة خاصة مساعدة النساء ضحايا األغام، إما سياسة وطنية لأعال امتعلقّة باألغام، إذ يقوم امركز اللبناي . 238
لأعال امتعلقّة باألغام بإدارة برنامج العمليات اإنسانية لنزع األغام عى اأراي اللبنانية كافة، ومن ضمنها العمل عى مساعدة الضحايا 

من خال عقد ورش عمل تتضمّن كيفية إراك امعوّقن من الجنسن ودمجهم ي امجتمع، وتعزيز اإرادة والثقة بالنفس.

نساء ذوات أوضاع خاصة
III. امرأة ضحية األغام
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 ثالثً: 
اجهود واخدمات

أبرزها:. 239

 تشكيل اللجنة الوطنية مساعدة ضحايا األغام: تعمل اللجنة تحت إراف امركز اللبناي لأعال امتعلقّة باألغام وتتوىّ تقديم  11240
الخدمات للمصابن باألغام وتضمّ إدارات رسمية ومنظات غر حكومية )دولية ومحليّة( معنيّة مساعدة ضحايا األغام. تقوم 
اإدارات وامنظاّت امنضوية ي إطار اللجنة الوطنية بتوفر ما يي: الدعم مشاريع صغرة، تأمن اأطراف ااصطناعية والوسائل 
الحركية، مساعدة فاقدي السمع والبر، العاج الفيزياي إعادة الوظائف الحيوية لأعضاء امصابة، إعادة تأهيل امصابن عى 

امستوى النفي وإخضاعهم لتدريبات تخوّلهم مارسة مهنة ما، وإجراء مسح تقييمي حول حاجاتهم. 

إنشاء امروع الوطني لدعم مصاي األغام: هو مروع اجتاعي أنشأته وزارة الشؤون ااجتاعية موجب القرار رقم 1/1826  21240
تاريخ 2010/12/18، ويضطلع مهمّة معالجة النتائج ااجتاعية للمصابن باألغام والقنابل العنقودية، وتقديم الرعاية أرهم، 
وتنظيم دورات تدريبية لهم عى امهن والتأهيل الحري، ومساعدتهم عى تأمن مصدر دخل من خال امشاريع الصغرة امنتجة، 

وتنشيط تريف إنتاجهم ي الداخل والخارج بالتنسيق مع اإدارات العامة وسائر هيئات امجتمع امدي.

وُضعت خطة العمل اأوى للمروع عام 2012، وحدّدت أولوياتها محاور أربعة هي: التأهيل الجسدي، التدريب امهني، أنشطة محلية 
وخارجية، والتوجيه واإعام.
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 أواً: 
حة عامة عن أوضاع السجينات ي لبنان

يوجد ي لبنان 21 سجناً، منها 4 للنساء وسجن واحد للقارات، وتتوزّع سجون النساء بن بروت، بعبدا، زحلة، وطرابلس. . 240

يشر تقرير صادر عن وزارة العدل ي ترين اأول 2012 إى أن النزاء ي السجون اللبنانية هم رجال بنسبة 86.50%، ونساء بنسبة%7.91، . 241
وأحداث بنسبة 5.31%، وقارات بنسبة 0.28%. لكنّ التقرير يشر أيضاً إى أن نسبة دخول النزيات اإناث ارتفعت عامي 2011 و2012 
مقارنة بالعام 2010، وذلك من 4.8% ي العام 2010 إى 8.3% ي العام 2011 و3. 7% ي العام 2012، وإى أن النسبة اأعى من النزيات تقع 
ضمن الفئة العمرية 18-25 حيث تبلغ 29.02%، تليها الفئة العمرية 31-40 )26.02%( والفئة العمرية 26-30 )23.3%(، ي حن أن النسبة 

اأدن هي للنزيات بعمر 64 سنة وما فوق، حيث تبلغ %0.60.

أما حول توزّع النزيات بحسب الجنسيات، فتشر اإحصاءات إى أنه ي العام 2010، بلغت نسبة النزيات العربيات 1.6% ونسبة النزيات . 242
من جنسيات غر عربية %62. 

وعن توزّع النزيات بحسب الجرم، يشر التقرير الصادر عن وزارة العدل ي ترين اأول 2012 إى أن النسبة اأعى من جرائم النزيات . 243
توزعّت بن الرقة )23.82%( ومخالفة قانون دخول اأجانب إى لبنان )21.13%(، تلتها الجرائم امخلةّ باأخاق واآداب )17.29%( وجرائم 
امخدّرات )11.65%(؛ أما النسبة اأدن )0.13%( فتساوت فيها الجنايات التي تشكّل خطراً شاماً وجرائم اإفاس. كا يشر التقرير إى أن 

45.09% من السجينات هنّ موقوفات و54.91 % محكومات. 

عى الصعيد الصحي، يتمّ توفر بعض اأدوية لنزيات السجون، وبخاصة أدوية اأمراض امزمنة، فيا يعُتمد عى اأهل والجمعيات اأهلية . 244
لتأمن اأدوية غر امتوافرة. يعُطى الدواء بحسب وصفة الطبيب امكلفّ من قِبل فرع الصحة ي امديرية العامة لقوى اأمن الداخي، وتتمّ 
الخازن )بروت(، يوجد طبيب مكلفّ معاينة السجينات، يداوم بشكل دوري  توافر اإمكانات. ففي سجن بربر  امتابعة الصحية بحسب 
ويحر عند الرورة وي الحاات الطارئة، كذلك ي سجن طرابلس حيث يوجد مركز طبي ي الثكنة، أما ي سجني زحلة وبعبدا فا تخضع 
السجينات معاينات طبية دوريةّ، بل هناك ممرضّة مداومة ي كل السجون. وي حال الرورة، تنُقل السجينات إى مستشفى حكومي بإشارة 
من طبيب السجن والطبيب امختصّ. كا تخضع السجينات لفحوصات تبنّ ما إذا كنّ يحملن فروس نقص امناعة البرية، وي هذه الحالة 

تعُزل السجينة ي غرفة منفردة طيلة فرة تلقيها العاج.

 ثانيً: 
ي التشريعات والسياسات

عى الصعيد التريعي والتنظيمي:. 245

ما زالت السجون ي لبنان تخضع للمرسوم رقم/14310/ الصادر بتاريخ 11 شباط 1949 )تنظيم السجون(، وما تزال إدارة السجون  11246
تخضع لسلطة وزارة الداخلية والبلديات بالرغم من صدور امرسوم رقم/17315/ تاريخ 1964/8/28 الذي قى بإنشاء هيئة إدارة 
السجون مرتبطة بوزارة العدل. لكن العمل جار حالياً انتقال مسؤولية السجون إى إدارة متخصّصة ي وزارة العدل ، كا أن مجلس 
الوزراء وافق، بقراره رقم 34 تاريخ 2012/3/7 عى اآلية الازمة للمبارة بنقل صاحية اإراف عى السجون إى وزارة العدل 
والرخيص لوزير العدل بااستعانة بقاضٍ بصورة موقتّة لتنظيم مديرية السجون ووضع النصوص الازمة لتنظيمها ي امرحلة اانتقالية. 

نساء ذوات أوضاع خاصة
IV. امرأة السجينة
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ي سياق متصّل، سُجّل ي السنوات اأخرة صدور النصوص اآتية: 21246

ي العام 2008: امرسوم رقم 755 تاريخ 2008/1/3 الذي قى بإنشاء قسم حقوق اإنسان ي امفتشية العامة لقوى اأمن  <
الداخي وتنظيمه وتحديد مهامه. 

ي العام 2012: القانون رقم 216 تاريخ 2012/3/30 الذي حدّد السنة السجنيّة بـ 9 أشهر، وقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم  <
1050/م/2012  رقم  العاي  والتعليم  الربية  وزير  وقرار  السجون،  ي  الطبية  اللجنة  بتشكيل   2012/3/19 تاريخ   2012/42

بتشكيل لجنة لتحديد معاير انتداب أفراد الهيئة التعليمية لتدريس السجناء ي السجون.

عى صعيد السياسات، يذُكر أن البيان الوزاري للحكومة امشكّلة ي العام 2011 شدّد عى »متابعة تنفيذ الخطة الخمسية اموضوعة لنقل . 246
مسؤولية السجون إى وزارة العدل«، ويندرج ي هذا اإطار صدور القرار رقم 34 تاريخ 2012/3/7 عن مجلس الوزراء والقاي باموافقة عى 
اآلية الازمة للمبارة بنقل صاحية اإراف عى السجون إى وزارة العدل والتي وضعتها لجنة من كافة الوزارات امعنيّة. كا صدر قرار عن 

مجلس الوزراء بتاريخ 2013/3/27 قى بإنشاء 4 سجون ي لبنان ويجري العمل عى إعداد الدراسات الفنية الازمة لذلك.

بالرغم ما سبق، تبقى السياسات امتبّعة متخلّفة عن ااتفاقيات الدولية امتعلقّة بحقوق السجناء، اسيّا لجهة التعاطي مع السجون عى 
أنها مراكز عقاب أكر منها مراكز لإصاح. كذلك ليس هناك سياسات تتعلقّ بامرأة السجينة، ا بل أن هناك أوضاعاً خاصة بالنساء ا يلحظها 

أو يراعيها قانون تنظيم السجون منها، عى سبيل امثال ا الحر، وضع امرأة الحامل، واأمّهات امرضعات. 

 ثالثً: 
الرامج واخدمات امقدَمة

تتضافر جهود الجهات الدولية والرسمية واأهلية بهدف تحسن وتحصن وضع امرأة ي السجون وذلك من خال توفر مجموعة من الرامج . 247
والخدمات امبارة وغر امبارة لها، ومنها ما يي:

عى صعيد الرامج وامشاريع : 11248

برنامج »سينا آرينا نظرة من الداخل – أصوات من وراء القضبان«، الذي حقّق اانجازات التالية: إعادة تأهيل البنى التحتية  <
اللبناي حول  التنسيق بن امعنيّن بقضية السجون وتحسيس وزيادة وعي امجتمع  لبعض السجون امترّرة، تعزيز آليات 
دليل حول  وإعداد  فيها  والنزيات  النزاء  وأوضاع  السجون  أجل تحسن ظروف  العمل من  وتنسيق  الجهود  توحيد  أهمية 

الجمعيات وامؤسّسات العاملة داخل السجون.
التنمية  < آلية  ودعم  اإمائية  الخدمات  مراكز  تعزيز  خال  من  امحلية  وااقتصادية  ااجتاعية  للتنمية  الوطني  »الرنامج 

النساء وتأسيس مجموعة من  الحامل ي جميع سجون  لبنان«، والذي يعمل عى تأسيس وحدة متابعة اأم  ااجتاعية ي 
للسجينات  وخدمات صحية  واجتاعي(  فردي  )تدخّل  اجتاعية  تقديم خدمات  إى  إضافة  السجون،  داخل هذه  امشاغل 

وأطفالهنّ حديثي الوادة.
بتنفيذ ورشات عمل  < والقاي  اإنسان«،  لبنان ي مجال حقوق  القانون ي  إنفاذ  العاملن عى  لدى  القدرات  »بناء  مروع 

تدريبية للمعنيّن بإنفاذ القانون، وإعداد دليل للعمل داخل سجون النساء ي لبنان.
برنامج »امهارات الحياتية اأساسية للسجينات« الذي يهدف إى توعية امرأة أو الفتاة اأمية أو شبه اأمية ومساعدتها عى  <

تحسن حياتها وحياة أرتها وبيئتها، من خال مكينها وإراكها ي مجتمعها. 

عى صعيد الخدمات:  21248

تتوىّ الوزارات امعنيّة وامنظاّت اأهلية تقديم العديد من الخدمات للسجينات اسيّا: رعاية اجتاعية وصحية ونفسية، تأمن 
الغرامة امالية امتوجّب دفعها، تقديم استشارات قانونية، التواصل مع أر النزيات وأطفالهن، تأمن ااحتياجات اأساسية لأطفال 
الرضّع ي سجون النساء، تنفيذ أنشطة اجتاعية وترفيهية وتثقيفية وصحية، تأسيس العديد من امكتبات داخل سجون النساء، 

تنفيذ أعال مرحية، تأهيل نفي ومهني للسجينات لاندماج ي امجتمع بعد خروجهن من السجن، ودورات محو أمية. 
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 رابعً: 
العقبات والتحدّيات

أبرزها:. 248

عدم تحديث امرسوم رقم/14310/ الصادر بتاريخ 11 شباط 1949حول تنظيم السجون، وغياب خطة وطنية إصاحية لسجون النساء  <
التنسيق  عى  قائم  مأسس  إحالة  نظام  وجود  عدم  ذلك  إى  يضاف  كافة.  والربوية  والنفسية  وااجتاعية  الصحية  النواحي  تشمل 

والتشبيك بن الوزارات والجمعيات اأهلية امعنيّة بقضايا النزيات. 
الحجز  < مدة  تتخطىّ  بحيث  قضيتهنّ،  ومتابعة  عنهنّ  للدفاع  محام  توكيل  من  التمكّن  عدم  بسبب  طويلة  أوقات  النزيات  احتجاز 

ااحتياطي ومدة امحاكمة حدود العقوبة القصوى للجرم ي أحيان كثرة؛ يضاف إى ذلك عدم فصل النزيات حسب نوع الجرمة.
سوء أوضاع مباي السجون، ونقص ي تأمن امتطلبات اأساسية للنزيات بشكل منتظم، اسيّا منها ااحتياجات اليومية الرورية، الرعاية  <

الصحية والنفسية وااجتاعية، وامتابعة القضائية. كا تجدر اإشارة إى التهميش امضاعف الذي تعاي منه بعض الفئات من النزيات، 
اسيّا امعوقات واأجنبيات والحوامل وأطفالهن الرضّع. 

غياب سياسات إعادة ااندماج ااجتاعي، والنقص ي امشاغل وصعوبة تأمن التسويق، أي عدم القدرة عى مكن النزيات من عمل  <
إنتاجي مستمر لهنّ. 

النقص ي الكوادر الفنية العاملة ي السجون.  <
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 أواً:
حة عامة

تشكّل العالة اأجنبية ي لبنان جزءاً هاماً من القوى العاملة، وتندرج ي هذا اإطار فئة العامات امهاجرات ي الخدمة امنزلية، إذ وصل . 249
عددهن ي العام 2012 إى 141.738عاملة منزلية بحسب إفادة صادرة عن امديرية العامة لأمن العام بتاريخ 2012/12/4.

ا تخضع العامات ي الخدمة امنزلية، اللبنانيات وغر اللبنانيات، لقانون العمل، وا يستفدن من قانون الضان ااجتاعي، لكنهن يستفدن، . 250
ي حال تعرضّهن لحادث عمل، من اأحكام القانونية نفسها التي يستفيد منها اأجَُراء ي لبنان، لبنانيون وغر لبنانيّن. وتنظياً لعاقة العمل 
بن أصحاب العمل والعال/العامات ي الخدمة امنزلية، ألزم قرار وزير العمل رقم 1/38 تاريخ 2009/3/16 كاً من أصحاب العمل والعال/

العامات ي الخدمة امنزلية باعتاد عقد عمل خاص عى أن يعُمل به اعتباراً من2009/3/23.

يتعهّد صاحب العمل وفقاً لعقد العمل الخاص، ما يي:. 251

عدم استخدام العامل/العاملة ي أيّ عمل أو مكان آخر يختلف عن محلّ إقامته )أي صاحب العمل(. <
يدُفع للعامل/العاملة بنهاية كل شهر عمل كامل أجره/ها الشهري وبدون أي تأخر مرّر؛ <
تأمن روط وظروف العمل الائق وتوفر حاجات العامل/العاملة من مأكل وملبس وإقامة تحُرم فيها كرامته/ها وحقه/ها ي الخصوصية؛ <
ضان استشفاء العامل/العاملة موجب بوليصة تأمن لدى ركة ضان معرف بها ي لبنان وفق الروط والحاات امحدّدة من قِبل  <

وزارة العمل؛
تحديد ساعات العمل معدل عر ساعات متهاودة ي اليوم، وتأمن فرة راحة يومية ا تقلّ عن ماي ساعات متواصلة لياً، باإضافة إى  <

راحة أسبوعية ا تقلّ عن 24 ساعة متواصلة وإجازة سنوية مدة ستة أيام يحُدّد توقيتها وروط ااستفادة منها باتفاق الفريقن؛
الناجمة عن خدمته وحوادث العمل، يحقّ له/لها إجازة مرضية بناء لتقرير طبي  < العامل/العاملة مرض غر اأمراض  وي حال أصُيب 

محدّدة بنصف شهر بأجر ونصف شهر بنصف أجر.

تخضع العامات امنزليات امهاجرات ي لبنان لنظام كفالة يربطهن مستخدمهن بشكل مبار، بحيث ا مكنهن تغيره إاّ بتنازلٍ من قِبله . 252
موثقّ لدى كاتب عدل وبعد موافقة امديرية العامة لأمن العام.

 ثانيً: 
تقدم حرز على صعيد التشريعات والسياسات والتدابر

يسُجّل منذ انعقاد ورشة العمل الوطنية التي نظُمّت ي العام 2005 بهدف تعزيز أوضاع العامات امنزليات امهاجرات، إنجاز ما يي:. 253

إصدار نصوص قانونية وتنظيمية، هي وفقاً لرتيبها الزمني كا يي: 11254

إقرار عقد عمل موحّد للعامات اأجنبيات ي الخدمة امنزلية، وذلك موجب قرار وزير العمل رقم 1/38 تاريخ 3/23/ 2009  <
عى أن يعُمل به اعتباراً من 2009/3/23.

صدور قرار رقم 1/52 تاريخ 2009/4/14 عن وزير العمل بتعديل القرار رقم 1/117 تاريخ 2004/7/6 امتعلقّ ببوليصة التأمن  <
عى اأجَُراء اأجانب والعال ي الخدمة امنزلية.

نساء ذوات أوضاع خاصة
V. العاملة امهاجرة ي اخدمة امنزلية
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صدور قرار رقم 1/1 تاريخ 2011/1/3 عن وزير العمل يتعلّق بتنظيم عمل مكاتب استقدام اليد العاملة اأجنبية. <
إقرار القانون رقم 164 تاريخ 2011/8/14 امتعلقّ معاقبة جرمة ااتجّار باأشخاص ي لبنان. <

ي السياسات والتدابر: يذُكر ما يي: 21254

تشكيل لجنة تسير وطنية بشأن وضع عامات امنازل امهاجرات ي لبنان بالقرار الصادرعن رئيس مجلس الوزراء رقم 2007/40  <
تاريخ 2007/4/10، مهمتها إعداد وتنفيذ امشاريع الهادفة إى تعزيز وحاية العامات ي الخدمة امنزلية امهاجرات بالتنسيق 
الدوليّة والعربية امختصّة والهيئات واللجان اأهلية  امنظاّت  الدوليّة وسائر  العمل  امعنيّة ومنظمة  الرسمية  مع اإدارات 

الوطنية والسفارات امعنيّة.
اأجانب  < العال  التمييز ضد  العام 2010 عى معالجة  الشؤون ااجتاعية ي  أعدّته وزارة  الذي  اميثاق ااجتاعي  تشديد 

وبخاصة منهم خادمات امنازل، وعى رورة تنظيم العالة اأجنبية ي لبنان.
تضمن اإسراتيجية الوطنية للتنمية ااجتاعية التي أعدّتها وزارة الشؤون ااجتاعية ي العام 2011 فقرة خاصة بالعامات  <

امنزليات سواء امحلية أم اأجنبية وما يعشن فيه من ظروف ا تزال تنتهك الحقوق اأساسية التي يكفلها اإعان العامي 
التنقل، حق الحاية من روب امعاملة القاسية أو الاإنسانية أو امهينة، والحق ي الراحة  لحقوق اإنسان، ومنها: حرية 

وأوقات الفراغ والحق ي تحديد ساعات العمل والعطل امدفوعة اأجر.
وضع نقابة أصحاب وكاات ااستخدام مدوّنة لقواعد السلوك ما يتّفق مع قواعد العمل الدولية ذات الصلة معاير حقوق اإنسان. <
إنشاء مكتب شكاوى ي وزارة العمل وخط ساخن يهتمّ بقضايا العمل من ضمنها قضايا العامات امنزليات وشكاوى السفارات  <

بشأنها، وقد ورد خال العام 2012 /110/ شكاوى، منها اثنان من قبل عامات منزليات عى أصحاب عمل وأخرى من سفارات 
دول عى أصحاب عمل. 

تشكيل خلية وطنية تضمّ مندوبن عن الوزارات امعنيّة موضوع العالة اأجنبية ي لبنان، مهمّتها دراسة ميزات هذه العالة  <
ووضعها الحاي.

افتتاح قاعة موسّعة ي حرم مطار رفيق الحريري الدوي، بالتعاون بن امديرية العامة لأمن العام ومركز اأجانب ي كاريتاس  <
لبنان، استقبال العاّل الوافدين إى لبنان بانتظار اصطحابهم من قبل الكفيل.

عقد وزارة الشؤون ااجتاعية اتفاقات مع ماجئ استقبال النساء ذوات الحاات ااجتاعية الصعبة وضحايا العنف وااستغال،  <
ومن بينهن العامات امهاجرات ي الخدمة امنزلية، وتقديم مراكز الخدمات اإمائية لهنّ استشارات طبية وأدوية بصورة شبه مجانية.

مجاات  < ي  التعاون  عى  تقوم   2013/1/25 بتاريخ  اأجانب  مركز  لبنان-  وكاريتاس  العمل  وزارة  بن  تفاهم  مذكرة  توقيع 
عديدة أبرزها: تبادل الخرات وتنفيذ تدريب خاص لكوادر وزارة العمل ي مجال العالة اأجنبية ي الخدمة امنزلية، قيام 
مركز اأجانب ي كاريتاس بعرض الحاات التي تنتهك حقوق العاّل اأجانب والعامات ي الخدمة امنزلية عى وزارة العمل 
لحلهّا، والتعاون عى وضع ائحة تضمّ أصحاب العمل الذين يرتكبون مخالفات أو انتهاكات بحق العال اأجانب والعامات 

ي الخدمة امنزلية ليصار إى اتخّاذ تدابر بشأنهم، أبرزها منعهم من استخدام عال أجانب أو عامات ي الخدمة امنزلية.

 ثالثً: 
تقدّم حرز ي احماية عن طريق احاكم

ا ميّز امحاكم اللبنانية ي تطبيق النصوص القانونية، سواء الجزائية منها أو امدنية، بن أن تكون صاحبة الحق، أو الضحية، من الجنسية . 254
اللبنانية أو من جنسية أجنبية، بحيث أن الجنسية اأجنبية للضحية ا تشكّل إطاقاً سبباً لتخفيف العقوبة عن الجاي )جنايات جبل لبنان 

تاريخ 2000/6/23(.

ي الحقوق امالية الناجمة عن العمل ي الخدمة امنزلية، ونظراً أن هذه الفئة من العامات، اللبنانيات منهنّ وغر اللبنانيّات، ا يخضعن . 255
أحكام قانون العمل، فإن اأحكام السارية امفعول عليهنّ هي أحكام القانون العادي، أي قانون اموجبات والعقود، عى أنّ الجهة القضائية 
الصالحة للبتّ ي النزاعات هي مجالس العمل التحكيمية التي تنظر ي جميع نزاعات العمل الفردية بدون استثناء، وبغضّ النظر عن القانون 
الواجب التطبيق. بناء عليه، وي دعوى أقامتها عاملة بالخدمة امنزلية من الجنسية الهندية عى مخدومها اللبناي، الذي كان قد رفها من 
الخدمة بدون سابق إنذار ومن دون أن يدفع لها أجورها، قى مجلس العمل التحكيمي امختص، وقد أبُرم قراره مييزاً )محكمة التمييز 
اللبنانية، الغرفة الثامنة، قرار رقم 2010/50، تاريخ 2010/6/1(، بإلزام صاحب العمل بأن يدفع للعاملة كامل اأجور امستحقّة لها، مضافاً 
إليها بدل اإنذار وتعويض الرف من العمل سنداً للادتن 654 و656 من قانون اموجبات والعقود، وكذلك بدل عطل ورر عن التعسّف 
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باستعال حقّ فسخ عقد العمل؛ فبلغ، عى هذا اأساس، مجموع امبالغ التي حُكم بها للعاملة ما يزيد بقليل عن أربعن ألف دوار أمري 
)مجلس عمل تحكيمي بروت، الغرفة اأوى، قرار رقم 2009/258، تاريخ 2009/4/22(. 

وي توجّهٍ قضاي رادع للعنف الذي مارسه بعض أصحاب العمل عى العامات امنزليات امهاجرات، صدر بتاريخ 2013/10/31 حكم عن . 256
القاضية امنفردة الجزائية ي كروان، بإدانة صاحبة عمل لبنانية بجرم امادة 555 من قانون العقوبات عى خلفية الرب امرح للمساعدة 
امنزلية لديها، وبحبسها ثاثة أشهر وتغرمها مئة ألف لرة لبنانية وإلزامها بدفع تعويض إى امدّعية الشخصية قدره عرة ماين لرة لبنانية.

 رابعً: 
جهود امنظّمات غر احكوميّة وامنظّمات الدولية

تبذل امنظاّت غر الحكومية جهوداً حثيثة لحاية العامات امهاجرات ي الخدمة امنزلية ولتعزيز أوضاعهن النفسية والصحية والقانونية، وذلك . 257
من خال تنفيذ برامج ومشاريع وأنشطة منها: إطاق حمات توعية حول معاير العقد الخاص، استحداث مرصد لقضايا عامات امنازل أمام 
القضاء، بناء قدرات الجهات امعنيّة بقضية العامات امهاجرات، وتقديم خدمات... إضافة إى إعداد الدراسات والبحوث والحمات اإعامية. 

عى صعيد امنظاّت الدولية، تجدر اإشارة إى برنامج العمل من أجل حاية حقوق العامات امنزليات امهاجرات )PROWD( ي لبنان . 258
لبنان وضان  امنزليات امهاجرات )WMDWs( ي  العامات  الدولية، ويهدف إى تحسن وضع  العمل  الذي تنفّذه منظمة   2014–2011
ظروف عمل مواتية وبيئة منظمة تحمي حقوقهن. ويستهدف الرنامج: الوزارات امعنيّة، العامات، نقابة مكاتب ااستقدام، نقابات العال، 

منظات امجتمع امدي، وكاات اأمم امتحدة، وسفارات وقنصليات بلدان امصدر.

يتضمّن الرنامج تنفيذ ما يي: )أ( مراجعة القوانن التي تنطبق عى العال امنزليّن من أجل جعلها أكر ماشياً مع معاير العمل الدولية؛ 
)ب( بناء قدرات امعنينّ بحيث يصبحون ي وضع أفضل مراقبة روط وظروف العمل الخاصة بالعامات امنزليّات امهاجرات؛)ج( زيادة 

وعي العامات امنزليّات والجمهور اللبناي حول حقوق وواجبات العال امنزلينّ.

وقد تمّ إطاق عدد من اأنشطة مع الجهات امعنيّة لتحسن روط وظروف عمل العامات امنزليّات امهاجرات ي لبنان، منها: عقد ورش 
عمل لوسائل اإعام وامتخصّصن، نر سلسلة من القصص التوعوية القصرة لأطفال حول حقوق العامات امنزليات امهاجرات، إجراء مسح 
التوعية ي  للمعلمّن وامعلاّت لنر  امهاجرات، تطوير رزمة  امنزليات  للعامات  الحكومية  امنظاّت غر  التي تقدمها  للخدمات  معمّق 
امدارس حول حقوق العامات امنزليّات، إصدار »دليل معلومات للعامات امنزليّات امهاجرات ي لبنان« ي ثاث لغات)الفرنسية، العربية، 

واإنكليزية( وعقد ورشة عمل للملحقن العاليّن لبلدان امنشأ.

 خامسا:
العقبات والتحدّيات

أبرزها:. 259

عدم وجود قانون خاص بالعالة امنزلية امهاجرة وعدم إخضاعها لقانون العمل وقانون الضان ااجتاعي. <
عدم وجود تطابق، ي حاات عديدة، بن عقد العمل اموقعّ ي دول امنشأ والعقد اموقعّ ي لبنان، إضافة إى أن العقد الذي يوقعّ ي  <

لبنان يكون باللغة العربية حراً.
عدم وجود آلية لتطبيق ومراقبة تنفيذ العقد بن صاحب العمل والعاملة امنزلية امهاجرة. <
وجود نظام كفالة يكرسّ التمييز ضد العامات امنزليّات امهاجرات، اسيّا ي ظل غياب الرؤيا اموحّدة حول إلغاء هذا النظام أو اإبقاء  <

عليه وتعديله ليصبح أكر عدالة.
ضعف التنسيق بن وزارة العمل وسفارات الدول امصدّرة للعالة امهاجرة. <
ضعف قدرة العديد من العامات عى التريح عن ااستغال أو التحرشّ الذي تتعرضّ له نظراً لعدم مكّنهن من ذلك. <
صعوبة رصد مشاكل العاملة امنزلية داخل امنازل، إاّ ي حال ورود شكوى، نظراً لغياب آليات للتفتيش داخل امنازل. <
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 أواً: 
معطيات عامة

تفيد التقارير والدراسات امتوافرة ما يي: . 260

امخيّات  11361 النسبة ي  تراوح هذه  بحيث  لبنان  الفلسطنيّن/ات ي  الاجئن/ات  والفتيات حواي 53% من مجموع  النساء  تشكّل 
والتجمّعات بن 46 و%58. 

الاجئن  21361 بن  ملحوظاً  انخفاضاً  اأونروا،  الخصوبة، بحسب  وتشهد معدات  أفراد،  و5   4 بن  الواحدة  اأرة  أفراد  يراوح معدل 
الفلسطينيّن خال السنوات العر اأخرة إذ انخفضت من 4.7 إى 3.2.

يرأس الرجل أكر اأرَُ الفلسطينية، أما اأرَُ التي ترأسها نساء فهي اأكر فقراً، وتعيش من تحويات مالية من قبل أحد أفرادها  31361
العاملن ي الخارج. 

 يشر تقرير صادر عن مكتب اإحصاء امركزي ي ااتحاد العام للمرأة الفلسطينيّة إى أن 36% من النساء الفلسطينيات هنّ أميات،  41361
وترتفع نسبة اأمية بخاصة لدى كبرات السنّ. ويشر التقرير أيضاً إى أن الحرمان من حق العمل وضعف امؤهّات امهنية وقلةّ 
فرص العمل جعلت امشاركة النسائية ي النشاط ااقتصادي للمرأة الفلسطينيّة ضعيفة للغاية، بحيث يبلغ معدلها 9.4%. هذا مع 
اإشارة إى أن نسبة النساء تزيد عن النصف ي مهن السكريتاريا، التعليم، الخدمات الصحية، وا تتجاوز الـ 15% ي امهن اأخرى. 

أما ي امهن الزراعية، فتتساوى نسبة النساء والرجال )حواي %8(.

ي مجال الصحة، تشر اإحصاءات الصادرة عن مكتب امساعدات الشعبية الروجية ي لبنان ي كانون الثاي 2013، إى انتشار  51361
أمراض مزمنة بن الرجال والنساء الفلسطينيّن لتصل نسبتها إى 31%، وترتفع هذه النسبة إى 83% لدى النساء اللواي تتجاوز 
أعارهن الـ 55 سنة. من جهتها، تشر منظمة اأونروا إى أن 95% من الاجئن/ات الفلسطنيّن/ات ي لبنان يفتقرون إى التـأمن 

الصحي.

 ثانيً: 
الوضع التشريعي والتقدّم احرز منذ عام 2006

ا توجد تريعات خاصة بامرأة الفلسطينيّة الاجئة ي لبنان بل أن هناك تريعات عامة تشمل عى السواء الاجئات والاجئن الفلسطينيّن . 261
الذين يخضعون للقانون اللبناي، وتتوىّ منظمة اأنروا تقديم الخدمات ااجتاعية والربوية والصحية وااغاثية والتشغيل لهم. 

أما أهم ما ميّزت به السنوات اأخرة عى صعيد التريع، فهو اآي:. 262

تعديل الفقرة )3( من امادة 59 من قانون العمل، بحيث أصبح اأجراء الفلسطينيّون الاجئون امسجّلون وفقاً لأصول ي سجات  11263
وزارة الداخلية والبلديات، يستفيدون من تعويض الرف من الخدمة دون اشراط امعاملة بامثل. كا أعفى القانون رقم 129 

تاريخ 2010/8/24 اأجر الفلسطيني الاجئ من رسم إجازة العمل الصادرة عن وزارة العمل. 

نساء ذوات أوضاع خاصة
VI. امرأة الاجئة
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تعديل الفقرة الثالثة من امادة 9 من قانون الضان ااجتاعي موجب القانون رقم 128 تاريخ 2010/8/24، بحيث تمّ إعفاء  21263
اأجراء الاجئن الفلسطينيّن من رط امعاملة بامثل امنصوص عليه ي قانون الضان ااجتاعي، فباتوا يستفيدون من تعويض 

نهاية الخدمة بالروط التي يستفيد منها اأجر اللبناي.

صدر عن وزير العمل، بتاريخ 2008/5/24، القرار رقم 1/94 امتعلقّ بتحديد امهن الواجب حرها باللبنانيّن، وقد استثنى من  31263
الحر، إما مع مراعاة مبدأ تفضيل اللبناي، »الفلسطيني امولود عى اأراي اللبنانية وامسجّل بشكل رسمي ي سجات وزارة 

الداخلية والبلديات«.

 ثالثً: 
التقدّم احرز على صعيد السياسات والتدابر امعتمدة

يذُكر ي هذا اإطار ما يي:. 263

تضمن البيان الوزاري للحكومة )الثانية والسبعن( التي تشكّلت بتاريخ 2011/6/13 فقرة تتعلقّ بالاجئن الفلسطينيّن، جاء فيها أنه  <
»...وإى أن تتحقق العودة الكاملة، فإن الحكومة ستعمل عى توفر الحقوق اإنسانية وااجتاعية للفلسطينيّن امقيمن عى اأراي 

اللبنانية...«.
2.264 إصدار وزارة الداخلية والبلديات عام 2008 أوراقاً خاصة لإقامة اموقتّة، تعُتر أداة للتعريف عن حاملها وتتيح له، سواء كان رجاً  <

أو امرأة، بالتحرك دون خوف من ااعتقال والسجن، إاّ أنها ا تسمح له بالعمل أو التسجيل ي امدارس والجامعات أو ااستفادة من 
الرعاية الصحية أو تسجيل عقود الزواج ي الدوائر الرسمية.

3.264 الساح للنساء الاجئات اللواي لديهن أطفال ي امدارس بأن يحصلن عى تصاريح اإقامة، إما دون أن يستتبع ذلك الحق ي  <
العمل.

تعزيز حاية اأطفال الاجئن وإدراجهم ي سياسات وزارة الشؤون ااجتاعية وامجلس اأعى للطفولة بدعم من مفوضية اأمم امتحدة  <
لشؤون الاجئن.

قبول وزارة الربية والتعليم العاي، منذ العام 1999، الاجئن ي امدارس الرسمية من دون إلزامهم بتقديم الوثائق امطلوبة )بطاقات  <
الهوية وجوازات السفر والشهادات امدرسية والعامات، الخ( وبغضّ النظر عن وضعهم ي لبنان.

إراك امنظاّت الفلسطينية ي عضوية مجموعة العمل التقنية الوطنية للحدّ من العنف ضد امرأة التي يرأسها وزير الشؤون ااجتاعية. <

 رابعً: 
اخدمات امقدّمة

تتضافر جهود الجهات الدولية والرسمية والجمعيات اأهلية الفلسطينية بهدف تعزيز أوضاع الاجئات وحايتهنّ وذلك من خال توفر . 264
مجموعة من الخدمات، منها ما يي:

متابعة حاات السجينات الفلسطينيّات الحوامل أو اأمهات أطفال حديثي الوادة. <
استقبال النساء الفلسطينيّات ي مراكز الرعاية الصحية التابعة لوزارة الصحة العامة ومراكز الخدمات اإمائية التابعة لوزارة الشؤون  <

ااجتاعية.
تقديم امساعدة امالية واماديةّ امنتظمة، فضاً عن الدعم ااجتاعي، إى النساء الاجئات امعرضّات للخطر )النساء الوحيدات، اأرَُ  <

التي ترأسها نساء، الخ(.
الرعاية امتخصّصة  < العقلية لاجئن/ات، ما ي ذلك  الرعاية اإنجابية/اأمومة وصحة الطفل، باإضافة إى دعم الصحة  تغطية تكاليف 

لضحايا التعذيب وغرهم.
إعادة التوطن )امسار الريع( للنساء الاجئات امعرضّات للخطر كضحايا التعذيب والعنف الجني والعنف القائم عى أساس النوع  <

ااجتاعي، نظراً للصعوبات التي يواجهنها ي التمتّع بحياة قابلة لاستدامة ي لبنان.
تقديم ااستشارة وتوزيع منشورات بشأن تسجيل امواليد وحاات ااختبار لتسجيل امواليد لدى إدارات اأحوال الشخصية، والتنسيق مع  <
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الحكومة اللبنانية للحدّ من الحواجز التي تعرض أو تحول دون تسجيل امواليد.
 تقديم اأونروا، عر ركاء محليّن، خدمات رعاية صحية لاجّئن، وقد تمّ التشبيك لهذه الغاية مع 11 مستشفى حكومي، بحيث استفاد  <

من هذه الخدمات، بحسب إحصاءات عام 2011، 50.5% من النساء الاجئات. 
زيادة تغطية اأونروا لخدمات صحة اأمومة والطفولة بشكل كبر منذ تسعينات القرن اماي، بحيث تحصل كل امرأة حامل عى ما  <

معدله 7.4 زيارات خال فرة حملها، وتشمل تلك الزيارات الحصول عى لقاحات ضد التيتانوس والكشف عن السكّري وارتفاع ضغط 
الحمل. كا تقوم اأونروا بتوفر حصص غذائية جافة للنساء الحوامل وامرضعات اعتباراً من الشهر الثالث من الحمل ولغاية ستة أشهر 
بعد الوادة. هذا باإضافة إى تقديم إعانات نقدية من أجل الوادة ي امستشفيات للنساء الحوامل اللواي هنّ ي حالة الخطر، وتتمّ 
متابعة اأم والطفل بعد الوادة، سواء ي امنشآت الصحية التابعة لأونروا أو من خال الزيارات امنزلية. كا تؤمّن خدمات اأونروا لرعاية 
ما قبل الوادة متابعة ما يزيد عن 80% من النساء الحوامل ي مجتمع الاجئن، فتبدأ معظم النساء فحوصاتهن خال الثلث اأول من 

فرة الحمل، اأمر الذي مكّن اأطباء من التعرفّ عى امضاعفات وعوامل الخطر ي مراحل مبكرة.

 خامسً: 
العقبات والتحدّيات

تواجه الاجئات الفلسطينيّات، تحدّيات كثرة، منها:. 265

ا تتمتعّ الاجئات الفلسطينيّات، كا الاجئن الفلسطينيّن، بحقّ العمل ي العديد من اأعال وامهن، كا ا تتمتعّ بحقّ امتاك مسكن  <
أو عقار، أو بحقّ تأسيس الجمعيات، وغر ذلك. وتتضاعف هذه التحدّيات بالنسبة إى العامات ي الظلّ)بدون إجازات عمل( امعرضّات 
ابتزاز أصحاب العمل، اسيّا لجهة تعرضّهنّ للرف الكيفي وحصولهن عى أجور منخفضة جداً، اأمر الذي ينطبق أيضاً عى العامات 

ي مهن موسمية وهامشية.
عدم استفادة الفلسطينيّن/ات غر امصنّفن/ات اجئن/ات من رعاية اأنروا والدولة اللبنانية. <
عدم توقيع لبنان عى ااتفاقية الدولية لاجّئن الصادرة عام 1951، بحيث ما زال لبنان يعُتر بلداً ممراً وليس مقراًّ. وحرمان الاجئن  <

الفلسطينيّن بشكل عام، والاجئات الفلسطينيات بشكل خاص، من تطبيقات بروتوكول الدار البيضاء الصادر عن جامعة الدول العربية 
وامتعلقّ بتنظيم أوضاع الاجئن الفلسطينيّن ي الدول امضيفة.

اأعراف والعادات والتقاليد السائدة ي امجتمع الذكوري الذي تعيش فيه امرأة الفلسطينية الاجئة، وانتشار ظاهرة العنف امبني عى  <
النوع ااجتاعي )الجندر( وظاهرة التحرشّ الجني.
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 أواً: 
معطيات عامة

تشر اإحصاءات لدى مفوضية اأمم امتحدة لشؤون الاجئن ي لبنان )UNHCR( التي تمّ رصدها ي 14 كانون الثاي 2014 إى أن حواي . 266
الشال، 225.238 ي محافظة  للتاي: 251.393 ي محافظة  امحافظات وفقاً  يتوزعّون عى  لديها وهم  سُجّلوا  نازحا/ة سوريا/ة   868.224

بروت، 285.233 ي محافظة البقاع و 106.360 ي محافظة الجنوب. 

أما توزّع النازحن بحسب الجنس فكان عى الشكل التاي: 

أي أنّ النسبة اأعى من النازحات السوريات تقع ضمن الفئة العمرية 18- 59 سنة حيث تبلغ 24%، ي حن أنّ النسبة اأدن تقع ضمن الفئة 
العمرية 60 سنة وما فوق حيث تبلغ 1.5 %.

أما عن واقع النازحات السورياّت ي لبنان، فتشر دراسة أعدّتها لجنة اإنقاذ الدولية بالتعاون مع جمعية محلية بعنوان »هربنا من اموت 
لنعيش بالذل«، وتناولت عيّنة من 100 امرأة )20% منهن ما دون 18سنة( و20 رجاً بن 19 و35 سنة، إى أهم ما يي:

يشكّل ااغتصاب والتعدّي الجني امشكلة الرئيسية التي تعاي منها النازحات السورّيات.  <
تعاي النازحات من الزواج القري وامبكر وااتجّار بهنّ وإرغامهن عى الدعارة. <

 ثانيً: 
السياسات امعتمدة

يستمرّ لبنان ي استقبال أعداد هائلة من النازحات من سورية، لذا عمدت الدولة اللبنانية إى اعتاد بعض السياسات التي من شأنها التخفيف . 267
من وطأة النزوح وآثاره السلبية، يذُكر منها:

تكليف مجلس الوزراء بتاريخ2013/1/3 وزير الداخلية إنشاء خليّة أزمة تضمّ الجيش وقوى اأمن الداخي واأمن العام وأمن الدولة  <
لتنفيذ خطة ومتابعة أوضاع النازحن.

إعداد خطة عمل تناولت خمسة قطاعات أساسية هي: الصحة، الربية، اإيواء، الشؤون ااجتاعية والغذاء.  <
الطوارئ  < الفتاة وامرأة ي حاات  بـ »حاية  خاصاً  اسراتيجياً  لأعوام 2012-2021 هدفاً  لبنان  للمرأة ي  الوطنية  اإسراتيجية  تضمن 

نساء ذوات أوضاع خاصة
VII. امرأة النازحة
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والنزاعات امسلحّة والحروب وي حاات الكوارث الطبيعية«، وذلك استناداً إى امواثيق وااتفاقيات الدولية، اسيّا اإعان العامي لحقوق 
اإنسان، واأهداف اإمائية لألفية، وقراري مجلس اأمن رقم 2000/1325 و 2008/1820، وغرها.

إعداد إسراتيجية وطنية لاستجابة لحاجات النازحن والنازحات مدة عامٍ واحد، إاّ أنه م يتمّ التصديق عليها لغاية تاريخه. <

 ثالثً: 
الرامج واخدمات امقدّمة

تتحمّل النساء والفتيات غالباً عبء رعاية اآخرين عند وقوع حاات الطوارئ حيث يتمّ التغاي عن احتياجاتهنّ الصحية الخاصة التي تبدأ . 268
من النظافة الصحية ومتدّ إى مضاعفات الحمل والوادة التي قد تهدّد حياتهنّ. كا تتعرضّ النساء بوجه خاص لسوء التغذية الذي مكن 
أن يهدّد حياة امرأة الحامل وطفلها. كا يؤدي اإجهاد وااضطراب بسبب الراع إى ارتفاع نسبة العنف الجني والعنف العائي، وذلك 
بسبب انهيار امعاير ااجتاعية والحاية بحيث ترتفع نسبة ااستغال الجني. لذلك تضافرت ي هذا اإطار جهود الجهات الدولية والرسمية 

واأهلية لتطوير وتنفيذ مجموعة من الرامج والخدمات امقدّمة للنازحات السورياّت والتي مكن إيجازها عى الشكل التاي: 

 برنامج مناهضة العنف القائم عى أساس النوع ااجتاعي ويتضمّن ما يي:  11269

التدريب عى برنامج إدارة نظام امعلومات )GBVIMS( ي لبنان؛ <
تنفيذ برنامج حول »حلّ النزاعات وبناء السام«، حيث تمّ استهداف مجتمعات محدّدة مع الركيز عى الشباب والنساء لبناء  <

قاعدة وطنية من أجل السام ولتطوير القدرات امحلية عى معالجة العنف القائم عى أساس النوع ااجتاعي لضان أفضل 
سبل الوقاية ونهج ااستجابة؛

تنفيذ سلسلة حلقات عمل تدريبية ي جميع امناطق للعاملن/ات امحليّن/ات لتزويدهم/نّ معلومات حول امفاهيم ذات الصلة  <
بالعنف القائم عى أساس النوع ااجتاعي وباأدوات امتعلقة باإحالة والتوعية والوعي وبكيفية صياغة مقرحات ومشاريع؛

تدريب العاملن ي امجال اإنساي حول قضايا النوع ااجتاعي؛ <
تنفيذ أنشطة توعوية ودورات تدريب مهني وتقديم مساعدة مالية للنساء امعرضّات للخطر؛ <
توعية النساء النازحات عى مخاطر العنف من خال تأمن عدة اإسعافات اأولية الخاصة بالعنف الجندري؛ <
إعداد هياكل لتحديد مسارات اإحالة ي جميع أنحاء لبنان للناجن/ات من العنف الجني والعنف القائم عى أساس النوع  <

ااجتاعي من النازحات، وذلك وصواً إى إنشاء بيوت مأمونة.

برنامج الصحة اإنجابية ويتضمّن ما يي: 21269

بناء القدرات، وذلك من خال التدريب عى التدبر العاجي للناجيات من ااغتصاب، وعى الخدمات اأولية الدنيا الخاصة  <
بالصحة اإنجابية ي حاات الطوارئ؛

تنفيذ حمات توعية حول اأهداف الرئيسية ذات الصلة بالصحة الجنسية واإنجابية موجّهة إى مقدّمي الخدمات، الناجيات،  <
الشباب،...

توزيع خدمات الصحة اإنجابية كوسائل منع الحمل، امكمّات الغذائية )أقراص الحديد( وحامض الفوليك،... <
التدفئة، اأغطية،...( باإضافة إى توزيع كتيّبات  < الغذائية والتي تقتر عى تقديم خدمات اإغاثة )مواد  توزيع امواد غر 

تعليمية موجّهة للنساء حول كيفية تجنّب اإصابة بالتهاب امهبل ومعلومات حول وسائل تنظيم اأرة، والتغذية أثناء حاات 
الطوارئ وااكتئاب النفي بخاصة ما بعد الوادة.

برامج دعم التعليم، والتي تشمل تغطية تكاليف الرسوم الدراسية والكتب وإعداد الرامج التعليمية ااستلحاقية وامعجّلة للطاب  31269
النازحن امعرضّن لخطر الترّب من امدرسة أو منَ هم خارج امدرسة فضاً عن رصد الحضور والتقدم العلمي من قبل امفوضية 
العليا لشؤون الاجئن وتساهل وزارة الربية والتعليم العاي ي ما يتعلّق بامتحانات الصف التاسع لأطفال الذين ا ملكون وثائق 

عن الدراسات امنجزة ي سورية.

برنامج مكن النساء اقتصادياً وقانونياً الذي يسعى إى ااهتام بأوضاع النازحن، اسيّا النازحات وذلك من خال تنفيذ سلسلة  41269
من اللقاءات التوعوية حول حقوقهن ااقتصادية والقانونية.
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برنامج تغطية تكاليف التسوية لضان مروعية إقامة عائات الاجئن امستضعفن. 51269

تأسيس مراكز للرجال النازحن امعنِفن وامعنَفن استقبال ومساعدة هذه الفئة من أجل التخفيف من وطأة النزوح وآثاره السلبية عليهم. 61269

تقديم مساعدات نفسيّة-اجتاعية للتخفيف من آثار التهميش الذي تتعرضّ له النساء والفتيات النازحات ي حاات الطوارئ. 71269

تنفيذ برنامج امنارة وااستجابة لفرات ما بعد النزاعات امسلحّة وحشد الرأي العام، وذلك من خال: 81269

التشبيك والحشد امجتمعي عى الصعيد الوطني من أجل تشكيل قاعدة رأي عام وطني داعم لقضية النازحن/ات وحقوقهم/هن؛  <
بناء القدرات اسيّا عند النازحات حول القيادة وامفاوضات من أجل إسهامهن ي مرحلة احقة ي التأثر ي صناعة السياسات  <

وبناء سورية؛ 
الوعي امجتمعي من خال قيام النازحات أنفسهن بإنتاج أفام صغرة تعكس واقعهنّ واستخدام اإعام ااجتاعي لهذا الغرض. <

 رابعً: 
العقبات والتحدّيات

أبرزها:. 269

التزايد امستمر أعداد النازحن/ات وبشكل يومي، ما يجعل أمر رصد الحاجات وتوفر امتطلبّات تحدّياً بحدّ ذاته.  <
عدم وجود دعم أرَُي واجتاعي معظم النساء النازحات. <
عدم إمكانية العمل بصورة رعية. لذا فإن النازحات غالباً ما يعملن بصورة غر رعية، ما يعرضّهنّ لخطر كبر نتيجة سوء امعاملة وااستغال. <
عدم إباغ النازحات السورياّت عن اانتهاكات التي تتعرضّ لها خصوصاً ي ظلّ غياب بعض الخدمات أو امساعدة. <
ضعف آليات التنسيق بن الجهات اإنسانية الفاعلة التي تتدخّل ي حاات اأزمات اإنسانية. <
انخفاض مستوى وصول وتغطية الخدمات امتخصّصة، ومحدودية حرية تنقّل النساء والفتيات للحصول عى الخدمات امتاحة بسبب  <

اأوضاع اأمنية والثقافية. 
صعوبة تسجيل النازحات السورياّت أطفالهن امولودين عى اأراي اللبنانية، ما يزيد من مخاطر انعدام حصول الطفل أو الطفلة  <

عى الجنسية. 
تفاقم بؤس ومعاناة كل من العائات السورية النازحة واللبنانية امضيفة: فعملية استضافة العائات النازحة إما تتمّ من قبل امجتمعات  <

امحرومة والتي تعاي من الفقر امدقع. 
ضعف اإمكانيات والقدرات البرية وامادية للحكومة وللجمعيات اأهلية التي تتدخّل لدعم ومساندة النازحات السورياّت. <
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قوانن ومراسيم، منها:

القرار الصادر عن امفوض السامي الفرني برقم 188 تاريخ 19 نيسان1920 )وقاية الصحة العمومية(. <
القرار الصادر عن امفوض السامي الفرني برقم 2414 ي 14 شباط 1929 )وضع نظام يتعلقّ متفنّني اماهي- ارتيست(. <
قانون »حفظ الصحة العامة من البغاء« الصادر ي 6 شباط 1931.  <
قانون العقوبات الصادر بامرسوم ااشراعي رقم 340 ي 1 آذار 1943 وتعدياته. <
قانون العمل الصادر بتاريخ 23 أيلول 1946وتعدياته، وقانون الضان ااجتاعي الصادر بتاريخ 26 أيلول 1963 وتعدياته. <
قانون قيد وثائق اأحوال الشخصية الصادر بتاريخ 7 كانون اأول1951 وتعدياته. <
قانون تنظيم الدخول إى لبنان واإقامة فيه والخروج منه الصادر بتاريخ 10 موز 1962. <
القانون رقم 25 تاريخ 8 ترين اأول 2008 وتعدياته )انتخاب اعضاء مجلس النواب والبلديات وامختارين(. <
القانون رقم 164 تاريخ 24 آب 2011 )معاقبة جرمة ااتجّار باأشخاص(.  <
قوانن اأحوال الشخصية النافذة ي لبنان. <
امرسوم رقم 10267 تاريخ 6 آب 1962 )روط دخول الفنّانن والفنّانات اأجانب إى لبنان وإقامتهم فيه(. <
امرسوم رقم 17561 بتاريخ 18 أيلول 1964 )تنظيم عمل اأجانب(. <
امرسوم رقم 4186 تاريخ 31 أيار 2010 امتعلّق منح إقامة امجاملة أرة امرأة اللبنانية امتزوّجة من غر لبناي. <
امرسوم رقم 8913 تاريخ 19 أيلول 2012 )إحالة مروع قانون اانتخابات النيابية إى مجلس النواب(. <

قرارات - تعاميم - مذكرات - استشارات ومراسات:

قرار وزير العمل رقم 1/38 تاريخ 26 آذار2009 )عقد العمل اموحّد لعامات امنازل امهاجرات(. <
قرار وزير العمل رقم 1/1 تاريخ 3 كانون الثاي2011 )تنظيم عمل مكاتب ااستقدام(. <
قرار وزير العمل رقم 2/56 تاريخ 9 نيسان 2013 )تخفيض قيمة شهادة اايداع استقدام عامل أو عاملة ي الخدمة امنزلية، معاونة  <

امعوّقن وذوي ااحتياجات الخاصة(.
قرار وزير الشؤون ااجتاعية رقم 1/1826 تاريخ 18 كانون اأول 2010 )إنشاء مروع اجتاعي منبثق تحت اسم » امروع الوطني  <

لدعم مصاي األغام«.
قرار وزير الربية والتعليم العاي رقم 810 / م/ 2013 تاريخ 13 موز 2013. <
تعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 2009/23 تاريخ 2009/10/19 إى جميع اإدارات وامؤسسات العامة بشأن التعاون مع الهيئة الوطنية  <

لشؤون امرأة اللبنانية.
تعميم وزارة الداخلية والبلديات تاريخ 2012/8/3، وتعميم وزير الداخلية والبلديات رقم 16501 تاريخ 2012/10/31. <
استشارة الهيئة ااستشارية العليا ي وزارة العدل رقم 1015 تاريخ 2013/2/11، ورقم 733 /2012 تاريخ 2012/9/11. <
مذكرّة الخدمة الصادرة عن مدير عام اأمن العام تحت الرقم 2/أ ع/ص/م ذ تاريخ 2006/1/7 )تعليات استقدام وعمل الفنّانات(. <
>  .CEDAW كتاب امديرية العامة لأمن العام ومرفقاته رقم 19499/أع/و/م بتاريخ 2013/4/8، بشأن امادة 6 من اتفاقية
تاريخ  <  4 204/185 ش  ورقم   ،2010/8/4 تاريخ   2 204/2192 ش  رقم  الداخي:  لأمن  العامة  امديرية  عن  الصادرة  الخدمة  مذكرّات 

2012/10/1، ورقم 204/243 ش 4 تاريخ 2012/12/13.

 قائمة امراجع 
مراجع/ مصادر باللغة العربية
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 البيانات الوزارية

 اجريدة الرسمية

تقارير- دراسات - أبحاث وختلف :

ااتجّار باأشخاص ي لبنان )وقاية ومكافحة ااتجّار باأشخاص-دراسة الواقع ي لبنان(، وزارة العدل، مساعدة مكتب اأمم امتحدة امعني  <
بامخدّرات والجرمة وبالتعاون مع اليونيسف، أيار 2008.

اإسراتيجية الوطنية للمرأة ي لبنان: 2011 – 2021، الهيئة الوطنية لشؤون امرأة اللبنانية، بالتعاون مع صندوق اأمم امتحدة للسكان،  <
بروت.

> www.unrwa.org .2007 اإسراتيجية اانتقالية لوكالة غوث الاجئن لعام 2008–2009، 24 أيلول
اإناث العامات ي مجال اماهي، عروض اأزياء والتدليك غر الطبي حقوق وواجبات، الجمهورية اللبنانية، امديرية العامة لأمن العام. <
التقرير الوطني حول الخدمات امتوافرة لكبار السنّ ي لبنان، وزارة الشؤون ااجتاعية، بروت، لبنان 2010. <
تقرير حول كبار السنّ ي لبنان واقع وآفاق للعام 2011، إعداد مركز الدراسات لكبار السنّ وصندوق اأمم امتحّدة للسكان، بروت،  <

لبنان، 2011.
تقرير حول برامج وزارة الشؤون للحدّ من الفقر، وزارة الشؤون ااجتاعية، بروت، 2012. <
برنامج اأمم امتحدة اإماي UNDP، نحو دولة امواطن، التقرير الوطني للتنمية البرية، لبنان 2008. <
برنامج اأمم امتحدة اإماي UNDP، مذكرّة توضيحية عن امؤرّات امركبّة ي تقرير التنمية البرية لعام 2011. <
برنامج اأمم امتحدة اإماي UNDP، تقارير لبنان حول اأهداف اإمائية لألفيةّ، 2003، 2008، و2010. <
التصدير ثم اإساءة: اانتهاكات بحقّ الخادمات امنزليات الريانكيات ي السعودية والكويت ولبنان واإمارات العربية امتحدة، تقرير  <

/http://hrw.org/reports/2007/srilanka1107/ :2007 ،)HRW( هيومن رايتس ووتش
الحقوق اإنسانية للمرأة وامساواة عى أساس النوع ااجتاعي، لبنان، برنامج تعزيز امساواة بن  < تقرير حول تحليل الوضع الوطني: 

الرجل وامرأة ي امنطقة اأورومتوسطية 2011-2008.
تقرير حول اانتخابات البلدية وااختيارية للعام 2010، الجمعية اللبنانية من أجل دمقراطية اانتخابات، الرابط: <

http://www.lade.org.lb/getattachment/c2f2447b-a847-4e21-88cd-c2faab050df2/-2010تقرير-مراقبة-اانتخابات-البلدية.asp
تقرير مشرك منظات غر حكومية مقدّم إى مكتب امفوض السامي لحقوق اإنسان مناسبة انعقاد الدورة التاسعة للمراجعة الدورية  <

www.palhumanrights.org .2010 )الشاملة – لبنان ترين الثاي )نوفمر
تقرير وحدة اأبحاث والدراسات ي برنامج تأمن حقوق امعوّقن للعام 2010. <
> .http://www.un.org/ar/esa/hdr/hdr11.shtml ،2011تقرير التنمية البرية
التقرير السنوي لجمعية كاريتاس، بروت، لبنان 2011. <
التقرير السنوي، جمعية مصارف لبنان، بروت، 2012. <
التقرير ااقتصادي، غرفة التجارة والصناعة، بروت، 2012. <
تقرير صادر عن مكتب امساعدات الشعبية الروجية ي لبنان، بروت/ لبنان، كانون الثاي 2013. <
فاطمة فخرالدين، تقرير عن مدى تطبيق التعليقات الختامية للجنة امعنيّة بالقضاء عى التمييز ضد امرأة/سيداو )شباط 2008(، عى  <

.)UNDP-Lebanese Parliament Project( 2012 مستوى التريع، مجلس النواب، لجنة امرأة والطفل النيابية، آب
التقرير الوطني ي لبنان لعام 2011، ي سياق امراجعة الثانية لخطةّ عمل مدريد الدولية للشيخوخة )MIPAA(، بروت، لبنان 2012. <
حملة تريع حاية النساء من العنف اأري، مروع قانون حاية النساء من العنف اأري، 2010. <
اللبنانية  < الجامعة  العري  العام  النسائية ي  الدراسات  لبنان، معهد  النساء ي  للعمل داخل سجون  السجينات، دليل  حقوق  انيتا فرح، 

اأمريكية، بدعم من صندوق اأمم امتحدة للسكان، 2011.
»حجج هشّة مقابل قضية عادلة...«، إضافـات، )مجلـة أكادمية محكّمة تصدر عن »الجمعية العربيـة لعلم ااجتاع«(، العدد امزدوج  <

17 و18 - شتاء وربيع 2012.
الخطة الوطنية لحقوق اإنسان: حقوق امعوّقن، مجلس النوّاب، لجنة حقوق اإنسان النيابية، 20 ترين الثاي 2008. <
الخطة الوطنية للتنمية ااجتاعية، وزارة الشؤون ااجتاعية وUNDP، بروت، 2010. <
اإماي  < امتحدة  اأمم  برنامج  ومروع  النيابية  اإنسان  حقوق  لجنة  النواب،  مجلس   ،2019  -2013 اإنسان  لحقوق  الوطنية  الخطة 

 .2012 ،)UNDP(
خطة العمل السنوي لعام 2012 للمروع الوطني لدعم مصاي األغام والقنابل العنقودية. <
خطة الحكومة اللبنانية لاستجابة لقضية النازحن السورينّ،رئاسة مجلس الوزراء، كانون اأول 2012. <



129 التقرير الرسمي الجامع للتقريرين الدوريَن الرابع والخامس حول اتفّاقية القضاء عى جميع أشكال التمييز ضد امرأة

الدراسة الوطنية لأحوال امعيشية لأر، تقرير اأوضاع امعيشية لأرَُ، وزارة الشؤون ااجتاعية وإدارة اإحصاء امركزي بدعم من  <
برنامج اأمم امتحدة اإماي UNDP ومنظمة العمل الدولية ILO، بروت، 2007.

دراسة حول كبار السنّ: تجاربهم، احتياجاتهم، تعرضّهم للمخاطر، مواردهم، حرب موز/يوليو 2006 عى لبنان، وزارة الشؤون ااجتاعية،  <
صندوق اأمم امتحّدة للسكان، بالتعاون مع منظمة الصحة العامية، بروت، لبنان 2007.

دليل التوعية حول النساء العامات امنزليات ي لبنان، معهد الدراسات النسائية ي العام العري، الجامعة اللبنانية اأمركية، بروت، لبنان،  <
.2010

الدليل إى معرفة أحوال امرأة، الهيئة الوطنية لشؤون امرأة اللبنانية، وصندوق اأمم امتحدة اإماي للمرأة، بروت 2010. <
ثريا هاشم ونجاح منصور، دليل تدريبي للمعلاّت وامعلمّن حول قضايا النوع ااجتاعي ي التعليم، امركز الربوي للبحوث واإماء  <

ومنظمة اليونسكو )مكتب بروت(، بروت، 2012.
رباّت اأرَُ ي لبنان، وزارة الشؤون ااجتاعية وصندوق اأمم امتحدة للسكان، بروت، 2007. <
السجون اللبنانية، الهواجس اإنسانية والقانونية، دراسة كاملة لظروف نزاء السجون ي لبنان ولوضعهم القانوي، امركز اللبناي لحقوق  <

اإنسان، بروت، لبنان، 2009.
التعليم، الحق ي  < البلدان العربية، الحق ي  للتنمية، راصد الحقوق ااقتصادية وااجتاعية ي  شبكة امنظّات العربية غر الحكومية 

العمل، تقرير 2012.
الضان ااجتاعي ي لبنان: واقع وآفاق، مجلةّ الجيش اللبناي، العدد 324.  <
مجلةّ تنسيق، للحدّ من العنف امبني عى أساس النوع ااجتاعي ي لبنان، صندوق اأمم امتحدة للسكان بدعم من مكتب التعاون  <

اايطاي التابع للسفارة اايطالية ي بروت، العدد 6 / موز-كانون اأول 2012.
 »امادة 562 وإلغاؤها ي خطاب نوّاب اأمّة«، امفكّرة القانونية، العدد اأول، بروت 2011، <

http://www.legal-agenda.com/article.php?id=42&lang=ar
امسح العنقودي متعدّد امؤشّات 2009: مسح وضع اأطفال واأمّهات ي لبنان: التقرير النهاي، إدارة اإحصاء امركزي ومنظمة اأمم  <

امتحدة للطفولة، بروت.
امسح ااجتاعي وااقتصادي لاجئن الفلسطينيّن ي لبنان، AUB, UNRWA, EU، بروت 2010. <
الجهود  < تطوير  أجل  التدريب من  لبنان وإحالتهم، مروع  ااتجّار ي  لتحديد ضحايا  اموحّدة  التشغيل  إجراءات  وثيقة حول  مسوّدة 

اللبنانية ي مجال مكافحة ااتجّار بالبر، امركز الدوي لتنمية سياسات الهجرة ي الرق اأوسط، آب 2011.
الرابط:  < امستقبل،  البقاع، 22 شباط 2013،  الطبية والعطرية ي  النباتات  الريفيات ي تشجيع وحاية زراعات  النساء  مروع إراك 

http://www.almustaqbal.com/storiesv4.aspx?storyid=560038
> www.arabwomenorg.org/ablaw :منظمة امرأة العربية، مروع »ألف/باء حقوق امرأة ي التريعات العربية«، 2009، الرابط/الوصلة
اميثاق ااجتاعي، وزارة الشؤون ااجتاعية، بروت، لبنان، 2010. <
نزاء السجون ي لبنان: من قراءة الواقع إى تطوير العدالة، وزارة العدل، بروت، لبنان، ترين اأول 2012. <
> www.kafa.org.lb :نساء يواجهن العنف، منظمة »كفى عنف واستغال«، بروت، 2010، عى الوصلة
النساء والفتيات السوريّات تهربن من اموت وتواجهن امخاطر والذل - مسح ريع حول العنف امبني عى النوع ااجتاعي، لجنة اإنقاذ  <

الدولية بالتعاون مع مؤسسة أبعاد-مركز امساواة بن الجنسن، لبنان، آب 2012.
>  2007-2006 الدراي  العام  اإحصاء،  دائرة  الربوية،  البحوث  مكتب  واإماء،  للبحوث  الربوي  امركز  عن  الصادرة  اإحصائية  النرة 

و2012-2011.
الوبائيات والتكاليف واأعباء امرتبطة برققّ العظم ي الرق اأوسط وإفريقيا، تقرير امراجعة اإقليمي للرق اأوسط وإفريقيا، لعام  <

.2011
وجه الفقر اإنساي ي لبنان، دراسة صادرة عن الجامعة اأمركية، بروت، 2009. <
ورشة عمل للتعاونيات والجمعيات النسائية اللبنانية، مكن امرأة اقتصادياً وتأثره عى الريف )14 موز 2012(، الوكالة الوطنية لإعام. <
واقع امرأة اللبنانية ي الريف: أدوار وتطلعّات، امرصد الوطني للمرأة ي الزراعة والريف – نوّارة، دراسة غر منشورة، 2011. <
»وين بعدنا« الحقوق ااقتصادية التمييزية، الهيئة الوطنية لشؤون امرأة اللبنانية، بروت، 2010. <
أبو عيد )الياس(، قانون التجارة الرّية بن النصّ وااجتهاد والفقه امقارن، الجزء اأول، 2004. <
اأبياي )محمد زيد(، شح اأحكام الرعية ي اأحوال الشخصيّة، منشورات الحلبي الحقوقية، 2006. <
اسطفان هاشم )مود( ورارة بيضون )عزهّ(، »مشاهدات، قارئات ومستمعات«، باحثات، 2011-2010. <
اأعور)سجيع(، اأحكام الرعية والقانونية ي الوصية والزواج والطاق عند الدروز، دار النهار للنر. <
أيوب )عي مرهج(، القضاء الرعي وفق امذهبن السنّي والجعفري، منشورات الحلبي الحقوقية 2008. <
بدّورة )رفيق(، حول امحدّدات ااجتاعية لفقدان ااستقالية والهزالة بن كبار السنّ، وزارة الشؤون اإجتاعية والهيئة الوطنية الدامة  <

لرعاية شؤون امسنّن ي لبنان، دراسة غر منشورة.
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البزري )دال(، »العازبة امهاجر وامال«، باحثات ، بروت، 2009-2008. <
البستاي )سعيد يوسف(، أحكام منح اأم جنسيتها أوادها ي القانون اللبناي: قراءة أولية أوجه النقص والقصور ي القانون الوضعي  <

للجنسية، ي »الحياة النيابية«، امجلدّ 72. 
بعلبي)أحمد(، حول معوقات التنمية ي لبنان: مقاربة اجتاعية – ثقافية، بروت، دار الفاراي، 2007. <
> .)www.cas.gov.lb( 2013 ،»واقع امرأة ي لبنان باأرقام« ،)توتيليان غيدانيان )مرال
جريديني )راي(، دراسة استطاعية حول العوامل النفسية- ااجتاعية وراء إساءة ربّات امنازل اللبنانيات إى عامات امنازل امهاجرات،  <

كفى عنف واستغال، بروت، 2011.
جنينة )عمر(، دور القطاع الزراعي ي امتصاص البطالة بالجزائر، ملتقى دوي: اسراتيجية الحكومة ي القضاء عى البطالة وتحقيق التنمية  <

امستدامة، جامعة امسيلة، 2011.
حرب )عائشة(، »امال والنزاعات الزوجية«، باحثات، 2008- 2009. <
الرابط: < السفر،  جريدة  اأول2012،  كانون   8 امساواة،  وامطلوب  الفاعلية  تعكس  ا  إحصاءات  الزراعة«:  ي  »امرأة   الحريري)حياة(، 

http://www.assair.com/Article.aspx?ArticleId=688&EditionId=2327&ChannelId=55910
حطب )زهر(، »مامح الحوار والدمقراطية ي اأرة اللبنانية: الواقع والتحدّيات«، ورقة ألُقيت ي امؤمر الوطني مروع »تنمية ثقافة  <

الحوار والدمقراطية داخل اأرة اللبنانية«،اللجنة اأهلية متابعة قضايا امرأة، بروت،2011. 
امتعلقّة  < والسياسات  والقوانن  للنساء  وامدنية  القانونية  الحقوق  حيال  والرجال  النساء  واتجاه  معرفة  وتقييم  »مسح  )زهر(،  حطب 

بالعنف الجندري«، منظمة )أبعاد(، بروت، 2014، قيد النر.
حاق )ميشال(، خطط صندوق التنمية ااقتصادية وااجتاعية تستهدف الطبقات امحرومة تخلق فرص عمل أصحاب امشاريع الصغرة  <

http://newspaper.annahar.com/article.php?t=mahaly&p=16&d=25072 :وامتوسطة، 12 أيار 2013، جريدة النهار، الرابط
حمدان )حسان(، حقوق الشباب: الزواج وامعوقات ااجتاعية وااقتصادية - دراسة ميدانية، مركز حقوق امرأة للدراسات واأبحاث،  <

بروت، 2003.
> www.nowaralebanon.org/node/337 :حمزه )وفاء الضيقة(، امرأة ي الزراعة والريف، امرصد الوطني للمرأة ي الزراعة والريف -نوّارة، الرابط
الحمي )عي نديم(، مطالعات النيابة العامة ااستئنافيّة لدى امحكمة الرعيّة السنيّة العليا، منشورات زين الحقوقية، 2008. <
القاي خميس)فوزي( والقاضية مشموي )ندين(، »حقوق امرأة اإنسانية: عامات مضيئة ي أحكام القضاء اللبناي«، دراسة منظمة  <

امرأة العربية ي إطار مروع: »حقوق امرأة اإنسانية: عامات مضيئة ي أحكام القضاء العري«،2011-2012، متوافرة عر الرابط التاي: 
http://www.arabwomenorg.org/ProjectsStudies.aspx

الخوري )جنان( ، الجرمة الحرية، تحدّيات وآفاق، ي الحياة النيابية، حزيران 2012. <
الخوري )جنان(، الرطة امجتمعية ي امفهوم وتطبيق القانون، ي الحياة النيابية، أيلول 2012. <
الديراي )سليان(، »اأرة: إشكاليات الدور ومظاهر التحوّل: ماحظات أولية«، ي زهر حطب )تنسيق(، رؤية الجامعة إى واقع اأرة  <

اللبنانية ومستقبلها، وزارة الشؤون ااجتاعية واللجنة الوطنية للسنة الدولية لأرة، بروت، 2004. 
زلزل )ماري روز(، شكاوى النساء بن قانون العقوبات وقانون الحاية، برنامج اأمم امتحدة اإماي ومنظمة »كفى عنف واستغال«،  <

.2011
رارة بيضون )عزهّ (، الرجولة وتغرّ أحوال النساء: دراسة ميدانية، امركز الثقاي العري، بروت 2007. <
رارة بيضون )عزهّ(، جرائم قتل النساء أمام القضاء اللبناي، منظمة »كفى عنف واستغال«، 2008. <
لبنانيّن، دراسة ميدانية تحليلية، كانون اأول 2009، برنامج اأمم  < امتزوّجات من غر  اللبنانيّات  النساء  أوضاع  الدين )فهمية(،  رف 

امتحدة اإماي/مروع حقوق امرأة اللبنانية وقانون الجنسية.
رف الدين )فهمية( وشحادة )مياء(، الحوار والدمقراطية ي اأرة اللبنانية، دار الفاراي، بروت، 2012.  <
شعراي )أمان( ورف الدين )فهمية(، التمييز ي كتب القراءة والربية الوطنية والتنشئة امدنية ي امرحلة اابتدائية: مقاربة عى أساس  <

النوع ااجتاعي، بروت، 2006.
شاي )منى خلف(، تحكّم امرأة باموارد ااقتصادية وحصولها عى اموارد امالية، من سلسلة امرأة والتنمية، العدد 36، اللجنة ااقتصادية  <

وااجتاعية لغري آسيا )ااسكوا(، نيويورك، اأمم امتحدة، 2009.
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ي إطار اإعداد لهذا التقرير،

وحيث إن الجهود التي بذُلت خال اأعوام السابقة ا تقتر عى جهود الجهات الرسمية، عى أهميتها، إما تتعدّاها إى تلك التي ميّزت بها، وي 
أكر من مجال، منظاّت غر حكومية،

وفضاً عن الجهود التي سبقت اإضاءة عليها تباعاً ي من التقرير، فقد توجّهت اللجنة امرفة عى إعداد التقرير إى اثنتن وعرين منظمّة من 
امنظاّت غر الحكومية امعنيّة بشؤون امرأة لرفدها ما قامت به من نشاطات تهدف إى تفعيل دور امرأة ي لبنان، وذلك وفق الرسالة اآي نصّها:

جانب ...

اموضوع: تضمن تقرير سيداو الجامع للتقريرين الرابع والخامس، مساهات هيئات امجتمع امدي ي تفعيل دور امرأة ي لبنان.

بعد التحيّة، 

وما كانت الهيئة الوطنية لشؤون امرأة اللبنانية قد كُلفّت رسمياً إعداد تقرير سيداو الجامع للتقريرين الرابع والخامس؛

وعماً بامادة 18 من »اتفاقية القضاء عى جميع أشكال التمييز ضد امرأة« )سيداو(، والتي تنصّ عى أن تقدّم الدولة تقريراً دورياًّ حول امحصّلة 
العامة والتفصيلية للتقدّم امحرز ي أوضاع امرأة ي لبنان، فإن الهيئة الوطنية لشؤون امرأة اللبنانية تقوم حالياً بإعداد التقرير الرسمي عن الفرة 

اممتدة من عام 2006 إى حن تقديم التقرير ي الربع اأول من عام 2014. 

ومن أجل إنجاز التقرير امشار إليه، وتفعياً لتوجّه تعتمده لجنة التحضر لهذا التقرير، والذي يقي بتضمينه نشاطات امجتمع امدي )الجمعيات 
وامنظاّت غر الحكومية، بخاصةٍ امعنيّة منها بشؤون امرأة(، فإن اللجنة امكلفّة من الهيئة الوطنية لشؤون امرأة اللبنانية إعداد التقرير امذكور 
تتوجّه إليكم راجيةً منكم تزويدها كافة امعلومات اموثقّة ي تقاريركم أو منشوراتكم ذات الصلة بأهم خمسة برامج عى اأكر )مع النشاطات 
والقانونية واإعامية  والسياسية  والربوية  ااقتصادية  امختلفة  امجاات  اللبنانية ي  امرأة  إى مكن  والهادفة  التي تضمّنتها(  والفعاليات  الرئيسية 
وااجتاعية، وغرها، ذات الصلة باتفاقية القضاء عى جميع أشكال التمييز ضد امرأة ومنهاج عمل بيجن وقرار مجلس اأمن رقم 1325 وسواها، 

وذلك خال السنوات الست اماضية.

امساعدة،  الباحثة  تكليف  تمّ  أنه  إى  اإشارة  مع  امطلوبة،  البيانات  استخراج  عليكم  تسهّل  أن  نرجو  استارة  ربطاً  تجدون  للمهمّة،  وتنسيقاً 
وثائق  اآنسة مي  تزويد  عليكم  نتمنّى  تعبئتها؛ كا  الرورة، عى  عند  ااستارات ومساعدتكم،  بغية جمع  بكم  ااتصّال  ندى مي،  اآنسة 
تاريخ  من  شهر  مهلة  خال  سبق  ما  ااستجابة  من  تتمكّنوا  أن  أمل  عى  امذكورة،  اأنشطة  مخرجات  من  إلخ…(  كتب،  تقارير،  )ملصقات، 

هذه. مراسلتنا  استامكم 

ومناسبة حلول اأعياد امباركة، ننتهز هذه الفرصة لنتمنّى لكم سنة مليئة بالخر والصحة واإنجازات امثمرة. 

مع ااحرام والشكر لتعاونكم،

أمن سّ الهيئة الوطنية لشؤون امرأة اللبنانية 
امحامي فادي كرم

 ملحق
جهود امنظّمات غر احكومية
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استجابت للرسالة أعاه ماي عرة منظمّة، وقد تمّ إفراغ البيانات التي تضمّنتها ااستارات ي الجداول اآتية حيث تمً تصنيف النشاطات بحسب 
امجاات اأساسية وهي: مناهضة العنف، امشاركة السياسية، الحقوق ااقتصادية وااجتاعية، الحقوق امدنية، والتمكن ورفع الوعي بالحقوق.

وإذ ياحَظ الكمّ الكبر من الرامج والنشاطات وحمات امنارة والضغط التي تمّ تنفيذها خال السنوات اماضية، ي سبيل إزالة التمييز والعنف 
القامن عى الجندر، والتوعية والتدريب، ياحَظ أيضاً أن امعوّقات التي تحول دون تحقيق الكثر من النتائج امرجوّة ما زالت غر قليلة. إاّ أن الافت 
هو أنه يتأكّد، سنة بعد سنة، أن انشغال امنظاّت غر الحكومية يتّجه أكر فـأكر نحو ااستجابة لحاجات امرأة امواطِنة، ا لحاجات امرأة ي أدوارها 

التقليدية فحسب.
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ف (١)
ضة العن

المجال: مناه

مة غر الحكومية/الجمعيّة اسم المنظّ

سة أبعاد
مؤس

ي 
ي الدمقراط

سا
التجمّع الن

ي
اللبنا

ضد المرأة
ف 

ضة العن
الهيئة اللبنانية لمناه

ف واستغلال
ى عن

كف

ن 
سرة اللبنانية واللاجئ

اية الأ
- تعزيز ح

.G
BV

ن من خلال الاستجابة لـ 
ّ العراقي

ف.
ت العن

اع والإرشاد لحالا
- الاست

ب الجامعة 
ن طلا

ف ب
- حوار حول العن

ب من 
الأمركية في القاهرة وطلا

صة في لبنان.  
ت الخا

الجامعا
ب سوياًّ من أجل المساواة 

- برنامج فلنلع
سر اللبنانية والعراقية 

اية الأ
ودعم وح

ف.
من العن

ضمّن أسئلة 
ن جيم وتت

- سلسلة س
ف.  

وأجوبة حول مواجهة العن

-برنامج حقوق النساء
.W

om
en can do it برنامج-

ن النساء»المساواة أوّلاً».
-مك

-تفعيل المشاركة السياسية للنساء.
ت غر الحكومية.

اّ
ن المنظ

-مك

ن المرأة في العمل السلمي نحو الأمن 
-برنامج مك
والاستقرار. 

ن في 
ّ صائي

ت والأخ
ّا اعي

ت الاجت
ن مهني للعاملا

-مك
صحي.

القطاع ال
ف وتعزيز 

ت من العن
ث الناجيا

 -دعم الإنا
حقوقهنّ.

ت.
ضد الطفلا

ّة  ضة الإساءة الجنسي
- مناه

-Strengthening the action of the Lebanese 
civil society
-Support &

 Endowm
ent of the Listening 

and C
ounseling C

enter. 

سري.
ف الأ

اية النساء من العن
شريع ح

-حملة ت
ف الجندري.

ضة العن
-حملة الـ١٦ يوماً لمناه

ضد المرأة.
ف 

ضة العن
شراك الرجال والفتيان لمناه

- برنامج إ
سي. 

ش الجن
اية الأطفال من التحر

- برنامج ح
.«ّ سرِ

شروع «إلى الأمن 
- م

ضة الاتجّار بالنساء.
- مناه

اع والإرشاد.
- تطوير مركز الاست

ايتهن. 
ت وح

ت المنازل المهاجرا
شروع إنهاء استغلال عاملا

- م

البرامج المنفّذة
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ت مستديرة،  
ش عمل، طاولا

ب، ور
- تدري

ت 
ت الاستاع والإرشاد لحالا

تطوير قدرا
ف، العلاج بالفن.

العن
ت: 

- حملا
ب، حملة 

ب معي
ب الحبي

ضر
*كون رجّال، 

ي. 
أؤمن.  *مستعدّين نسمع ح

ب حول كيفية 
ّ ت وأفلام: كتي

- منشورا
ت دعم،  ودليل تدريبي 

إعداد مجموعا
ف، دراسة 

ت العن
وطني حول إدارة حالا

ف المنزلي، 
وطنية حول الرجولة والعن

ب عن اتفاقية سيداو باللبناي، وثائقي 
كتي

ت.
«أنا أحلام»،  سلسلة حوارا

ت عمل: مجموعة 
س مجموعا

- تأسي
خاصة بالنوع الاجتاعي، مجموعة عمل 

ف ضد المرأة مع 
وطنية لمناهضة العن

وزارة الشؤون الاجتاعية (٤٧ عضواّ)، 
ت 

ط السلوكيا
مركز الرجال( تأهيل لضب

ّة). العنفي

ت 
-الاستاع والتوجيه،  دورا

ت مستديرة،  
ّة، طاولا تدريبي

ت ميدانية، 
توعية، دراسا

ت، أفلام، التدخّل 
سرحياّ

م
ف 

ت العن
الاجتاعي في حالا

ك 
ت مشاركة وتشبي

الزوجي، لقاءا
ت غر حكومية.

مع منظاّ

ت 
-رفع الوعي الاجتاعي والقانوي لحاية الفتيا

لى 
ف القائم ع

سي والعن
شّ الجن

من الإساءة والتحر
س النوع الاجتاعي. 

أسا
لي، 

سرح تفاع
ش عمل حول الأمن والسلام، م

-ور
ن في 

ّ ت والأخصائي
ّا ت الاجتاعي

ت العاملا
وبناء قدرا

ف.
القطاع الصحي حول كيفية التعاطي مع العن

س 
لى أسا

ف القائم ع
-تغطية إعلامية حول العن

النوع الاجتاعي.
ت من 

شرة للنساء الناجيا
ت مبا

- توفر خدما
AIKID  للدفاع عن 

O
لى مهارة 

ب ع
ف، وتدري

العن
س. 

النف
Speak out: Ending sexual harassm

ent 
against girls.
Stop Sufering in Silence!! Take Action.
Assessm

ent of M
edia-Coverage of G

BV.

ت 
ش عمل وورشة عمل علاجية بالدراما، اجتاعا

ت، ور
ت مستديرة، مؤمرا

- طاولا
مع صنّاع القرار.

ف الوطني 
سري و تشكيل التحال

ف الأ
شريع حاية النساء من العن

- إطلاق حملة ت
سري.

ف الأ
شريع حاية النساء من العن

لت
ف عدم 

ب الزوجي كان جرمة»: بهد
ب بعنوان «الاغتصا

- حملة موجّهة إلى النوا
سري.

ف الأ
شروع قانون حاية النساء من العن

تشويه م
ت إعلامية من عناوينها: 

- إطلاق حملا
ن ما ارتكبها»،  

ب جرمة لو م
*»الاغتصا

ف 
شريع لقانون حاية المرأة من العن

ن  للت
ب داعم

 *ألو حياي»،  لجمع تواقيع نوا
سري. 

الأ
شّ عن 

ك؟ فتَ
ّت *حملة «طلبنا حاية الدولة...احتموا بطوائفهم!»، «هون رجولي

ك». 
إنسانيت

*حملة سلسلة الشارة البيضاء.
سرح 

ض صور، إنتاج أفلام وأغان، م
ف: معار

ّة لدعم مناهضة العن ت فني
- نشاطا

ص. 
لي، إنتاج قص

تفاع
ت. 

ت واعتصاما
- مظاهرا

ت ميدانية وأرشيفية.
- دراسا

ب تدريبيةّ.
- أدلةّ ورزم وحقائ

- تشكيل منتدى الرجال. 
سي، وتأهيل مراكز صديقة للأطفال.

شّ الجن
لى التحر

ت توعية ع
ا

ّ - مخي

ت 
النشاطا

ف وكيفية ضبطه 
- رفع الوعي حول العن

لى 
ت  والتوقيع ع

صرة وإعداد الحملا
والمنا

ف.
عريضة مطلبية للحاية من العن

ن 
ت العامل

ت ومهارا
-  تطوير قدرا

ت.
ّا ت الاجتاعي

والمرشدا
ب، 

ب، حقائ
ت: أدلةّ، كت

- إصدارا
ت، أفلام وثائقية، دليل هاتفي 

منشورا
ت التي تعُنى بالأطفال 

لكل المؤسّسا
ن للخطر.

َّض المعر

ف الزوجي في 
ت :العن

- دراسا
ف القانوي ضد المرأة 

لبنان، العن
في لبنان، آلام النساء وأحزانهن، 

ف الزوجي في لبنان،
العن

ت لأنهن 
ف ضد النساء، معنّفا

العن
نساء.

ت 
ن مهني وقانوي لكادرا

- مك
ت 

ت الميدانيا
الجمعية وللعاملا

ت.
ت الاجتاعيا

والمرشدا
ف ورفع الوعي 

- تعزيز المعار
ت 

سي لدى الجاعا
القانوي والسيا

ت.
ب متطوعا

المستهدفة، واستقطا

ث وحثهّن 
-زيادة الوعي الاجتاعي القانوي للإنا

ت 
لى التعبر عن مشاكلهنّ،  وكيفية حلّ النزاعا

ع
والمشاكل. 

سي 
شّ الجن

-رفع مستوى الوعي بشأن التحر
ت.

بالمراهقا
ب مهني بشأن مبادئ العلاقة المهنية 

-تدري
السليمة.

ف القائم 
-رفع مستوى الوعي بشأن أشكال العن

س النوع الاجتاعي، وتطوير قدرة 
لى أسا

ع
ت في مركز الاستاع والإرشاد في الجمعية.

العاملا
بّ 

ت، وإنشاء جهاز مدر
-تقديم دعم للنساء المعنّفا

ف ضد النساء.
G لمناهضة العن

BV حول

ف ضد المرأة :
شروع قانون العن

لى صعيد م
- ع

ت توقيع ٥٨ نائباّ. 
شروع وللقيام بحملة جمع

*تغطية إعلامية ضد تشويه الم
*إعادة إدراج كلمة «النساء» في العنوان.

لى أحكام 
ّة ع ن الأحوال الشخصي

ت الأولويةّ لقوان
* إبطال مفعول المادة ٢٦ التي أعط

ف ضد المرأة .
شروع قانون العن

م
لى الحقوق الزوجية.

ب والإيذاء للحصول ع
ضر

* تجريم التهديد وال
ّة أهلية، تشكيل منتدى الرجال، وتأهيل ١٥ مركزاً  ف ضم ١٨ جمعي

* تشكيل تحال
صديقاً للأطفال.

ف، 
ت عن العن

ت، مبلغّا
َّفا ت بعنوان: جرائم قتل النساء، شكاوى النساء المعن

دراسا
ت في الخدمة المنزلية.

ت، العاملا
ت المهاجرا

سي، العاملا
شّ الجن

الأطفال والتحر
ب»، 

ض صور «ما وراء الأبوا
ت متنوعة: معر

نشاطا
ف»، حقيبة « 

سرح الدمى العملاق، دليل تدريبي «يد بيد ضد العن
لي، م

سرح تفاع
م

ت» وفيلم « ألو»، إنتاج 
سر، إنتاج فيلم «لطيفة وأخريا

ألو حياي»، رزمة إلى الأمان 
 W

orking in Lebanon: what you need to  :ت عنوان
ت تح

س لغا
فيديو بخم
 .“know

ت 
أهم المخُرجا
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ت، رجال ملتمسو العناية 
ضحايا ناجيا

النفسية/السلوكية، رجال دين، عموم، 
ت 

ت، عاملا
ّية، أطفال، ناشطا كوادر طب

ّة  ت أهلية وطني
ّا ت، جمعي

ّا اجتاعي
ّة. وإقليمي

سري من كل 
ف أ

نساء ضحايا عن
ت من 

ب/ طالبا
الأعار ، طلا

ن الجامعي والثانوي، 
المستوي

ت من المجتمع 
ت، ناشطا

سجينا
ت من المنظمّة، 

المدي، كادرا
ت منازل، 

ت، رباّ
ت، موظفا

مدرّبا
العموم.

ت الفلسطينية، 
ّا ت من المخي

ت، عائلا
مراهقا

ت، عاملون 
ّا ت اجتاعي

ت، مساعدا
ّا ت ميداني

عاملا
ف، فريق العمل 

ت من العن
في الجهاز الطبي، ناجيا

ّون. ّة، عاملون في المجتمع المدي، وإعلامي في الجمعي

ب، 
ت الأجان

ت، أطباء، رجال، الأطفال، العاملا
شرّعون، جمعيا

العموم، إعلاميون، م
ب من كتل نيابية مختلفة، صنّاع 

ب لبنانية، نوا
ت نسائية من أحزا

ت، قطاعا
المهاجرا

ت 
ت جامعيون، معنّفا

ب وطالبا
ت وتلامذة ، طلا

القرار، قضاة ومحامون، تلميذا
ت وناشطون من المجتمع المدي في لبنان وسورية 

ت، ناشطا
ت، مدرّبون ومدرّبا

ناجيا
ت في 

ت/ عاملا
ت المهاجرا

ّة الخاصة بالعاملا ت المحلي
والأردن، قادة نساء من المجتمعا

الخدمة المنزلية.

ت 
الفئا

ستهدَفة
الم

ت فلسطينية، 
ّا المناطق اللبنانية، مخي

ن من سورية.
ت لاجئ

تجمّعا
المناطق اللبنانية كافة،  وبخاصةٍ 
ب 

البقاع (زحلة والهرمل)، الجنو
(صيدا)، والشال.

ت فلسطينية عدة ومنها 
ّا ت والشال، مخي

برو
نهر البارد. 

صر.  
ن، العراق، كردستان، وم

المناطق اللبنانية كافة، والأردن، فلسط
طة

ش
أمكنة الأن

ت 
الهيئة الطبية الدولية،  المساعدا

ّة،  ّة، السفارة الروجي الشعبية الروجي
ّة، وزارة الشؤون الاجتاعي

Alliance, U
N

IFIL, 
OXFAM

,W
ILPF, ESCW

A, 
UN

RCO, AUC, Save the Children, 
IM

C, PCDD, UN
RW

A.

OXFAM
, UN

DP, KTT, 
KIVINA, M

PI, M
PA, 

DIAKO
N

IA, ACIO
N

 AID, 
AN

N
D, EU, CARITAS, 

ف، نقابة 
س يوس

جامعة القدي
ت، الهيئة 

ن في برو
المحام

ّة،  الوطنية لشؤون المرأة اللبناني
ّة لمتابعة قضايا  اللجنة الأهلي

ف الوطني من أجل 
المرأة، التحال
شريع.....

الت

M
am

a cash, UN
FPA, OXFAM

- Q
uebec, 

UN
RW

A, EU, O
M

SAR, Australian 
Governm

ent, AUSAID, Global fund for 
wom

en, KTK, M
EPI, Save the children.

لى للطفولة)، 
س الأع

ت الإمائية والمجل
وزارة الشؤون الاجتاعية (مراكز الخدما

س النياي، الهيئة الوطنية لشؤون المرأة 
الاتحاد الأوروي، برنامج «أفكار»، المجل

ت دولية:
ّة، منظاّ ّة، السفارة الروجي اللبنانية، جمعية خيال، السفارة الإيطالي

 N
PA,BBA,UN

ESCO,UN
DP, UN

ICEF, Save the Children, 
H

enreichBoell Foundation, OXFAM
,  

مؤسسة «إنسان»، مؤسسة «زقاق»( للعلاج بالدراما)،
Anti Racism

 M
ovem

ent, M
igrant com

m
unity center.  

ك/ 
شري

ال

حة
جهة المان

ال

شراك 
ت إ

عدم تقبل العديد من الجها
ف،  

رجال الدين في جهود مكافحة العن
ن الإداري.

الوضع الأمني،  الروت

ض المناطق، 
الوضع الأمني في بع

قصور الإعلام في تبنّي قضايا المرأة، 
عدم توافر مراكز إيواء للنساء 

ت في كل المناطق.
المعنفا

ّلها طرح  س وعدم تقب
ض المدار

ّة بع حساسي
الموضوع، الوضع الأمني غر المستقر، تقطعّ في 

ت نتيجة انقطاع التيار الكهرباي، عدم 
شبكة الإنترن

ص في وجود 
ن حائية ووقائية، والنق

وجود قوان
س 

لى أسا
ف القائم ع

ملاجئ متخصّصة بضحايا العن
النوع الاجتاعي.

ت دينية: دار الفتوى والجاعة الإسلامية أساساً.  
معارضة جها

ت
المعوقا

ّة؛ ت الإعلامي
ص ضمن الحملا

١٢٣٠٠٠ شخ
ت الأهلية 

ّا ص من الجمعي
حوالي ٣٠٠ شخ

ّة؛ و٢٠ من  ّة والفلسطيني ّة والإقليمي الوطني
رجال الدين.

٢٥٠ حالة سنوياً من النساء 
ف؛

ت من العن
الناجيا

ت، 
ب والطالبا

١٥٠٠ من الطلا
النساء والرجال، سنويا؛ً ١٥٠ 

شخصا من الجمعية؛ عدد كبر 
ت الأهلية والإعلام 

من الجمعيا
ت.

ب والنقابا
والأحزا

ف وعائلاتهنّ؛ 
ت من العن

٧٢٥ من النساء الناجيا
س؛ ١٢٠٧ل من 

ت مدار
ب/طالبا

٣٨٠٠ من طلا
ت؛ ٣٧ طبيباً 

ت والمنظاّ
ّا ن في الجمعي

العامل
وممرضّا؛ً  ٢٤ من فريق العمل في الهيئة؛ ٤٠٠ 
ت 

ّا ّة والجمعي ط الأمامي
ن في الخطو

من العامل
ت. 

والوزارا

ت 
ّة؛ معنفا ب: ١٠؛ أطفال: ٣١٠؛ ٤٥ أخصّائية اجتاعي

ت أهلية: ٥٦؛ أحزا
جمعيا

صر الأمن؛ ٢٣ عاملاً/ة ميدانياً/ة وممثلون عن 
صراً من عنا

ت: ٣٠؛ ١٤٢٠عن
ناجيا

ت دولية؛
منظا

ضرة توعية؛ و
١٠٠٠ مشارك/ة خلال ٢٠ محا

٥٠٠ مشارك في مهرجان يوم العال.

أعداد 

ن/
ستفيدي

الم

ت
ا
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ف (٢)
ضة العن

المجال: مناه

مة غر الحكومية/الجمعيّة اسم المنظّ

اعة مريم ومرتا
جمعيّة ج

ت في 
الاتحاد الوطني للجمعيّة المسيحيّة للشابا

لبنان

ضامن 
اعية، جمعيّة الت

جمعيّة النجدة الاجت
اعي، جمعيّة المرأة الخريةّ، 

الثقافي والاجت
ت الشعبيّة 

ت، المساعدا
منتدى النساء الفلسطينيّا

الروجيّة

س 
المجل

النساي 
اللبناي

جمعيّة دار الأمل
سرة في 

جمعيّة تنظيم الأ
لبنان

لى المواضيع 
مكن النساء من التعرفّ ع

ّة،  ّة، النفسي ّة، السياسي كافة: الاجتاعي
ّة والبيئيةّ. العلائقي

- مركز إيواء للمرأة المتروكة وأولادها. 
ف.

لى مكافحة العن
ب الشبيبة ع

- توعية وتدري
س 

لى أسا
ف القائم ع

ش عمل حول العن
- ور

الجندر.

لى النوع 
ف المبني ع

- مكن النساء لمواجهة العن
الاجتاعي.

ت 
سَ ضد النساء اللاجئا

ف المار
- الوقاية من العن

ت الفلسطينيةّ.
ّا في المخي

ندوة حول 
ف 

العن
سري.

الأ

تأهيل وإعادة الاندماج 
ت 

الاجتاعي للفتيا
ف 

والنساء ضحايا العن
سي 

والاستغلال الجن
والدعارة.

ف ضد المرأة.
لا للعن

البرامج المنفّذة

ّاً ومهنياً،  تعلمّ  مكن المرأة: نفسي
ت الأجنبية والمعلوماتية، توعية، 

اللغا
ت في الطبخ، رياضة، 

ّة،  دورا محو أمي
لي.  

ترفيه وتوجيه عائ

سري. 
ف الأ

-حاية المرأة وأولادها من العن
ف.  

لى مكافحة العن
ب ع

- تدري
لى الجندر.  

ف القائم ع
ش عمل حول العن

- ور

ت 
سي، وتطوير تقنيا

رفع الوعي القانوي والنف
ت التوعية.

وأدوا
ندوة لرفع 

الوعي. 
ّة، فرديةّ،  متابعة قانوني

ّة. سرَُيةّ وصحي
أ

ف 
- إطلاق حملة لا للعن

ضد المرأة.
ت 

ت عمل وندوا
- عقد ورشا

ف. 
حول العن

ت
النشاطا

مكن المرأة وزيادة مهاراتها.
صية 

ُّ - تأمن الإقامة والوقاية والرعاية التخص
للنساء وإيجاد حلول قانونية لهن ومكينهن مهنياً.

ب حول التمييز القائم 
ت والشبا

- توعية الشابا
ف 

س الجندر ودعم جهود مناهضة العن
لى أسا

ع
ضد المرأة .

ف الأول ثانوي في ٦ 
ب طلاب صفو

- توعية وتدري
س نواة 

ف وإمكانية تأسي
لى مكافحة العن

س ع
مدار

ف. 
في مدارسهم لإقامة أنشطة ضد العن

ّة للنساء  ّة وقانوني ت نفسي
- تقديم خدما

ت.
المعنّفا

ف ضد النساء وحقوقهنّ.
- رفع الوعي حول العن

لي كأداة للتوعية في 
سرح التفاع

- بلورة تقنية الم
ليّ.

المجتمع المح

توعية 
المشاركن 

ف 
حول العن

سري.
الأ

ف 
- رفع الوعي حول العن

ضد المرأة. 
ت 

شريعا
ب سنّ  ت

- طل
ف.

تحمي المرأة من العن

ت
أهم المخُرجا

لى 
ت ع

ف والمجُبرا
نساء ضحايا العن

الدعارة.
ت.

ب وشابا
ت، شبا

نساء معنّفا
نساء ورجال.

المجتمع 
المدي. 

النساء.
ت 

ّا نساء، ورجال وجمعي
ّة. أهلي

ت 
الفئا

المستهدَفة

غر محدّد.
جميع المناطق اللبنانية.

ّة. ت الفلسطيني
ت والتجمّعا

ّا المخي
ت

برو
جميع المناطق اللبنانية.

جميع المناطق اللبنانية. 
أمكنة الأنشطة

وزارة الشؤون الاجتاعية، متطوّعون، 
ت من أفراد، مؤسّسة ألبر نصار.

تبرعّا
وزارة الشؤون الاجتاعية،

M
EPI،  Youth in Action

ّة مانحة.  ّة أوروبي ت أهلي
جها

الإتحاد 
النساي العري 

العام.

وزارة الشؤون 
الاجتاعية.

UNIFEM
ك/ 

شري
ال

الجهة المانحة
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ت ومستواهن 
تباين مشاكل المستفيدا

التعليمي، الكلفة العالية للمشاغل 
ت 

ت المهن التي تدّرب
ن مستلزما

ولتأم
ق 

عليها النساء وعدم وجود أسوا
ف المنتج.

صري
لت

ن 
ت وتأم

ص في الدعم المادي لتسديد الاحتياجا
نق

الرسوم القانونية.
ت 

ض التيارا
سّاع انتشار بع

- البيئة المحافظة، وات
ّة. المتشدّدة والبنية الطائفي

ن الأحوال 
صة قوان

ن التمييزيةّ بخا
-القوان

صية.
الشخ

ن 
ب طويلة لإعداد المدرّب

-الحاجة إلى فترة تدري
وإنجاز التوعية.

ن 
ّ ن اللبناني

ّ عجز السياسي
ضة 

عن فهم أبعاد مناه
ت 

ف لاتخّاذ خطوا
العن

ضع حدّاً 
شريع ي

باتجّاه ت
ك. 

لذل

ت
المعوقا

ط.
ن ١٣ و٣٠ امرأة في كل نشا

ب
- ٢٠ أنثى معنّفة سنوياً.
- أولاد دون سن الـ١٤. 

ف الأول ثانوي.
صفو

- ٩٠ تلميذاً وتلميذة في 

١٠٩٥٠ مستفيداً.
٢٤٣ امرأة.

ص.  
حوالي ٥٠٠ شخ

أعداد 

ن/
ستفيدي

الم

ت
ا
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المجال: المشاركة السياسيّة

مة غر الحكومية/الجمعيّة اسم المنظّ

سرة في لبنان
جمعيّة تنظيم الأ

ت سنتر
ار

س
التجمّع النساي 

الدمقراطي اللبناي 
س النساي

المجل

جمعيّة النجدة 
الاجتاعيّة، جمعيّة 

التضامن الثقافي 
والاجتاعي، جمعيّة المرأة 

الخريةّ، منتدى النساء 
ت 

ت، المساعدا
الفلسطينيّا

الشعبيّة الروجيّة

اللجنة الأهلية 
ضايا المرأة

لمتابعة ق

الاتحاد الوطني 
للجمعيّة المسيحيّة 

ت في لبنان
للشاباّ

البرامج المنفّذة
ن المرأة 

ّة، مك مشاركة المرأة السياسي
سي.

السيا
ت النساء 

ت لأصوا
صرا

منا
ت. الإعلام يدعم النساء 

المرشّحا
ث 

ت واحد يحد
صو

ت. 
الرائدا

التغير.

برنامج حقوق النساء، 
دورة إقليمية  حول 

ّة. مشاركة المرأة السياسي
حملة تفعيل المشاركة 

ّة للنساء. السياسي

لى المشاركة 
ن النساء ع

شروع مك
م

شروع مشاركة المرأة 
ّة. م السياسي

ت البلدية.
في الانتخابا

ّة لمشاركة النساء في  الحملة المدني
الحكومة.

ندوة حول الإصلاح الانتخاي.

لى 
ن النساء ع

مك
ّة. المشاركة السياسي

سي، 
ف السيا

التثقي
المرأة والسياسة.

شروع المرأة 
م

ت: 
والبلديا

منبر للمشاركة 
ّة. السياسي

ت
النشاطا

لى المشاركة في 
حملة تشجيع النساء ع

ّة ٢٠٠٩،  تعزيز مشاركة  ت النيابي
الانتخابا

ت 
ت)، دورا

المرأة في الحوكمة المحلية (البلديا
ت – ودور البلدية 

ّة حول قانون البلديا تدريبي
اعي والمجتمعي، 

في التنمية والعمل الاجت
ق مشاركة المرأة في 

ت حول ح
ت وندوا

لقاءا
ق النساء بالكوتا.

ت البلدية وح
الانتخابا

ب و توعية الرأي العام، 
تدري

صورة النمطية للمرأة في 
تغير ال

الإعلام، زيادة الوعي الانتخاي.

ت مستديرة 
طاولا

ب حول 
ت وتدري

ولقاءا
ّة  المشاركة السياسي

للمرأة، حملة إعلامية. 

ق 
ت مستديرة في كل مناط

طاولا
ت 

اعا
ت، اجت

لبنان مع المرشّحا
توعية النساء حول المشاركة 
ّة، دراسة نتائج كل  السياسي

ت، زيارة الرؤساء الثلاثة، 
النشاطا

ّة، ورشة  زيارة رؤساء الكتل النيابي
ب، 

عمل حول قانون الانتخا
ت في 

ّة للفائزا ت تدريبي
دورا

س البلدية.
المجال

ت 
ن ومدرّبا

إعداد مدرّب
ورفع الوعي حول 
ّة. المشاركة السياسي

ّة  ت تدريبي
دورا

حول الحقوق 
ّة.  السياسي

لى 
ن النساء ع

مك
المشاركة السياسيةّ.

ت
أهم المخُرجا

ت المشاركة 
ورقة علمية حول مفهوم / معوقا

لى أهمية مشاركة 
ّة للنساء، التأكيد ع السياسي

ّة والدعوة إلى الكوتا النسائية  المرأة السياسي
ف الايجابية، تشجيع النساء 

وتعزيز المواق
ت النساء 

ت، تنمية قدرا
لى الترشح للانتخابا

ع
سي، إنشاء ١٥ لجنة في ١٥ 

لى العمل السيا
ع

ت في كل منها ١٥ سيدة من 
قرية – شارك

لى حقوقهن في المشاركة 
أجل توعية النساء ع

ّة ودعوتهن إلى التآزر للترشّح ودعم  السياسي
ت البلدية.

ترشّح النساء للانتخابا

ن مشاركة المرأة في العملية 
تحس

ّة كناخبة ناشطة  السياسي
ب ٤١ 

ّة ومرشّحة، تدري سياسي
مدير ومديرة حملة انتخابية، 
زيادة الوعي عبر الإعلام حول 

ت 
صبحن فاعلا

ت النساء لي
قدرا

ص، 
ن العام والخا

في القطاع
الترويج لنحو ١٥٠ امرأة رائدة 

عبر الإعلام، رفع وعي الرأي العام 
ن الجدد.

صوصاً الناخب
وخ

ضايا النساء
رفع الوعي بق

وأهمية المشاركة 
ف 

ّة، تعزيز المعار السياسي
ت  حول المشاركة 

والقدرا
ّة، القيادة،  السياسي

ب 
ن، كس

صل ، القوان
التوا

التأييد،
تعزيز وتفعيل دور النساء 

سي.
في الحراك السيا

ّة، دليل  ت النيابي
دليل الانتخابا

ت البلديةّ، رفع الوعي 
للانتخابا

ّة ، رفع  حول المشاركة السياسي
الوعي حول الإصلاح الانتخاي، 
توعية ومناقشة مسوّدة اقتراح 

ت.
قانون الانتخابا

لى 
ت ع

إعداد مدرّبا
ّة  المشاركة السياسي

للنساء، بدء وزيادة 
صنع 

شراك النساء في 
إ

لى المستوى 
القرار ع

ت 
ا

ّ لي في المخي
المح

الفلسطينية من خلال 
مشاركتهن في اللجان 

الشعبية التي تدير 
ت.

ا
ّ شؤون المخي

رفع الوعي 
لى 

ف ع
والتثقي

ّة،  المشاركة السياسي
ب حول 

كتا
سي 

ف السيا
«التثقي

ب 
لدى الشبا

ت»،
والشاباّ

ودراسة بعنوان 
«المرأة والسياسة».

رفع مستوى الوعي 
الحقوقي والقانوي
ت 

وتأهيل المشاركا
ت 

ض الانتخابا
لخو

البلدية لسنة ٢٠١٠ 
وإعطائهن أكبر 

ص ممكنة للفوز 
فر

ت.
في هذه الانتخابا
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ستهدَفة
ت الم

الفئا
٣٦٠ امرأة ريفية.

٢٥ امرأة رائدة.
ص، ٧٥٪ نساء.

٦٠٠ شخ
ص، ٩٦٪ نساء.

٤٠٠ شخ
ص.

 شخ

ت 
اّ

نساء ورجال، منظ
ت. 

غر حكومية وناشطا
نساء والمجتمع المدي،

س.
ت المجل

ّا وجمعي
نساء ورجال وصانعو 

ن 
قرار في الوسط

الفلسطيني و اللبناي.

ت في 
ب وطالبا

طلا
الجامعة.

ت 
نساء مرشّحا

ت البلدية.
للانتخابا

طة
ش

أمكنة الأن
ب والنبطية.

محافظتا الجنو
ق في لبنان. 

جميع المناط
ق في لبنان.

جميع المناط
ق في لبنان،

جميع المناط
س. 

ت المجل
ّا نساء جمعي

ت 
ت والتجمّعا

ا
ّ المخي

ق 
الفلسطينية والمناط
اللبنانية المختلفة.

الجامعة اليسوعية 
والجامعة الأمركية 
ت،  جامعة 

في برو
صيدا 

الجنان في 
س.

وطرابل

ق في 
جميع المناط

لبنان.

جهة 
ك/ ال

شري
ال

حة
المان

ّة التعاون  ت / جمعي
ش ايبر

سة فريدريت
 مؤسّ

شراكة 
M، مبادرة ال

EPI / ث الايطالية
والبحو

 M
EPI – شرق أوسطية

الأمركية ال

ت، 
السفارة الأمركية في برو

 U.S) صغرة
برنامج المنح ال

(Sm
all G

rants
ت

ّة نساء رائدا -جمعي
 W

om
en in front

س – 
ّة مؤسّسة طرابل -جمعي
Tripoli foundation

 Blue -  ّة الرسالة الزرقاء -جمعي
m

ission
ت

ّة نساء رائدا -جمعي
ووزارة الإعلام.

KTT
KIV

IN
ATILKIV

IN
A

ّة M الروجي
PA

SID
A

وزارة الداخلية،
U

N
D

P
LA

D
E

مؤسّسة نروجيةّ.
سفارة هولندا 

في لبنان، برنامج
،M

ATRA
/KA

P
اليونيفيم.

M
EPI

ت
المعوقا

ف 
ق هد

ت النسائية في تحقي
فشل الهيئا

شرسة من قبل 
ترشيح النساء، الحملة ال

لي 
ضد مشاركة النساء، و تخ

الرجال  
ّة عن دعم  ّة والسياسي ت الديني

الفعاليا
ت البلدية .

مشاركة المرأة في الانتخابا

ض 
ام بع

عدم اهت
ط 

ت بالتخطي
ّا الجمعي

س جندري، 
لى أسا

ع
صة في 

الوضع الأمني (خا
صعوبة قبول 

ال)، 
الش

ت 
ت لإقامة دورا

الجامعا
ّة، عمل التطوع  تدريبي

(عدم وجود موازنة 
ت).

ن والمدرّبا
للمدرّب

صورة النمطية حول 
ال

ت.
ّا النساء السياسي

أعداد 

ت
ن/ا

ستفيدي
الم

٣٦٠ امرأة ريفية.
٢٥ امرأة رائدة.

ت 
ت والمؤسّسا

ت نسائية من الهيئا
ّا فعالي

سي.
ك الدبلوما

ب والسل
والأحزا

ف 
اعياً من مختل

١٢٠ ناشطة وناشطاً اجت
ق اللبنانية. 

المناط

ص، ٧٥٪ نساء.
٦٠٠ شخ

ص، ٩٦٪ نساء.
٤٠٠ شخ

ص
٢٥٠٠ شخ

ت من الدول 
ناشطا

العربية (٢٨).
نساء ورجال (١٥٠٠).

ت غر حكومية 
اّ

منظ
.(٤١٢)

ت وناشطون (٨٨).
ناشطا

٩٩٠٠٠ امرأة،
١٦٠ امرأة،

ت.
ّا صاً من الجمعي

١٦٠ شخ

صاً.
١٠٢٠ شخ

١٢٠ طالباً وطالبة.
٢٥ مرشّحة.
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اعيّة (١)
صاديةّ والاجت

ق الاقت
المجال: الحقو

مة غر الحكومية/الجمعيّة اسم المنظّ

اعيّة، 
جمعيّة النجدة الاجت

في 
ضامن الثقا

جمعيةّ الت
ي، جمعيّة المرأة 

اع
والاجت

ساء 
الخريةّ، منتدى الن

ت 
ساعدا

ت، الم
سطينيّا

الفل
شعبيّة الروجيّة.

ال

اعيّة
الحركة الاجت

ت سنتر
ار

س
دار الأمل

رابطة المرأة 
في لبنان

العاملة 
صدر

ت الإمام ال
سا

مؤسّ
في لبنان

سرة 
جمعيّة تنظيم الأ

ت 
ّا ت الفلسطيني

ن اللاجئا
مك

صادياً. 
تعليمياً ومهنياً واقت

إعادة تأهيل 
ت في سجن 

السجينا
ثكنة بربر الخازن 

اعياً ومهنياً.
اجت

لى بلورة 
العمل ع

ّة  صورة إيجابي
للمرأة العربية في 

الإعلام. 

برنامج التأهيل 
وإعادة الاندماج 

اعي 
الاجت

ت.
للسجينا

ن 
شروع مك

-م
النساء والتوعية 

الزراعية. 
ق 

شروع إلحا
-م

ت في 
ضانا

ح
ت.

المؤسّسا

صادي 
ن المهني والاقت

التمك
ب، 

ت التبغ في الجنو
لمزارعا

ن 
ت مهنية مكثفة في التزي

دورا
النساي. 

ث وحدة 
ض، واستحدا

معهد مري
ت 

ت دورا
ف خرّيجا

لتوظي
ب المهني المعجّل.

التدري
لي 

صندوق موي
شروع إنشاء 

 م
شروع 

ت في الجمعيةّ وم
للعاملا

الرعاية المتكاملة للفتاة.

ب، ودور 
صادي والمعرفي للنساء في الجنو

ن الاقت
التمك

ّة. المرأة في التنمية المحلي
البرامج المنفّذة

ت التعاطي مع 
ك مهارا

ملي
ص عمل، 

ت وإيجاد فر
صدما

ال
صاديةّ 

لرفع نسبة المساهمة الاقت
ت وتقديم 

ّا للنساء الفلسطيني
ض لإقامة مشاريع مدرةّ 

قرو
للدخل.

ّة،  ت نفسي
نشاطا

ّة، تعبريةّ،  قانوني
ّة  ّة ومهني اعي

اجت
للنساء داخل السجن 
ن عمل إنتاجي 

لتأم
مستمرّ من خلال 
ت داخل 

المحترفا
السجن.

ت مستديرة 
 طاولا

لرفع الوعي 
اعي حول 

الاجت
دور الإعلام في 

ضايا المرأة، منها 
ق

ّة.  المرأة الريفي

متابعة قانونية، 
سرية، 

فردية، أ
صحية ومهنية

رفع الوعي القانوي 
لحقوق المرأة 

ن 
صاديةّ وتحس

الاقت
ق طفلها 

الإنتاج وح
في الرعاية.

ن المرأة، لزيادة مشاركتها في 
مك

ن وضعها 
سوق العمل، لتحس

صادي. 
الاقت

ن 
لي التقليدية ومهنة التزي

صناعة الح
لى 

ب ع
تدري

ب؛ 
لى استخدام الحاسو

ب ع
النساي وتدوير المواد؛ تدري

اعياً وتنمويا؛ً دراسة 
صادياً واجت

تعزيز دور المرأة اقت
ت 

لى  النساء رباّ
ب موز ع

ميدانية حول أثر حر
ال. 

الأع

ت
شاطا

الن
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ت 
رفع نسبة النساء اللاجئا

ت في الحياة الاقتصاديةّ، 
المشاركا

ص عمل في التطريز 
ن فر

وتأم
ت، ورفع الوعي 

للنساء اللاجئا
ت للنساء.

والتعامل مع الصدما

المساعدة في معرفة 
ت لحقوقهن 

السجينا
القانونية وإعادة 

اندماجهن بعد الخروج 
من السجن، من خلال 

ت 
إكسابهن مهارا

ط في 
تساعد في الانخرا

سوق العمل. 
ب 

توفر المناخ المناس
للتعبر والتفريغ عن 

ّة  ط النفسي
الضغو

الناتجة عن حجز 
الحرية. 

تحفيز الإعلام 
لتغطية مشاكل 

المرأة وزيادة 
الاهتام بإظهار 

ت الخاصة 
النشاطا
بالمرأة.

تطوير مفهوم 
لى 

المساواة المبني ع
النوع الاجتاعي.

ط 
ارتفاع متوس

الوعي القانوي 
والاجتاعي. 

ب، إنشاء حاضنة وتعاونية 
تدري

ن لمساعدة النساء 
زراعيت

لى 
ّة ع ت في الجمعي

والعاملا
دخول سوق العمل. 

شرة العمل- دورة 
ن النساي لمبا

٦٦ امرأة أتقنّ التزي
ت ٣٦ 

ت في (٣) قرى، شارك
ن أقيم

ّة حول التزي تدريبي
امرأة لمدة ٧٢ ساعة في كل دورة.

لي المزيفّة) 
- ٤٢ امرأة  أتقنّ حرفة «الفوبيجو»(الح

لى 
ّة ع ت تدريبي

وأنشأ قسم منهن عملاً خاصاً و٥ دورا
تّ لمدة 

ت فيها ٥٠ امرأة واستمر
لي المزيفة شارك

الح
شهر. 

٤٤ امرأة  أتقنّ برنامج محدّد في مجال الكمبيوتر، 
ب 

ّة لمدة ٧٢ ساعة في (٣) مناطق للتدري دورة تدريبي
ت فيها ٣٨ سيدة.

ب، شارك
لى برامج الحاسو

ع
٢٥ امرأة أتقنّ حرفة تدوير المواد للاستخدام المنزلي.

ت حول حقوق المرأة وتربية 
ت ١٥٢ أنثى في دورا

شارك
الأولاد وقضايا الصحة والتربية والمرأة والتنمية. 

تّ ثلاثة أيام 
ّة حول التسويق استمر دورة تدريبي

ّة في البقاع  ت تدريبي
ت فيها ٤٦ سيدة، ٣ دورا

شارك
تّ كل منها 

ت استمر
ف والشويفا

الغري وصور والشو
ت في كل منها ٢٥ امرأة.

١٢ يوماً وشارك

ت
أهم المخرجا

نساء. 
نساء.

رجال ونساء 
ّون.  وإعلامي

ت. 
نساء سجينا

نساء. 
ت، 

ّا ت جامعي
نساء، خرّيجا

ت.
يتيا

نساء.
ت 

الفئا
ستهدَفة

الم

ت 
ت والتجمّعا

ّا المخي
ّة. الفلسطيني

سجن النساء  في ثكنة 
بربر الخازن.

المناطق اللبنانية. 
س، 

بعبدا، طرابل
زحلة. 

المناطق اللبنانية. 
ب ونساء 

قرى في محافظة الجنو
ت. 

في الضاحية الجنوبية في برو
ب 

قرى في الجنو
ف.  

والنبطية والبقاع الغري- وقضاء صور والشو
شطة

أمكنة الأن

ّة. ّة مانحة أوروبي ت أهلي
مؤسّسا

ّة اسكندنافيةّ. مؤسّسة  أهلي
ك أجنبي.

شري
SCW

AE
U

N
IC

معهد العلوم 
ّة في  الاجتاعي

الجامعة اللبنانية-
زحلة

الجامعة اللبنانية 
M

U
BS جامعة

وزارة الشؤون 
الاجتاعيةّ

دياكونيا

ن؛
مؤسّسة سوكل
وزارة الزراعة؛

وشبكة حقوق 
سرة.

الأ

س الإماء والإعار؛ برنامج 
مجل

الأمم المتحّدة الإماي؛
ب الوطني للاستخدام؛ 

المكت
ّة، كافلو  وزارة الشؤون الاجتاعي

الأيتام.

س الإماء والإعار 
ّة في مجل -وحدة المشاريع الاجتاعي

ك الدولي.
َّلة من البن الممو

M
EPI شرق أوسطية

شراكة الأمركية ال
-مبادرة ال

ت.
-السفارة الأمركية/ برو

ت بالتعاون 
-قسم التعاون في السفارة الايطالية في برو

ث الايطالية.
ّة التعاون والبحو مع جمعي

ك/الجهة 
شري

ال
المانحة
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ال لبنان 
الوضع الأمني في ش

ت 
ا

ّ ّم نهر البارد ومخي ومخي
ت من 

ا منع العائلا
ب، م

الجنو
اح لبناتها بالعمل بعيداً 

الس
ن التي 

عن السكن، والقوان
ن من العمل في 

ّ منع الفلسطيني
العديد من المهن. 

ت المحليّة لتقديم 
ندرة الكفاءا

ّة  ت النفسي
ب حول الخدما

تدري
ت.

والمهارا

التزام الإعلام باللغة 
الجندرية المطلوبة 

ضيع 
في الموا

ّة. الإعلامي

ق 
قلةّ التمويل وضي

ت.
الوق

ف إدارة التعاونية،
ضع

ت البطالة 
وارتفاع معدلا

ومزاحمة اليد العاملة الوافدة.
ب 

ارتفاع التكلفة؛ كثافة الطل
لى الخدمة،

ع
ت 

ّة لدى فتيا والعوامل النفسي
لي.

القسم الداخ

س الكافي 
ا

ف الإنتاج؛ عدم الح
صري

صعوبة في ت
ت للتعاون مع النساء والاستفادة منهن؛ 

من البلديا
ت 

ق مع المحققا
ض المناط

ب النساء في بع
عدم تجاو

ت 
ت؛ عدم وجود جهة للاستفادة من المعطيا

ّا الميداني
ّة المتوافرة ومتابعتها. العملي

ت
المعوقا

٢٦٧٥٠ امرأة؛
اعية؛ و٣٠٠ 

٢٥٠ عاملة اجت
ليّ. 

امرأة من المجتمع المح

٢٢٩٧ سيدة.
٢٠٠ (نساء، رجال 

ّون). وإعلامي
٢٨٣٤ سجينة. 

٣٧٠ امرأة.
٢٥٠ امرأة؛
٤٢ خريجة؛

٥٠٠ فتاة يتيمة.

٣٦٠ امرأة.  
أعداد 

ت
ن/ا

ستفيدي
الم
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اعيّة(٢)
صاديةّ والاجت

ق الاقت
المجال: الحقو

مة غر الحكومية/الجمعيّة اسم المنظّ

ي
سا

س الن
المجل

اللجنة الأهلية لمتابعة 
ضايا المرأة

ق

ي 
الاتحاد الوطن

سيحيّة 
للجمعيّة الم

في لبنان
ت 

شاباّ
لل

س لبنان
رابطة كاريتا

ب للعمل التنموي 
ث والتدري

مجموعة الأبحا
 C

RTD
A

h
e Lebanese League for W

om
en in 

Business

البرامج المنفّذة
ت بعنوان:

ندوا
الأزمة المالية، 

التغير المناخي، 
المرأة وحلّ 

ت،
النزاعا

ال 
ترشيد استع

المياه.

شروع «تنمية ثقافة 
م

الحوار والدمقراطية 
سرة اللبنانية».

داخل الأ

تعليم مهني في 
أربعة  مراكز.

ن امكانية وصول المرأة الريفية 
- تحس

للموارد الانتاجية للخروج من دائرة الفقر 
ن دراسة 

ت تجمع ب
من خلال قاعدة معلوما

ت النساء.
لي ومتطلبّا

سوق العمل المح
- إنشاء مراكز إرشاد ومشاغل لتنمية القدرة 

ث الطبقة 
ليّ وح

التنافسية للإنتاج المح
لي 

لى استهلاك الانتاج المح
الميسورة ع

صحة الإنسان والبيئة.
صفاته العالمية ل

موا
- مشاركة المرأة في ورشة إعادة التأهيل 
لي 

صادي للمجتمع المح
اعي والاقت

الاجت
اعية 

ت اجت
ب ٢٠٠٦ وتقديم خدما

بعد حر
صادية ونفسية وقانونية. 

واقت
ص عمل في مجال السياحة البيئية.

ق فر
- خل

صادياً.
ن المرأة اقت

شروع مك
- م

صاديةّ المستدامة للنساء 
ص الاقت

شروع  الفر
- م

.SEO
W

2
اعي 

شروع المواطنة الفاعلة والنوع الاجت
- م

اعيةّ.
ت الاجت

والمستحقّا

C
orporate A

m
bassador Program

 CA
P, 

capacity building, networking
Train h

e Trainer Program
 , 

h
e Entrepreneurship h

inking Forum
,  

G
lobal Entrepreneurship W

eek,  M
EN

A
 

Business W
om

en’s network,  N
euro-

Linguistic Program
, policy advocate 

program
, h

e M
entoring W

alk. 

ت
شاطا

الن
ّنة  ت المبي

الندوا
أعلاه.

ّة  حملة إعلامية مرئي
ومسموعة بعنوان 
ش 

سرُة م
«كونوا أ
سرَى»، 

أ
ن 

ّ - ورشة عمل للإعلامي
حول دور الإعلام في رفع 

الوعي بدور المرأة في 
المجتمع.

ت 
اّ

ورشة عمل للمنظ
ت 

غر الحكومية، وورشا
ب.

عمل مع الشبا

ب مهني 
تدري

صادي 
ن الاقت

للتمك
ب.

للشبا

صغرة للنساء في 
ض لمشاريع 

تقديم قرو
صنيع والتجارة 

ف والت
ت الزراعة والحر

مجالا
ت نسائية في 

ت ودعم مجموعا
انا

ض
دون 

ف إنتاجها 
صري

س مشاريعها ودعم ت
تأسي

ت الزراعية.
عبر التعاونيا

- رفع مستوى المعرفة والوعي عند المرأة 
ف 

ن ظرو
الريفية لتعزيز دورها في تحس

لي. 
سرتها وتنمية المجتمع المح

أ
ت للقيام بالدور 

- دعم وتشجيع البلديا
ق مع 

لي والمناطقي بالتنسي
الإماي المح

المجتمع المدي.

ت 
دعم مادي للنساء والتعاونيا

ت. 
ص العمل والتحدّيا

ش عمل حول فر
- ور

ّة في: الفن والتربية، الكمبيوتر،  ت تدريبي
- دورا

ت 
ت، تدوير المخلفّا

كيفية تعليم الكبار، تعلمّ اللغا
ّة- جودة الإنتاج- قانون  صنيعي

ت ت
المنزلية- دورا

لى الكمبيوتر. 
ت- المحاسبة ع

ّا ونظُم التعاوني
ّة  ّة وإقليمي ض وطني

- دعم النساء للمشاركة في معار
ت حول 

ش عمل وندوا
ق الإنتاج، ور

ّة لتسوي ودولي
ت حول الحقوق 

ث وتبادل خبرا
التجارة العادلة، أبحا

ت المجتمع المدي في عدد من 
ن جمعيا

صاديةّ ب
الاقت

البلدان العربية. 
ش عمل حول المواطنة الفاعلة والنوع 

- ور
اعيةّ.

ت الاجت
اعي والمستحقا

الاجت

Redeining your business in tim
es of 

crises, capacity building workshops, week 
on  Ethical Challenges and Successes 
of W

om
en in Business, D

iscussion 
between som

e of the region’s m
ost 

prom
inent businesswom

en, including 
several of A

rabian Business’s list of the 
100 M

ost Powerful W
om

en in the A
rab 

W
orld,  Panel D

iscussion, workshop on 
the  beneits of using N

LP in Business, 
m

entoring relationship.
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ت
أهم المخُرجا

وعي المرأة 
ت مشكلة 

لتأثرا
ّة  الأزمة المالي
لى 

ّة ع العالمي
لبنان.

دراسة حول «ثقافة 
الحوار والدمقراطية 

سرة اللبنانية» 
داخل الأ

ورفع الوعي بأهمية 
ت 

المرأة والمعوقا
ّة والقانونية  اعي

الاجت
لى موقع 

التي تؤثرّ ع
المرأة. 

- دليل تدريبي حول 
«الحوار، الدموقراطية 

والجندر»

ن المرأة 
مك

صادياً لاستقلالها 
اقت

المادي.

ت المرأة الريفية وزيادة كفاءتها 
دعم قدرا

ق 
صنيع والتسوي

ت الت
لى الإدارة وتقنيا

ع
ص عمل جديدة لزيادة دخل 

ق فر
وخل

شراك المرأة في 
سرة الريفية من خلال إ

الأ
صادي.

ط الاقت
حركة النشا

ق جهوزيةّ المرأة في الدفاع عن 
- تعمي

سرتها،
حقوقها وحقوق أ

صادي للنساء و محو الأمية 
ط الاقت

- تفعيل النشا
التكنولوجية.

ق 
ت لتسوي

ن التعاونيا
ك والحوار  ب

- تعزيز التشبي
ت المحلية للنساء.

وترويج المنتجا
ت وبناء 

- رفع الوعي حول الحقوق والواجبا
اعي 

ت حول مفاهيم المواطنة والنوع الاجت
القدرا

ّة. اعي
ت الاجت

والمستحقّا
ت دوريةّ.

شرا
صدار ن

- إ

O
pening session on industry crisis, 

M
edia, FM

C
G

 and Finance, increasing 
capacity building , on C

orporate law, 
Franchising, O

nline M
arketing, Reduce 

turn over and em
ployee m

otivation, 
Q

uality M
anagem

ent System
, Branding, 

and W
ealth M

anagem
ent  and proposal 

writing and  G
eneral Business Etiquette 

and  com
m

unication skills in public 
speaking,  Em

powers wom
en with  

techniques to think positively and 
acquire H

ealthy H
abits, Values, and 

Beliefs and tim
e m

anagem
ent  technique,  

m
ethods on how  to approach young 

entrepreneurs, Share successes and 
setbacks,  advocacy cam

paign.   

ت 
الفئا

المستهدَفة
نساء من 

ق كافة، 
المناط

ت 
والجمعيا

ضوية في 
المن

س النساي.
المجل

المجتمع اللبناي.
ت.

ب والشابا
الشبا

ت، 
ب وشابا

ت، شبا
نساء، مزارعون ومزارعا

ت زراعية.
تعاونيا

ت المجتمع المدي في 
ّا ّة، جمعي ت النسائي

ّا التعاوني
ب 

ت المجتمع المدي، طلا
ّا دول عربية عدة، جمعي

ت، ونشطاء.
وطالبا

Fam
ily business owners, students, 

entrepreneurs, business owners, the 
whole ecosystem

.

أمكنة الأنشطة
ق اللبنانية 

المناط
كافة.

ق اللبنانية كافة.
المناط

ت، الشياح
برو

س.
جبيل وطرابل

الي، زحلة، 
ك، الهرمل،  البقاع الش

بعلب
ت جبيل، 

ط، بن
شرقي والبقاع الأوس

البقاع ال
عكار، البترون.

ب 
صر- الأردن- المغر

ق اللبنانية كافة، م
المناط

س، 
وتون

Beirut, Bekaa, W
ashington. 

ك/ 
شري

ال
الجهة المانحة

لي يشوعي
د. اي

د. مي الجردي
حركة السلام 

الدائم.

مؤسّسة المستقبل 
  (FFF)

وزارة الشؤون 
ّة. اعي

الاجت
شراكة 

الوكالة الأمركية للتنمية الدولية بال
س أمركا.

مع كاريتا
ث 

- الدولة الايطالية بدعم من مركز البحو
والتعاون الايطالي ووزارة الزراعة في لبنان 

ث اللبنانية. 
من خلال مركز البحو

سرة.
ّة تنظيم الأ - جمعي

شراكة مع مؤسسة 
- الاتحاد الاوروي بال

التعاون الجامعي الايطالية،  الوكالة الأمركية 
ّة الاتحاد  شراكة مع جمعي

للتنمية الدولية بال
ض لبنان.

ّة أر ي وجمعي
التقدمي الاشترا

O
xfam

/Q
BQ

- ACPP O
XFA

M
/ G

B- 
C

anada Fund, O
XFA

M
/ N

ovib, kivinatill 
kvinna.  

- مؤسّسة المخزومي. 
ّة. اعي

- وزارة الشؤون الاجت

M
EPI, Vital Voices, D

eloitte &
 Touche, 

Proctor &
 G

am
ble, BLC Bank, Executive 

M
agazine and AU

B,  Berytech, 
Toastm

aster,  M
atrix C

onsortium
 &

 
Svelte H

ealthy Living,  École Supérieure 
des A

faires (ESA
), U

niversity of 
Balam

and,  M
EN

A
 BW

N
,  N

CLW
, h

e 
Blessing Foundation, BLC Bank.
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ت
المعوقا

ت 
صعوبة تنفيذ اللقاءا

ت.
في الجامعا

ص في الموارد 
النق

المالية لتقديم 
منح لذوي الدخل 

المحدود.

ت التسويقية والإدارية 
ص في المهارا

- نق
لى 

والفنية والقانونية والقدرة التنافسية ع
صغرة. 

مستوى المشاريع ال
ت حكومية لدعم 

- عدم توافر سياسا
ت 

صعوبا
صغرة مع 

المشاريع الانتاجية ال
ث والتطور.

ق والبح
لى مستوى التسوي

ع
ق الريفية 

- عدم وجود بنى تحتية في المناط
وخطة شاملة لدعم الإنتاج الريفي.

ض مع 
ت والتقاليد التي تتعار

- العادا
صاديةّ 

ت الاقت
شراك المرأة في المجالا

ثقافة إ
اعيةّ.

والاجت

- عدم الاستقرار الأمني في العديد من الدول 
العربية. 

ن النوع 
ط ب

صادر حول الراب
ث وم

- عدم توافر أبحا
صاد والعمل غر الرسمي في البلدان 

اعي والاقت
الاجت

العربية.

أعداد 

ن/
ستفيدي

الم

ت
ا

١٤٠ امرأة.
١٦٠ جمعيةّ.

٦٠ ممثلاً عن المجتمع 
المدي.

 ١٥ إعلامياً.
٣٦٠ شاباً وشابة.

٩٤٠ شاباً وشابة.
٢٠٠٠ امرأة. 

ب جامعي.
١٠٠٠ مزارع وطال

ت 
ت زراعية بينها ٤ تعاونيا

٨ تعاونيا
نسائية.

١٩٦٠ امرأة. 
ت المجتمع المدي موزعّة كالتالي: لبنان ٧٠، 

جمعيا
س ٢، والأردن٢.

ب١٠، تون
صر١٠، المغر

م
ّة.  ٥٥ جمعي

ت شبابية.
ا

ّ ٤ مخي
ت المنازل.

ّدة من المجتمع المدي ورباّ ٤٠ سي

160 persons, 120 wom
en, 100 

professionals and experts, 200 students,
350 business owners, 250 hubs and ngos, 
20 business professionals, 40 business 
ladies.  
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المجال: الحقوق المدنيّة

مة غر الحكومية/الجمعيّة اسم المنظّ

رابطة المرأة العاملة في لبنان
التجمّع النساي

ضايا المرأة
اللجنة الأهليّة لمتابعة ق

CRTD
A

ب للعمل التنموي 
ث والتدري

مجموعة الأبحا

البرامج المنفّذة
شروع 

ضانة وم
شروع رفع سنّ الح

م
حقوق العائلة. 

برنامج حقوق النساء.
ّة».  ّة وقانون الجنسي شروع «حقوق المرأة اللبناني

- م
ّة في لبنان. ط لتعديل قانون الجنسي

ضغ
ك، الحشد وال

شروع التشبي
-م

شروع المساواة في النوع 
سري». -م

قّ لي ولأ
-حملة «جنسيتي ح

اعي.
الاجت

ت
النشاطا

ت قانونية. 
استشارا

ّة). ت تدريبي
ك (دورا

إعرفي حقوق
لي، حملة ١٥/١٣.

ق طف
ح

ت 
ت مستديرة ولقاءا

طاولا
توعية حول القانون المدي 
ّة، وقانون  صي

للأحوال الشخ
ّة.  الجنسي

ط لتعديل قانون 
ضغ

ك، الحشد وال
لى «التشبي

ّة ع ت تدريبي
 دورا

نّ، 
ت عمل مع الإعلامي

ّة وورشا ّة في لبنان»؛ حملة إعلامي الجنسي
ت 

ت قانونية، فيلم وثائقي حول حقوق المواطنة، مقابلا
ضرا

محا
ت، فيلم «كلنّا 

ت، مسرا
صدار بيانا

ت، إ
صاما

مع وسائل الإعلام، اعت
ت مع 

لى القيادة والمشاركة السياسية، مقابلا
ب ع

للوطن»، تدري
نّ.

ب جامعي
ت مع طلا

وزراء ولجان وزارية، مقابلا

ت
أهم المخُرجا

صدور 
توعية وتحفيز حول الحقوق؛ 

القانون رقم ٢٠٠١/١٧٧ الذي رفع سنّ 
ضانة للأطفال عند والدتهم إلى ١٢ 

الح
ن لدى الطائفة السنيةّ.

سنة للجنس

رفع التوعية الثقافية والقانونية.
ت 

ت المتزوّجا
ّا دراسة ميدانية تحليلية حول «أوضاع النساء اللبناني

 . نّ
من غر لبناني

ط لتعديل قانون 
ضغ

ك، الحشد وال
ضر دليل تدريبي حول «التشبي

تح
ّة،  شروع قانون الجنسي

صياغة م
ّة في لبنان»، والمشاركة في  الجنسي

ت 
ّا وحملة إعلامية بعنوان «جنسيتي إلي وإلنُ»، وتزويد  الجمعي

ّة.  ت والمواد في الدعوة لتعديل قانون الجنسي
ت والمهارا

ّة الأدوا الأهلي

صادية ومكينهن 
ف النساء مفاهيم القيادة والمشاركة الاقت

تعري
شر الوعي حول حقوق المواطنة وقانون 

للمطالبة بحقوقهن؛ ن
ن، والمطالبة بتعديل القانون 

ضد النساء في القوان
ّة، والتمييز  الجنسي

ضوء 
ط ال

ضايا النساء، تسلي
صاء ق

صرها وإق
ومساءلة الحكومة عن تق

ّة.  ب قانون الجنسي
ت التي تواجهها النساء بسب

صعوبا
لى ال

ع

ت المستهدَفة
الفئا

النساء.
النساء والرجال.

ب، 
المجتمع المدي واللبناي من خلال الحملة الإعلامية، الإعلام، النوا

ت.
ب والشاباّ

الشبا
ت المجتمع كافة.

فئا

أمكنة الأنشطة
ف 

س ومع جميع الطوائ
ت وطرابل

برو
اللبنانية. 

ق اللبنانية
المناط

ق اللبنانية
المناط

ق اللبنانية
المناط

ك/ الجهة 
شري

ال
المانحة

ت.
محامون ومحاميا

سرة.
شبكة حقوق الأ

الدائرة القانونية في الاتحاد اللبناي 
لرعاية الطفل.

KTK
KIV

IN
ATILKIV

IN
A

U
N

D
P

IFES
W

LP, Kingdom
 of N

etherlands, the federal governm
ent.

ت
المعوقا

لى العمل 
اد ع

ف التمويل والاعت
ضع

التطوعي. 
ت معهم.

نّ بالموضوع وصعوبة اللقاءا
ب الجامعي

ام الطلا
عدم اهت

ّة  ّة والطائفي انعة السياسي
نّ والوزراء والم

صل مع البرلماني
صعوبة التوا

لتعديل قانون الجنسيةّ.

أعداد 
ت

المستفيدين/ا
٤٤٠ امرأة.

ض 
٢٤٠ امرأة ورجل ومحام وقا

ت.
اّ

ب ومنظ
ورجل دين ونوا

ت 
ب وطالبا

١٧٣٤ من طلا
س.

ت والمدار
الجامعا

ّة. ت أهلي
اّ

صاً من منظ
٧٥ شخ

ب، اللجان 
ت الأهلية؛ ٢٠ إعلامياً،  نوا

ّا ٢٧٠ ممثلاً عن الجمعي
البرلمانية، وزراء، ٣٥٠ شاباً وشابة.  

لى القيادة.
٨٠ امرأة تمّ تدريبهن ع

ّة.  ت أهلي
ّا ١١٠ جمعي
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ن ورفع الوعي بالحقوق
المجال: التمك

مة غر الحكومية/الجمعيّة اسم المنظّ

جمعيّة تنظيم 
سرة في لبنان

الأ
التجمّع النساي الدمقراطي  

اللبناي
جمعيّة دار 

الأمل
س النساي 

المجل
اللبناي

جمعيّة النجدة 
الاجتاعيّة، جمعيّة 

ضامن الثقافي 
الت

والاجتاعي، جمعيّة 
المرأة الخريةّ، منتدى 
ت، 

النساء الفلسطينيّا
ت الشعبيّة 

المساعدا
الروجيّة

ضايا 
اللجنة الأهليّة لمتابعة ق

المرأة

الاتحاد 
الوطني 

للجمعيّة 
المسيحيّة 

ت في 
ّا للشاب
لبنان

رابطة 
س 

كاريتا
لبنان

ف 
كفى عن

واستغلال
ت الإمام 

مؤسّسا
صدر

ال

البرامج 
المنفّذة

حقوق الإنسان  
ن المرأة. 

ومك
- برنامج حقوق النساء، 

W
O

M
EN

 CAN
 D

O
 IT

ن النساء من اتخّاذ 
- مك

ت
المبادرا

ت  العاملة في 
ن المنظا

- مك
بعلبك الهرمل.

شروع 
- م

الوحدة النقالة 
للتدخل في 

الشارع.
Prom

oting 
hum

an 
rights policy 
and practice 
in Lebanese 

wom
en 

prisons.

ط 
- التخطي

الإستراتيجي 
ت استنكاراً 

 - لقاءا
للحرب و دعاً 

للسلام.
- ندوة حول واقع 

المرأة بالأرقام 
ب حول 

- ورشة تدري
كتابة المشاريع.

- تقديم أول تقرير ظل 
رفُع إلى لجنة السيداو 

بشأن التمييز ضد 
ت 

ّا ت الفلسطيني
اللاجئا

في لبنان.

ض السيدا.
- توعية النساء مر

لى التمييز في 
- الإضاءة ع

ن 
ب المدرسية للمرحلت

الكت
الابتدائية والمتوسطة

لى التربية المدنية 
- التركيز ع

في لبنان.
- المساهمة في تقرير الظل 

ث المقدم إلى لحنة 
الثال

سيداو.

ب 
- تدري
أعضاء 

ّة  الجمعي
ت،

الشاباّ
ب 

لى أسالي
ع

القيادة.

لى 
- التركيز ع

صحّة المرأة 
والعائلة 

- إبراز دور 
المرأة في 
المجتمع.

نقل اتفاقية 
سيداو» من 
النظري إلى 

التطبيق.

ط 
- التنشي

الاجتاعي.  
شروع بناء 

- م
ت الإدارية 

القدرا
والتنظيمية للمرأة. 

شروع تعزيز 
- م

ّة.  الصحّة الإنجابي
شروع معالجة 

-م
آثار الحرب.
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ت
طا
شا
الن

ب 
توعية وتدري

لى مفهوم 
النساء ع

حقوق الإنسان/ 
حقوق المرأة 

الإنسانية، دورة 
ّة للنساء  تدريبي

القادة حول 
اتفاقية السيداو 
وحقوق المرأة. 

ّة حول التمييز  ت تدريبي
دورا

ن اللبنانية 
في التربية والقوان

ت الدولية؛ 
مقارنة بالاتفاقيا

لى المفاهيم 
ّة ع ت تدريبي

دورا
ت 

والأدوار الجندريةّ، وحملا
ّة  ت تدريبي

ط. دورا
ضغ

لى إدماج الجندر في عمل 
ع

ت، إقامة مخيم شباي 
المنظاّ

ضايا 
لتعزيز الوعي حول ق

النساء، طاولة مستديرة حول 
ت 

بروتوكول اسطنبول، دورا
ط 

لى التخطي
ّة ع تدريبي

ضايا 
صرة لق

للمدافعة والمنا
النساء؛ دليل تدريبي موجّه 
ن في 

ن العامل
لجميع الناشط

لى حقوق 
ب ع

مجال التدري
النساء.

ت حول 
دورا

الحقوق 
ّة، رفع  صحي

ال
الوعي القانوي.

ضايا 
صرة ق

– منا
ت 

السجينا
وحقوقهن.

ط 
لى التخطي

ب ع
تدري

ت 
والإدارة، لقاءا

ب. 
توعية وتدري

لي، 
رفع الوعي المح

الوطني، والدولي 
صرة حول حقوق 

والمنا
ت 

ّا ت الفلسطيني
اللاجئا

في لبنان.

ّة حول مخاطر  ت تدريبي
دورا

ب 
السيدا والوقاية. تدري

ت حول 
اّ

ن ومعل
معلمّ

النوع الاجتاعي والتمييز في 
ّة حول  ت تدريبي

ب؛ دورا
الكت

ن اللبنانية 
التمييز في القوان

ت توعية 
وتنظيم ٥ حملا

ضانة  
ف، ح

شر
حول  جرائم ال

ّة،  الأولاد لسن ١٨، الجنسي
الزواج والطلاق عند الإسلام.

ش عمل 
ور

ّة حول  تدريبي
ت 

المهارا
القيادية 

ومشاركة 
عملية في 
ط 

تخطي
وإدارة برامج 

الجمعيةّ.

ت 
حلقا

ب حول 
تدري

ضيع 
موا

مختلفة 
تتعلق 

صحّة، 
بال

توعية النساء 
لى واجباتهن 

ع
ّة  العائلي

ّة  والاجتاعي
والتربويةّ.

ن 
ب متدرّب

تدري
ن، نشطاء 

محترف
ن 

ت، محام
وناشطا

ت في 
ومحاميا

ضيع سيداو 
موا

والعدالة الجندرية 
ت 

لى مهارا
وع

المدافعة قي 
ضايا التي 

الق
تتعلق باتفاقية 

ت 
سيداو. اجتاعا

صنّاع القرار، 
مع 

ت توعية، 
ضرا

محا
ورشة عمل، 

ت.
مؤمرا

ت توعية، 
ندوا

ن 
ت، تحس

حملا
ت في مجال 

القدرا
ت 

إدارة الجمعيا
وبناء المجتمع المدي؛ 
لى 

ت ع
توعية الأمّها

ّة  صحي
المخاطر ال

شر 
والبيئية، ن

صحّة 
مفاهيم ال

ّة، مساعدة  الإنجابي
ت لتجاوز آثار 

الأمّها
ب.

الحر
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أهم 
ت

المخُرجا
معرفة أوسع 

وأعمق، 
ت موثقة 

ومعلوما
ت عن 

جُمع
ت الخاطئة 

المارسا
تجاه المرأة والتي 

شرعة 
ض مع 

تتعار
حقوق الإنسان؛ 

ت 
وبناء قدرا

ت 
النساء (الرائدا

ت تحديداً) 
المحليا

لمواجهة كل تجاوز 
لى حقوقهن 

ع
الإنسانية.

ت 
٣٥ امرأة أصبح
ت 

لديهن خبرا
ت 

واسعة ومعلوما
عميقة عن أبعاد 

اتفاقية سيداو 
وعن حقوق 

المرأة في العمل 
وعن دور المرأة 
في التنمية وعن 

ب 
النضال المطلو

ف 
للحدّ من العن

ضدها...

ت 
ت والمهارا

تعزيز القدرا
ّة للكادر العامل في  التدريبي
التجمّع، رفع الوعي بقضايا 

النساء وأهمية المشاركة 
ت 

السياسية، تعزيز المهارا
ت حول 

ف والقدرا
والمعار

ت الدولية؛ 
ن والاتفاقيا

القوان
ط 

لى التخطي
ت ع

تعزيز القدرا
الجندري، رفع الوعي حول 

لى الالتزام 
ف ع

ن، التعر
القوان

ط، القيادة/ 
بالبروتوكول والضغ

ط الاستراتيجي/ 
التخطي

ت التشبيك 
ط الحملا

تخطي
ف، رصد 

ف والائتلا
والتحال

ت، طرح السجال 
عمل المنظا

ت 
حول بروتوكول والتزاما

الحكومة تجاه قضايا النساء.

رفع الوعي 
الصحّي 

والقانوي؛ 
صرة قضايا 

منا
ت 

السجينا
وحقوقهن.

ارتفاع مستوى 
ط والإدارة، 

التخطي
ارتفاع مستوى الوعي 
ن النساء 

للسلام، مك
حول كتابة المشاريع.

رفع الوعي وتقديم 
صرة حقوق 

اداة لمنا
ت في لبنان.

ّا الفلسطيني

دراسة حول « إذكاء 
ض 

الوعي عند النساء مر
السيدا»، رفع الوعي عند 

النساء حول مخاطر الايدز 
ووسائل الوقاية، رفع الوعي 

ت 
ن والمعلاّ

عند المعلمّ
حول التمييز، دراسة حول 
ب القراءة 

«التمييز في كت
والتربية الوطنية والتنشئة 

المدنية في المرحلة الابتدائية 
والمتوسطة «، رفع الوعي 

لدى المجتمع حول التمييز 
ب 

ن اللبنانية وتدري
في القوان

اعضاء اللجنة  حول كيفية 
ت توعية، 

تنفيذ حملا
ت حول  جرائم 

ّا وإصدار كتيب
ف، حضانة  الأولاد 

شر
ال

ّة، الزواج  لسنّ ١٨، الجنسي
والطلاق عند الإسلام؛ دراسة 

حول «التربية المدنية في 
ت»، 

ف وسلوكيا
لبنان، معار

ّة حول التربية  ت  تدريبي
دورا

ّة، كتابة تقرير الظل  المدني
ث ومناقشته مع لجنة 

الثال
السيداو.

ب 
اكتسا

ت 
المهارا

القيادية و 
تنمية الخبرة 

في العمل 
الدمقراطي 

وصنع القرار.

ارتفاع 
مستوى 
الوعي 

الصحّي 
والاجتاعي. 

إطلاق تقرير 
«سيداو أمام 

المحاكم اللبنانية»، 
لى 

إعداد صفحة ع
ت حول 

الانترن
اتفاقية سيداو 

وتطبيقها في لبنان، 
سورية والأردن
http://cedaw.
   kafa.org.lb

خلق مجموعة من 
ن 

ن المحترف
المتدرّب

في مواضيع سيداو 
والعدالة الجندرية 

في كل من لبنان، 
سورية، والأردن.

سي وصحي، 
ن نف

مك
رفع الوعي، تعزيز 

ت وبناء 
القدرا

ت إدارية 
مهارا

وتنظيمية. 

ت 
الفئا

المستهدَفة
النساء، نساء قادة.

ت غر 
ّة، منظاّ أعضاء الجمعي

ت، 
ّون/ا ب جامعي

حكومية، طلا
نساء ورجال. 

نساء ورجال. 
أعضاء الهيئة الإدارية، 

س.
ت المجل

ّا جمعي
ت 

ّا النساء الفلسطيني
ت. 

اللاجئا
ت،

نساء، معلمّون ومعلاّ
أعضاء الهيئة ونساء ورجال 

ف المناطق اللبنانية. 
في مختل

ت. 
نساء وشابا

نساء.
قضاة، محامون 

ت، 
ومحاميا

ت 
ّا نشطاء، جمعي

أهلية،
ّة في  ت نسائي

قطاعا
ب اللبنانية،

الأحزا
ّون.  إعلامي

نساء، أطفال ورجال، 
ت أهلية.

منظاّ
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أمكنة 

طة
ش

الأن

محافظة 
ب،البقاع 

الجنو
وجبل لبنان 

ف).
(الشو

جميع المناطق.
جميع المناطق. 

س الإدارة
مجل

س 
ت، طرابل

برو
وعاليه.

ت وجبل لبنان وجميع 
برو

المناطق اللبنانية.
جميع 

المناطق 
اللبنانية.

زحلة، البقاع 
شرقي،

ال
ن، بعبدا. 

الم

لبنان
سورية
الأردن.

ب لبنان.
جنو

ك/ 
شري

ال

الجهة المانحة

U
N

IFEM
ّة التعاون  جمعي

ث الايطالية 
والبحو

–الاتحاد الأوروي.

-KTK – M
PI

 EU
D

IAKO
N

IA
ACTIO

N
 AID

 SID
C /

D
rossos
 EU

 /
 D

iakonia

المركز الدمقراطي 
ب، السيدة لينا 

للتدري
علم الدين.

س 
ت المجل

ّا جمعي
ّة؛  النساي ١٦٠ جمعي

دائرة الإحصاء المركزي؛ 
والسيدة جانة هرمز.

منتدى النساء 
ت.

ّا الفلسطيني
اليونيفيم،

ث 
المركز التربوي للبحو

والإماء، الاتحاد الأوروي 
،I I برنامج أفكار

ف، 
AM،  اليونيسي

ID
EAST

ت 
ّا وبالتعاون مع الجمعي

ّة.  المعني

برنامج 
ّة  الجمعي
العالميةّ.

وزارة الشؤون 
ّة،  الاجتاعي

ت 
مختبرا

خاصة، وزارة 
الصحّة.

مويل من الاتحاد 
الأوروي وبالتعاون 

ت من 
ّا مع جمعي

سورية، لبنان 
والأردن

ف، وزارة 
اليونسي

الصحّة، المقاصد، 
منظمة الصحّة 

العالمية، 
 G

lobal fund for
.W

om
en

ت
المعوقا

لى 
عدم القدرة ع

ضان الاستمرارية؛ 
انتهاء فترة 

شروع المموّل– 
الم

وعدم مديده 
ّة  من قبل الجمعي

المموّلة لمتابعة 
تعميق التغير 

المحقق.

ت   
ّا ض الجمعي

عدم اهتام بع
س جندري، 

لى أسا
ط ع

بالتخطي
الوضع الأمني؛ صعوبة قبول 

ت 
ت لإقامة دورا

الجامعا
ّة، عمل التطوع (عدم  تدريبي

ن).... 
توافر موازنة للمدرّب

عدم كتابة تقارير سابقة 
إلى لجنة السيداو.

ت 
تعدّد الجها

ف 
المشاركة وضع
التنسيق فيا 

بينها؛ قلةّ الكوادر 
شرية المؤهّلة، 

الب
ندرة الموارد المتاحة، 

ت 
ت المؤهّلا

تفاو
عند أفراد المجموعة 

المستهدفة. 

أعداد 

ن/
ستفيدي

الم

ت
ا

حوالي ٢٥٠٠ 
امرأة في المناطق 

الريفية،
٣٥ امرأة قائدة.

ب (١٤٠٠)
طلا

نساء ورجال (٢٥٤٤)
ت (١٥٠)

منظاّ
٦٠ شاباً وشابة،

ب (٢٤).
ّون وأحزا برلماني

٣٧٣ امرأة.
٧٣٩ (امرأة 

ورجل).

س 
١٩ من المجل
الإداري؛ ٣٥٠

ت 
ّا سيدة من جمعي

س؛
المجل

١٦٠ شخصاً.

٧٤٠ معلاً ومعلمة،
١٠ من أعضاء اللجنة و٥٠٠ 

امرأة ورجل.

٤٣٠ امرأة 
وشابة.

ن ٣٠٠ 
ما ب

و٥٠٠ امرأة.
ض/ية

٣٠ قا
٩٠ محام ومحامية 

ط وناشطة؛
وناش

١٠٠٠ مشارك/ة.

٩٠ امرأة من 
المجتمع المدي؛
حوالي ٢٠٠٠٠ 
ص يتلقون 

شخ
ّة  ت صحي

خدما
شرة؛ 

مبا
٦٠٠ طفل.
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 مرفق رقم 1
نص اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد امرأة سيداو
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 مرفق رقم 2
التعليقات اختامية للجنة امعنية بالقضاء على التمييز  

ضد امرأة على التقرير الدوري الثالث للبنان ي 2008-1-22

إن امادة 21 من اتفاقية القضاء عى جميع أشكال التمييز ضد امرأة تعطي صاحية للجنة القضاء عى التميز ضد امرأة ي تقديم اقراحات 
وتوصيات عامة مبنية عى دراسة التقارير وامعلومات التي تردها من الدول اأطراف، وتقوم اللجنة بتضمن هذه ااقراحات والتوصيات كا 

والتعليقات الصادرة عن الدول اأطراف ي تقاريرها الختامية.

بصورة عامة يتم توجيه ااقراحات إى وحدات اأمم امتحدة، أما التعليقات العامة فتوجهها اللجنة إى الدول اأطراف وهي تعر عادة عن 
نظرة اللجنة ي ما يختص باموجبات التي ينبغي االتزام بها بناءً ما تنص عليه ااتفاقية.  

فيا يي نعرض لكم نص التعليقات الختامية.

لاطاع عى نص التعليقات العامة الرجاء زيارة اموقع التاي:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/comments.htm

لاطاع عى التقرير الثالث الرسمي الذي قدم ي 2008 الرجاء زيارة اموقع التاي:
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/437/42/PDF/N0643742.pdf?OpenElement
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